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ألمي 


باب شروطه وما نهي عانهامنة 





البيوع : جمع بيعء وهو مصدر يقع على القليل والكثير بلفظ واحدء 
لكن جَمَّعَهَ المصنف لاختلاف أنواعه» كما سيأتى . 


والبيع لغة: ال الشيىء وإعطاء الشئ عع وهو يطلق على بيبخ الس عه 
الذي هو ضد شرائه» وهو أشهر إطلاقاته» ويطلق على الشراء» فتكون بعت 
بمعنى: اشتريت» وعلى هذا فهو من لقاب" 

وشرعا: معاوضة عينٍ أو منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه 

00 : 

المشروع ". 

فالعين : ار والسيارة والكتاب. 

والمنفعة: كممر فى دار. 

وقولنا: (بمثلهما) أي: عين بعين» أو عين بمنفعة» أو منفعة بمنفعة» أو 

وقولنا: (ولو فى الذمة) مثل: كتاب صفته كذا أو سيارة صفتها كذا. 

وقولنا: (على الوجه المشروع) لإخراج الربا؛ فإن فيه معاوضةء. لكنه 


(0) «المصباح المنيرا ص(19). 
(0) انظر: «فقه الدليل شرح التسهيل» (7/ .)57١‏ 


ميق ا كتاب البيوع 


وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والنظر الصحيح يقتضيه» 
فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه» وهو لا يبذله له بغير عرض 
غالياً. 

ثم إن اتساع أمور المعاش وبقاء العالم يقتضيه؛ لأن المحتاج يميل إلى 
ما في يد غيره» فبغير المعاملة يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل» أو النهب 
والسرقة. 

فجاءت هذه الشريعة الكاملة الشاملة بإباحته وتنظيمه على أكمل الوجوه. 
00 السبل» مع البعد عن الظلم والفوضىء وبذر العداوة والبغضاء. 

والشروط: جمع شرطء وقد تقدم تعريفه في «شروط الصلة)». وللبيع 
شروط ذكرها الفقهاء بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة» وسيتضح ذلك - إن 
شاء الله تعالى ‏ في أحاديث الباب . 


وقوله: (وما نهي عنه منه) أي: ما ورد النهي عنه من أنواع البيوع . 


باب شروطه وما نهي عانهامنة ال 


كك أ 
01 فضل البيع المبرور 400 


7 عَنْ رفاعَةً بنِ رَافع ضيه أنّ النبيَ كل سيل : أي السب 
أَطْيبُ؟ قَالَ: مَل الرَّجْلٍ ب 0100 بيع مَبْرُورِاء رَوَاةُ البَرَارُ وَصَّحَحَهُ 
الْحَاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

يحتمل أنه رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي الرَُرَقِيء أمه 
اعد انه ابي رأس المنافقين» شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع 
رسول الله كله روى عن النبي وَلةِ وعن أبي بكر الصديق وعبادة بن 
الصامت وِقّبَاء وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ وغيرهماء توفي في أول إمارة معاوية 
سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» ذللنه'''» وقد تقدم له ذكر في أول صفة الصلاة. 


ويحتمل أنه رفاعة بن رافع , بن حديجء وهو تابعي» روى عن أبيه رافع. 
وعنه ابنه عباية» ذكره ابن حبان في «(الثقات»» وقال عنه الحافظ في 


(التقريب»: (ثقة))2 مات في ولاية الوليد بن عبد الو 

0 الوجه التابي: في نخر يجا : 

فقد أخرجه البزار (4/ )١187‏ من طريق إسماعيل بن عمر» قال: نا المسعودي. 
عن وائل بن داود؛ عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه وه . وأخرجه الحاكم (5/ )٠١‏ من 
طريق المسعودي» عن وائل» عن عَباية بن رافع بن خديج» عن أبيه؛ به '". 


.)587 - 58١ /”( «الإصابة»‎ )١( 
717/177 «الثقات) (55575)+ انيذييه التهذييب)‎ 2 
هه دكن الحافظ في (الكلشخيص) 0/ *)ع. أنه عباية عن رفاعة بن رافع رخ خديحء وان‎ 


مزق 2< 5 

وقول الحافظ في «البلوغ»: (عن رفاعة بن رافع)» يحتمل أنه رفاعة بن 
رافع بن مالك» فرواه عنه ابنه عبيد» والحديث متصل لا إرسال فيه؛ لأن 
رفاعة صحابي» كما تقدم. 

ويحتمل أنه رفاعة بن رافع بن خديج فيكون مرسلاً؛ لأنه تابعي» كما تقدم 
وقد ساقه الحافظ في «التلخيص""'' على أنه من حديث رافع بن خديج» واعتبر 
رواية البزار من تخليط المسعودي؛ لأن إسماعيل بن عمر أخذ عنه بعد الاختلاط . 

وقد اختلف فى هذا الحديث على وائل بن داود» فرواه الثوري» عن وائل» 
عمجي بن جير»: حزن نهد » به متصلاً أخرجه الحاكم» وقال: «ذكر يحيى بن 
معين أن عَمَّ سعيد بن عمير : البراء بن عازب»» ورواه الثوري ‏ أيضا ‏ عن وائل» 
عن سعيد بن عمير» به» مرسلاً. أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ) 
»)١86١ - 4 /0(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب) »)١١1١(‏ ورواه شريك» 
قر شي ب قير ون كانه إلى بردت ين احرج الك ابا 
»)٠١ /0(‏ وأخرجه البزار (9/ 759)». وقال: (عن عمه) بدل (عن خاله) . 

وهذا إسناد معلول غلط فيه شريك ‏ وهو ابن عبد الله القاضي ‏ من وجهين : 

الأول: في قوله: (جميع بن عمير) وإنما هو سعيد بن عمير»ء كما ترجمه 
البخاري في «تاريخه)” ''. 

الثاني: وَضْلَهُ وإنما رواه غيره عن وائل بن داود مرسلاً» إضافة إلى أن 
شريكاً قد اختلف عليه» قال البخاري: (أسنده بعضهمء وهو خطأ). وقال أبو 
حاتم بعد سياقه مرسلاً: (والمرسل أشبه""» وقد ساقه البيهقي من طريق 
محمد بن عبيد. ثنا وائل بن داود» عن سعيد بن عبيده قال: سثل 
النبي كلةِ. .. الحديث» ثم قال: (هذا هو المحفوظ مرسلاً)””'. 


- الصواب قول الطبراني في «الكبير) (757/5”» /7077). عن عباية بن رفاعة» عن جدهء 
عن النبي كَِةِ. . . فيكون قول الحاكم: (عن أبيه) فيه تجوّز. ويكون صحابي الحديث 
رافع بن خديج جد عباية بن رفاعة. 

0 از تدوع 2657 

(9) «العلل» (5/801). 

(:) «السنن الكبرى) (5517”7/65). وانظر: «إتحاف المهرة) (5١//ا55)»‏ «علل ابن 


أبي حاتم»» تحقيق فريق من الباحثين (167/5). 


باب شروطه وما نهي عانهامنة ا كم 


0ك 
م ححّ 
9ه 


وبهذا يتبين أن هنذا الحديث فل اعله كار الميهدلينة» وله شاهد هد 
حديث ابن عمر ويا عند الطبراني”''. قال نه امو حاتم: (حديث باطل). 
وآخر من حديث علي وَينه» وهو كالذي قبله''". 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أي الكسب أطيب) الكسب: هو السعي في طلب الرزق والمعيشة. 
وقال الشيباني: (الاكتساب: تحصيل المال بما يحل من الأسباب)"" . 

قوله: (أطيب) أي: أحل وأبرك؛ لأن الطيب هو الحلال”؟ . 

قوله: (عمل الرجل بيده) لفظ (الرجل) خرج مخرج الغالب؛ لأن 
الرجل هو المطالب بتهيئة القوت والمسكن وتوابع ذلك» والمرأة مثل الرجل 
في ذلك إذا احتاجت للإنفاق على نفسها أو أولادها. وعمل اليد: كالزراعة 
والضناعة والتحارة والحدادة والكتابة» وتحو ذللك. 

وقوله: (وكل بيع مبرور) هو ما توفرت فيه شروطه وأركانه» وانتفت 
موانعه ومفسداته. وقام على الصدق وبيان الحقيقة» وخلا من الغش والخداع. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التكسب والسعي في طلب الرزق 
الحلال لا ينافي التوكل على الله تعالى» بل هو من فعل الأسباب المأمور بها 
شرعاً؛ لأن الرسول يلِلِ أقر السائل عن أطيب الكسبء وأجابه عن سؤاله 
فأرشده إلى أطيب المكاسب . 

والتكسب هو طريق المرسلين الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهديهم. 
قال تعالى: #قهُدَسهُمْ أَتّسَدِة» [الأنعام: 2194١‏ وقد كان زكريا 226 نجارم, 
وكان داود 4ه لا يأكل إلا من عمل يده" '» والنبي كَلِِ رعى الغنم على 
قراريط لأهل مكة'"'. واتجر بمال خديجة ركنا" . 


.)١١1/5( »)١١548( «الأوسط» (”9/ 87). (؟) انظر: «العلل»‎ )١( 
.)١ا/١‎ /5( «الكسبي) ا ض 050 (5:) «النهاية»‎ 
.)5١17/( أخرجه مسلم (5731/94). (7) أخرجه البخاري‎ )5( 


(0) أخرجه البخاري (57؟5). 
() انظر: «صحيح السيرة النبوية» .)"5١ 21١55 /١(‏ 


ممق ا كتاب البيوع 


© الوجه الخامس: حرص الصحابة وي على الكسب الحلال وعلو 
همتهم حيث لم يسألوا عن الأكثر» وإنما سألوا عن الأطيب» وهذا هو الواجب 
على كل مسلم يتعاطى البيع والشراء أن يكون هدفه المال الطيب الحلال فإن 
فيه بركة» لا أن تكون الكثرة هي همّه؛ لأنه قد لا يكون فيها بركة. 

0 الوجه السادس: أن عمل الرجل بيده أصل المكاسب؛ لآن الرسول َل 
قدمه على البيع المبرورء وقال كَلِِْ: «ما أكل أحد طهاما قل خيراً عرد أن يأكل 
من عمل يده...270. 

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في أفضل المكاسبء فمنهم من فضّل 
الزراعة والحراثة» ومنهم من فضل البيع والشراء» ومنهم من فضل الصناعات 
والحرفء. ولكل قائل وجهة نظرء والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص. والنبي كَلِةٍ قال: «احرص على ما ينفعك. 
واستعن بالله ولا تعجز)”"'. 

ويرى الشيباني في كتابه «الكسب» أنه لا داعي لهذه المفاضلة؛ لأن 
المجتمع بحاجة إلى جميع الحِرّف والمهّن من زراعة ونجارة وصناعة. 
والرسول ككةٍ يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً””" . 

لكن إن ثبت حديث الباب فهو نص واضح في أن أفضل المكاسب عمل 
الرجل بيدهء وأفضل المكاسب وأشرفها ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد. 
وهو مكسب النبي يَلِةِ وأصحابه وَي لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى””' . 

الوجه السابع: في تمجيد الإسلام للعمل والترغيب فيه إعزاز للعمال 
أنفسهمء وإشادة بالجهد القيم الذي يبذلونه في سبيل طلب الرزق» وإكرام 
أنفسهم عن ذل السؤال ومنن الرجال. 


.)5١1/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (5174) وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله في كتاب «الجامع» برقم .)١075(‏ 
99) أخرجه البخاري »)548١(‏ ومسلم (5086). 

(:) انظر: «زاد المعاد) (0/ 97لا ”9/97). 
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لفطل وفك 


تر 
هع رم 


7 عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله إياء أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ 
عام المَنْح وَهوّ كد إن اللاورضود حَرَمَ بَبِعَ الْخَمْرٍ وَالمَيْتَقَ 
وَالْخِئْزِيرِء وَالأَصْنَاماء كَقِيلَ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ شحوم الْمَبْتَق فَإِنّهَا 
يَطْلَى بها السَّفُنُء وَيُدْمَنُ بها الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحٌ بها النَّامنْ؟ فَقَالَ: «لاء 
هَوَ حَرَامٌ). - قَالَ رَسُول الله يك عِنْدَ ذَلِ: «قَائَلَ الله اليَهُودَء إِنَّ الله لما 


أ 


سوم > هبه ه ىو كه 00 و 24 رام عو 1 تس صسعر وس عد سوه 
خرم عليهم شحومها جَملوه. ثم تاعوه. فاكلوا ثمنها» متمق عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من ١«صحيحه).‏ أولها في كتاب 
(البيوع»» باب «بيع الميتة والأصنام» (75؟١5)»‏ ومسلم )١1581١(‏ من طريق 
الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 


وقد تكلم العلماء في هذا الحديث من جهة أن يزيد بن أبي حبيب لم 
حبيب عن عطاءء هو من حديث محمد بن إسحاق». عن عطاء. عن جابرء 


عن النبي كد ولا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء ا 
لكن جاع ها يدل«على أن عطاء فد كنب بهذا الحديثه إلى يزيك.. كما 


.)387/1١( «العلل»‎ )١( 


عرق رع 00 
0 ! ان كتاب البيوع 
9ه ا 


في رواية أحمد (7588-710/7//57) من طريق أبي عاصمء حدثنا عبد الحميد. 
وهذا ينفي الواسطة بينهماء والكتابة من طرق التحمل المعتبرة عند جمهور 
المحدثين» ولهذا أخرج البخاري هذا الحديث في «صحيحه وذكر إثره تعليقاً رواية 
احمد المذكورة؛ ا 000 عن أبي عاصم. به . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عام الفتح) أي: فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة. 
0 بان كاد يخ التحريم. ويحتمل أن يكون التحريم قبل ذلك وأعاده كَل 

قوله: (إن الله ورسوله حرّم) هذه رواية «الصحيحين» بإسناد الفعل 
(حرّم) إلى ضمير الواحدء وكان القياس (حرما)ء وفي بعض الروايات: (إن الله 
حرم)» وعند ابن مردويه فى «تفسيره» من طريق الليث: (إن الله ورسوله حرّما). 

والأظهر جواز إفراد الضمير في مثل هذاء إشارة إلى أن أمر النبي كَل 
رحكمه ناشئ وتابع لأمر الله تعالى وحكمه: ٠‏ كما قال تعالى: #إن الْحَكْمْ إل 
2 [الأنعام: 41] ونظيره حديث أنس نه عن الحَمر الأهلية: (إن الله 
ورسوله ينهيانكم). وعند النسائي : اينهاكم)اء أو يكون من باب الحذف 
والاكتفاء» كقوله تعالى : و رك َي أن برضوه # [التوبة : 0 

قوله: (الخمر) هي ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه» سواء 
مطبوخ » فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل» كما سيأتي في «بابه» إن شاء الله . 

قوله: (والميتة) اسم لكل حيوان حرجت روحه نغير 'ذكاة شرعية » وفك 
يسمى المذبوح في بعض الأحيان ميتة حكماً كذبيحة المرتد. 
غذائه القاذورات» ويأكل الجيف حتى جيف أقرانه. 


,) 1 2/50 انظر: افتح الباري»‎ )١( 


باب شروطه وما نهى عاناغامية س0 


قوله: (والأصنام) جمع صنم ‏ بالتحريك ‏ وهو ما كان منحوتا على 
شكل صورة ابره أو على أي صورة» والوثن : كل ما عبد من دول الله من 
قبر وغيرهء فالفرق بينهما: أن الصنم يكون على شكل صورة وهيئة» وأما 

00 ٠ 0 0 

الوثن فهو جثة بلا صورةء وقال الجوهري: (الصنم هو الوثن» ". 

قوله: (أرأيت شحوم الميتة) أي: أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة. 
فهل يحل بيعها لما فيها من المنافع التي تقتضي صحة بيعهاء أو أخبرني عن 

قوله: (فإنها يطلى بها السفن) جملة تعليلية» والمعنى: تدهن السفن 

وكأن السائل طلب من النبي 985ة تخصيص الشحوم من جملة الميتة 
بالجواز؛ لما فيها من المنافع» كما طلب العباس هله من الرسول كَل 
تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز . 

قوله: (ويدهن بها الجلود) أي: بعد دبغ الجلود تدهن بالشحوم بعد 
إذابتها لتلين . 

قوله : (ويستصيح بها الناس) أ يستضية ل يها عحيث: ييجعلون الشحم 
المذاب في المصابيح. وهى السرج . 

قوله: (فقال: لا) أي: لا يحل بيعهاء أو لا تبيعوهاء أو لا تنتفعوا بها. 

قوله: (هو حرام) جملة فيها معنى التعليل» أي: لا تبيعوها فإن بيعها 
حرام على القول بان الضيمير يعود على البيع. وهو تفسير الشافعي. وعزاه 
ابن القيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية''“» لأن السائل سأل عن البيع» وقد ذكر 


(0) «الصحاح) .)١9594/5(‏ «تيسير العزيز الحميد) ص(ا١١2. .)5١٠١‏ 

(؟) «زاد المعاد) (7/59/6). 

(9) (فتح الباري» (5/ 2)576 وقد ساق الحديث بسنده» ثم رجعت إلى «المسند» (؟١؟7/‏ 
1 073708). فوقفت على الحديث بالإسناد نفسه» وليس فيه كلمة (بيع)» فالله أعلم . 


مسوق لبيان حكم البيع» فإن النبي كَكَِةٍ لما ذكر تحريم بيع الميتة طلبوا منه أن 
يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكرها. ولقوله في آخر 
الحديث: «جملوه., ثم باعوه). 

والقول الثاني: أن الضمير عائد على الانتفاع والأفعال المسؤول عنها. 
وقال: «هو حرام) ولم يقل: هي؛ لأنه أراد المذكور جميعهء ويؤيد ذلك أن 
الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء ومن جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة 
إلى اقتناء الشحوم وبيعها . 

والحديث محتمل لرجوع الضمير إلى البيع أو رجوعه إلى الانتفاع, 
والآول أقرب إلى السياق» كما تقدم. 

قوله: (قاتل الله اليهود) أي: أهلكهم؛ لأن من قاتله الله فقد هلك. 
وهذا دعاء عليهم بالهلاك» وقيل معناه: لعنهم الله وطردهم من رحمته» ذكر 
هذا المفسرون عند قوله تعالى في سورة براءة: «كَنَتَلَهُمْ ألَدُ أن يُوْقَكُونَ4 
[التوبة: »65*٠‏ وقد ورد في حديث ابن عباس وها قال: بلغ عمر أن سمرة 
باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة» ألم يعلم أن رسول الله يَكِْةِ قال: «لعن الله 
اليهود خُرمت عليهم الشحوم فجملوهاء فباعوها»"''. 

قوله: (جملوه) بفتح الجيم والميم المخففة؛ أي: أذابوه حتى يصير 
َدَكأء فيزول عنه اسم الشحمء احتيالاً على الوقوع في المحرمء حيث خُرَم 
عليهم الشحمء فباعوه وأكلوا ثمنه» وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه 
لفظ الشحم في عرف العرب. بل يسمونه: الودك. والضمير في قوله: 
١جملوه»‏ يعود على الشحوم بتأويله بلفظ : المذكور. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع الخمر وعملها وشربها 
لما فيها من المفاسد وضياع العقل». ولنجاستها على قول الجمهورء كما تقدم 
فى «الطهارة»). 


.)707/5( «فتح القدير)‎ )١( 
.)1585( (؟) أخرجه البخاري (75777), ومسلم‎ 


باب شروطه وما تمي عانله ممك اك" 
والخمر تحتوي على مواد كيميائية كثيرة» وأهمها مادة «الغول الإيتيلى» 
وهو السبب في جميع أضرار تعاطي الخمور بأنواعهاء وتوجد في غيرها من 
الجشرويات الاأخرض بنسيه معناوتة» واكفر الاجهدة تاثرا بيده المادة هو 
الدماغ» ثم بقية أجزاء البدن.» حسب ما أفاده العلم الحديث"''. 
عظيمة على جسم الإنسان وعقله ودينه وخلقه وطبعه» وكذا القات». فإنه وإن 
لم يثبت إسكاره فهو مُمْيَرٌ بلا شك» مع ما فيه من أضرارء وكذا الدخانء فإن 
مضاره لا تخفى. فكلها خبائث لا يحل بيعها ولا تعاطيهاء ومن شروط البيع 
أن تكون العين مباحة النفع» وهذه غير مباحة. 
وجلده وجميع أجزائه ؛ هيه صيياة وفيه مضار عظيمة. فقد أثبت العلم 
اللحديق أن الخترير يقل يمترده إلى الاتبيان (/10؟) مرضاء عنها: دليف الكيد: 
وعسر الهضم» وتصلب الشرايين» والعقم» وكثرة الأكياس الدذهنية. : . + وقد 
حيو لوب واو ا ب حو 
العرضى""". فال تحالى؟ #اثل: [ة لذن 1 لعي 1 رن ع1 عافن #تلعقة > 
ل يك َو لَحَمَ 00 0 ريس *# [لأتعام.: ]١‏ 
ئ! ' 5 ' .٠‏ 00 اه 
والرجس : هو الشيء القذر. والضمير يعود على الخنزير - على احد القولين 9 
لأنه أقرب مذكورء ولأنه ذكّر الضمير وأتى بالفاء و(إِنْ) تنبيهاً على علة التحريم 
لتنزجر النفوس عنهء فإن الخنزير يأكل النجاسات والجيف» وتحريمه يدل على 
خبثه وقذارته» وتخصيص اللحم في الآية لأنه هو المقصود في العادة بالأكل . 
اين مسيم بيس «إنما حرم أكلها)”* ' » فإنه يدل بمفهومه على أن ما 


.)١50(ص «مع الطب في القرآن الكريم»‎ )١( 

(0) راجع كتاب: «الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم» للدكتور: أحمد جواد. 
(9) «فتح القدير» .)١77/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)5071١(‏ ومسلم (7571)» وقد تقدم في كتاب «الطهارة». 


مق ا كتاب البيوع 


عدا الأكل حلالء» ويستثنى من ذلك السمك والجراد لحل ميتته» وما لا تدخله 
الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش؛ لأنه لا يكتسب من خبثهاء ولا 
يصدق عليه أنه ميتة» وهذا قول الجمهور''» وانفرد الشافعي بالقول 
بنجاستها ؛ لأن اسم الميتة يتناولها . 1 
وأما حكم الجلد فتقدم الكلام عليه في باب «الآنية» من كتاب «الطهارة» . 
وقد اختلف العلماء في حكم الانتفاع بشحوم الميتة» وسبب الخلاف 
مرجع الضمير في قوله: «هو حرام» هل يعود على البيع أو على الانتفاع؟ . 


فالقول الأول : ا له يجور الانتفاع بشسحوم الحيتةب وعزاه النووي إلى 
الجمهور'''. قالوا: لأن الضمير يعود على الانتفاع؛ لأنه أقرب مذكورء ولأن 
إباحة الانتفاع ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعهاء واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن 


5 وهم ١‏ 
باز ضاق . 


والقول الثاني: يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل. كطلي 
السفن» والاستصباح. ونحو ذلكء. وهذا قول الشافعي» ورواية عن 
أحمدء اختارها ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم””'» واستدلوا بقول النبي كَل : 
«إنما حَرّمَ من الميتة أكلها). ولآن الرسول ذَلِةِ نهى الصحابة ويه عن 
الاستسقاء من آبار ثمودء وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا من تلك الابار 
اا 

وهذا قول قوي؛ لأن الانتفاع بالشحوم في غير الآكل انتفاع محض لا 
مفسدة فيه» فيجوز الانتفاع بها في مثل ذلك دون بيعهاء وقد ذكر ابن القيم أن 
باب الانتفاع أوسع من باب البيع» فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع بهء إذ 
لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع'”. 


.)4/11١( «زاد المعاد) (9/507/0). 62 اشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
.)9/59/05( «زاد المعاد)‎ ء)2١١‎ ./3875/7”١( (لمجموع الفتاوى)‎ )( 

(:) أخرجه البخاري (7”70378). ومسلم )598١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وها . 
(0) «زاد المعاد» (0/ .)9/5١‏ 


0 


باب شروطه وما تمي عانله مسمةك ١‏ 0 
١خ‏ الب ا ل ل و سس لج ل _ لمخصست_ لون ' 423 | 

0 الوجه السادس: تحريم بيع الأصنام؛ لأنها تفسد الأديان وتدعو إلى 
الفتنة والشرك» فإن كان ينتفع بها بعد تكسيرهاء فقد أجاز بيعها بعض 
العلماء. ومنعه آخرون. فمن منعه نظر لظاهر النهى وإطلاقه. ومن أجازه 
الأصنام تماثيل الزعماء التي تنصب في الميادين والشوارع العامة» ففيها فتنة 
وغلو يَجِرَ إلى الشر لدع كما يدخل في ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى» 
والكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله تعالى+ء ذكر هذا ابن القيه*'*. 

يدوي عياف عيابي لمعو يسيك 
نهى عنهاء ولعن فاعلهاء وعن أبي هريرة ونه قال : قال رسول الله عَييِيْةِ : « 
تركيو اما ازتكيت اليهود» فتستحلوا متحارم الله بأدنى لحيل 
ولعنه» لأن المتحيل عاص قباد مخادع لله تعالى» وهو متشبه باليهود 
المغضوب عليهم. ومن تشبه بقوم فهو ملهم. وقد كثرت الحيل في عصرنا ولا 
سيما في أمور البيع والشراء» وذلك لضعف الإيمان والخوف من الله تعالى 
والاستهانة بأحكام الشريعة» وافتتان الناس بالدنيا وحطامها . 

0 الوجه التاسع: أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام؛ لتحريم 
ثمنه» وقد دل على ذلك حديث ابن عباس وَقْيا أن النبي كَل قال في الخمر : 
«إن الذي حَرَّمَ شربها حَرَّمَ بيعها" '. وعنه ‏ أيضاً ‏ وا مرفوعاً: «... إن 


الله كن إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)”' '» والله تعالى أعلم . 


.)9/5١/6( «زاد المعاد)‎ )1١( 
(؟) أخرجه ابن بطة في «الحيل» ص(1١١١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (إقامة‎ 
: الذليل): (هذا إشناد جيد» يصحح مثله الترمذي وغيره تارة» ويحسنه تارة)» انظر‎ 
وجووة ابم كثير فى اتفسيرة) (64)5517/75. ومحينتة اكة‎ )١15/( 1 (الفتاوى. الكبرئى‎ 

القيم في «تهذيبه» (5/ 2.2٠١7‏ وفي «الإغاثة») (88/1). 
(9) رواه مسلم .)١51/5(‏ 
0 أخرجه افق داود (/558؟)» وأحمد (5/ 4)40. وإسناده صحيح ) كما فان امن القيم في 

«زاد المعاد) (1/55/6). 


|! الحكم ف اختلاف البائع والمشتري‎ ١ 


414 5 عن ابن مَسْعُودِ يليه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولَ : 


1 


6 1 


«إذَا اخْتَلَفٌ الْمُتبَايعَانِ وَلَيْسَ بَْنَهُمَا بَيْئة فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُ السّلْعَة أَوْ 
تتَارَكَانِ)ء رَوَاةُ الْخَمْسَة وَصَّحَحَهُ الْحَاكمْ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع». باب (إذا اختلف البيعان 
والمبيع قائم) .)55١١(‏ والنسائي (0/ 2,07 )2 والحاكم (0/ 56). 
والبيهقى (777775) من طريق عبد الرحمن .ين قبس بن محمد ين الأشعثة؟: 
عن ابية: عن دوع قال اشترى الاشعت رنقامن رن السحيين من عيذ الله 
بعشرين الناء فأرسل عبد الله إليه في ثمنهمء فقال: إنما ادي بر آلاف. 
فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك» قال الاأشعيفة”: البت بيني وبين 
نفسكء. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: ... وذكر الحديث». 
وهذا السياق لأبي داودء والنسائي اقتصر على المرفوع منه فقط . 

قال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصولء وقد روي من أوجهء بأسانيد 
مراسيل» إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً)» وقال شيخه الحاكم: 
(صحيح الاسناذ) وسكت غره الذهبي . 

وتصحيح الحاكم فيه نظر؛ فإن ابن القطان قد أعلّ هذا الحديث بالجهالة في 
عبد الرحمن وأبيه وجده ذكر ذلك في «بيانه»» ونقله عنه الحافظ في «التلخيص»'' . 


. «بيانالوهم والإيهام) (6)8155055775 (القتلخينص) (6)17775 واتظس:‎ )١( 


باب شروطه وما نهى عانامنة اوم 


وأخرجه الترمذي »)١717١(‏ وأحمد (9/ 5145) من طريق ابن عجلان» 
قال: حدثني عون بن عبد الله» عن ابن مسعود وُه مرفوعاً. 

وهذا إسناد منقطع؛ لأن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك 
عبد الله بن مسعودء فقد ذكر الدارقطني أن روايته عن ابن مسعود مرسلة"''. 
ومحمد بن عجلان: صدوق». حسن الحديث . 

واخدرحه ابو داود .)505١5(‏ وابن ماله 71015 )ع اميل (/710 58 5) مخ 
طريق ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه أن ابن مسعود باع 
ون الأشعت رنناء , .. المعديت: 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فإنه 
سيء الحفظء كثير الخطأ في المتون والأسانيد» وقد خالف في هذا الحديث 
رواية الجماعة» حيث قال: «عن أبيه» والصواب: عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن ابن مسعودء وقد علقه الترمذي (048) وهو منقطع بين القاسم وجده ابن 
مسعودء فإنه لم يدركه. 

وقد تابع ابن أبي ليلى على وصل الحديث عمر بن قيس الماصرء عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيهء أخرجه ابن الجارود (575) وعمر بن قيس 
ثقة احتج به مسلمء وقال عنه الحافظ فى «التقريب»: (صدوق ريما وهم). 

وأخرجه النسائى (// 0707 وأخمد (0/ *51) من طريق. أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء عن أبيه» بنحوه. وهذا منقطع - أيضاً -. فإن أبا عبيدة لم 
يدرك أباه» لكن الظاهر أنه فى حكم الموصول» 'فإل آنا عييدة كاث شديد 
العناية بحديث أبيه وفتاويه» وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره''. 

هذه طرق الحديث عند أصحاب السئن وأحمدء وهي كما ترى فيها 
مقال» لكن كما قال البيهقي: (إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً)ء وقال 


د «إرواء الغليل» .»)١657/0(‏ «السلسلة الصحيحة» (7/98). 

.)5١7/0( انظر: «العلل»‎ )١( 

(0) انظر: «فتاوى ابن تيمية» .»)5٠5/5(‏ «تهذيب مختصر السنن) (1/ 2070٠‏ (لشرح 
العلل» لابن رجب .)3598/١(‏ «تهذيب التهذيب») (15/60). 


ا آم كتاب البيوع 


ابن عبد الهادي: (الذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع 
طرقه له أصل» بل هو حديث حسن يحتح بهء لكن في لفظه اختلاف)"''. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه إذا حصل خلاف بين البائع 
والمشتري» وليس لدى أحدهما بينة فإن القول قول البائع» ومن صور 
الاختلاف: الاختلاف في قدر الثمن» بأن يقول البائع: بعتها عليك بمائة 
ريال» ويقول المشتري: بل بثمانين» ولا بينة» فالقول قول البائع» وهو رب 
السلعة» «أو يتناركان» أي: يتفاسخان؛ لآن اختلافهما يمنع تقدير العوض» 
فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض . 

وظاهر الحديث أن القول قول البائع بدون يمينه» وهذا قول الشعبي. 
وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمدء كما قال ابن قدامة''"'. وذلك لأن السلعة 
كانت للبائع» والأصل بقاء ملكه عليهاء والأصل براءة ذمة المشتري من 
الثمن» فيبقى الأمر على ما كان: السلعة لصاحبهاء لا تخرج منه إلا برضاه. 

والقول الثانى: أنهما يتحالفان, لقوله يكَِةِ:ْ «البينة على المدعى» 
واليمين على من أنكر 7 وكل منهما مدع ومنكرء فإن البائع مذدّع أن الثمن 
مائة» ومنكر أنه ثمانون» والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة» وعلى هذا 
فالقول باليمين مستفاد من دليل آخرء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك 
في رواية» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدا”'. 

والقول الأول أرجحء. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه مؤيد 
بظاهر الحديث إذا قلنا بتحسينه. ولأن البائع غارم» فلا يمكن أن تخرج 
السلعة من ملكه إلا بثمن يرضاهء فإما أن يقبل المشتري بذلك». وإما أن يفسخ 
البيع» ولا حاجة للتحالف””"'» والله تعالى أعلم. 


.)57/١( وانظر: «شرح علل الترمذي»‎ »2511١7/5( «التنقيح»‎ )١( 

.)١1/4/5( «المغنى)‎ )5( 

اعرييه يي 10 ره و ماد مح ع انه السام وم م 
شاء الله الكلام عليه في موضعه. 

(4:) «المغنى» (778/5). «الإنصاف») (5/ 550). 

(5) انظر: «نظرية العقد» لابن تيمية ص(2177 177)» «الشرح الممتع» (8/ /اه*). 


باب شروطه وما نهي عانهةامنة |0 » 5 0 


كفت ل 
ظ من المحاسب الحبيتة ظ 


عَنْ ثَمَنِ الكلب. ومَر الْبنَِ؛ وَخْلْوَان لكان معقو ق عَلَيْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب «(ثمن الكلب» (57730), 
عبد الرحمن» عن أبي مسعود طلينه : به . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 
وادضل فيه كردم إلا لدليل ؛ وهو يمقتضي الفسادء فيكون بيع هذه الاشياء 

قوله: (عن ثمن الكلب) أل: للاستغراق» فيكون عاماً في جميع الكلاب 
عد لعل اير الطرفاف الى مر يي عكر واتدرتت: ترقري 
وحلوب» والبعاة: الطلب» و كثر استتعيالة 0 التساف» تقول العدب: حكن 
المرأة إذا زنت» تَبْغِي بِعَاءَ فهي بَعْنٌء وهن بغايا. 

ومهرها: ما تعطاه على الزنا بهاء سمي مهراً: من باب التوسعء أو 
لكونه على صورة المهر : 


لق ا كتاب البيوع 


قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان: بضم الحاءء مصدر حلوته: إذا 
أعطيته.ء وحلوته: إذا رشوته» فالحلوان في أصل اللغة: العطية والرشوة. 
والمراد به هنا: ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته» شبهه بالشيء الحلو من حيث 
إنه يوضل. مها نا كلقة بولا مقايلة مققة: 

والكاهن: هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل . 

0 الوحه الثالث: الحديث دليل على النهى عن بيع الكلب وتحريم ثمنه. 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة : 

فالجمهورء ومنهم: مالك في المشهورء والشافعي. وأحمد على تحريم 
بيعه مطلقاًء لا فرق بين المعلم وغيره» ولا بين ما يجوز اقتناؤه» ككلب الزرع 
والماشية أو لا يجوز"''. 

واستدلوا بعموم هذا الحديث,. فإن الأصل في النهي التحريم» والنهي 
عن ثمن الكلب نهي عن البيع بطريق اللزوم . 

والقول الثاني: أنه يجوز بيع الكلاب كلهاء وهذا قول أبي حنيفة» وعنه 
رواية في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعهء وإنما يجوز بيع كلب الصيد أو 
الكلب الذي فيه منفعة"''» ودليله : 

-١‏ حديث جابر له أن النبي يل نهى عن ثمن الكلب والسّتّور إلا 
0 

؟ ‏ أنه يباح الانتفاع به» ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة. 
فصع بيعه كالبغل والحمار. 

والقول الثالث: أنه لا يجوز بيعه» لكن تجب القيمة على متلفه» وهذا 
قول مالك. وعنه: يجوز بيعه. وعنه: لا يجوز بيعه» ولا تجب القيمة على 


() انظر: «الخرشي على مختصر خليل) .)١١1/0(‏ «المجموع) (2)750757/9 (شرح 
الروكي ا 

شة ابدائع الصنائع» 185 

() أخرجه النسائي» وسيأتي الكلام عليه قريبا في موضعه. 


باب شروطه وما نهى عاناامنة سس 0 


متلفهء ذكر هذا النووي”"''» وقال ابن عبد البر: (والأول ‏ أي تحريم بيعه - 
تحصيل مذهبه. وهو الصحيح إن 0 تبن" 

والقول الأول هو الراجح لقوة دليله» فإن الحديث نص واضح في 
التحريم» ولم يثبت استثناء شيء» فتعين العمل بعموم الحديث . 

وأما حديث جابر وَيفنْه باستثناء كلب الصيدء فهو حديث ضعيفء. كما 
سيأتي إن شاء الله . 

وأما إباحة الانتفاع فلا يلزم منه جواز بيعه؛ لأن باب الانتفاع أوسع من 
باب البيع» فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به» وتقدم ذلك . 

وأما القياس على البغل والحمار فهو كما يقول ابن القيم ‏ من أفسد 
القياس؛ لأن قياس الكلب على الخنزير أصح من قياسه على البغل والحمار؛ 
لأن الخنزير أقرب شبهاً بالكلب”". وأما وضع اليد عليه فإنما أجازه الشارع 
لذات: المتفعةة واستتتى بيعه» فملع منه . 

لكترخ إذا ابحناج إنسبات. إلى. كلصيل أو جتواسية همقلا + ولم ييذله 
صاحبه له إلا بعوض» فإنه يجوز له شراؤه بعد أن ينصح بائعه» ويبين له 
الحكم الشرعي» ويكون الإثم على الذي امتنع من بذله إلا بعوضء. من باب 
اه دفع المال لاستنقاذ حقهء أو دفع الظلم عنهء وقد قال شيخ الإسلام 
ابن ئيسية فين عدم الممالةة إن هذا نهر المدنول عن السلف والاتي: 
الأكاب”*'. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم البغاء» وتحريم ما يؤخل 
عليه. سواء كان من حرة أو أمةء فهو مال حرام؛ لأنه في مقابل ما حرم الله 


)01 شرح صحيح مسلم) (547/9). 00 «الكافي» (؟/726ا0؟). 
(9) «زاد المعاد) (ه/ ”/الا). 


(:) انظر: «المحلى) (4/9), المجموع الفغتاون) 585/510 1812 )ه «التعليق على 


5 1 0( !متي لجرلل م اليموزاك كتاب البيوع 
اله 


الل تر ور اك اله ياي الس في لقان ار ار ره إلى 
الزاني؛ لأنه دَفْعَهَ باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض 
استرجاعه» فهو كسب خبيث» ولأنه لو رجع إلى دافعه لصار عوناً له على 
الاستمرار في جريمته. ولانه بذلك يحصل له غرضه مع رجوع ماله . 

0 الوجه الخامس: تحريم الكهانة» وتحريم ما يأخذه الكاهن؛ لأنه أكل 
للمال بالباطل» ولأن التكهن محرمء وما حرم في نفسه حرم عوضهء ولأن فيه 
إعانة له على كهانته . 

ويدخل في ذلك تحريم إتيان العرافين والمنجمين والمشعوذين الدجالين 
ولا يجوز دفع المال لرؤية ما يفعلون من السحر والشعوذة؛ لأن في ذلك إعانة 
لهم وتشجيعا لهم على الاستمرار في عملهم السيء؛ وعلى ولاة الأمر منعهم 
من ذلكء» قال الماوردي: (يَمْنَع المحتسب من التكسب بالكهانة واللهو. 
ويؤدب عليه الآخذ والمعطي)"''» والله تعالى أعلم. 


.)75؟5١(ص (الأحكام السلطانية)‎ (١ .)/1/4/65( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
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-- 


2-7 عَنٌ جابر بن عَبْدٍ الله ريا أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَل لَهُ قَدُ 


آي 
4 
سر و - 


أعيّاء فَأَرَادَ أَنْ يُسَيبَهِ. قال: فلحِقَيى النبيئٌ كَل فَدَعَا لي » وَصْرَبَه . فَسَارَ 
سات ١بِعْنِيه‏ يوقيْقا قلت الا قل ١ ٠‏ بعْنِيه) فَبِعْته 


و 


2 
0 


رس اه فير 3000 


م فجت كَل في ألري فقا راي مَاكَسْنكك لخر جَمَلَكَ؟ 
جد بيلك وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَ لك). متمق عَلَيْه وَهَذَا السّيَّاق ق لمسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

هذا الحديث أخرجه البخاري في قريب من عشرين موضعاً. مطولاً 
ومتختضيراء وموصو ا ورمعل" وعد انيدل على كثر: فر اتروع قال القرطبى: (هو 
حديث عظيم» فيه أبواب من الفقه. . .6 ''. وأول موضع رواه فيه كتابٌ «الصلاة» 
باب «الصلاة إذا قدم من سفر» (5547) حيث ساقه مختصراً من طريق مِسْعرء 
قال: حدثنا محارب بن دثارء عن جابر ونه» به. ثم أخرجه في «البيوع» وغيره. 

وأخرجه مسلم في مواضع من «صحيحه).ء ومنها: كتاب «المساقاة». 
باب (بيع البعير واستثناء ركوبه» )٠١9(‏ من طريق زكرياء عن عامر. حدثني 
جابر بن عبد الله وَيْها. . باللفظ الذي ذكر الحافظ في «البلوغ»» وله طرق 


.)00١/5( (؟) «المفهم»‎ .)0737/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


جكدد م كتاب البيوع 


بعض الروايات الأخرى التي يستفاد منها بعض الأحكام المتصلة بمسائل البيع . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أنه كان يسير على جمل له) لم يحدد في هذه الرواية جهة السيرء 
وقد جاء في إحدى روايات «الصحيحين»: (كنا مع رسول الله كد في غَرَاةِ) . 
وعند مسلم: (أقبلنا من مكة إلى المدينة)» وفي رواية من طريق أبي عوانة عن 
مغيرة» عن عامر: (فأعطاني الجمل وثمنه وسهمي مع القوم)» فتبين بذلك أنه 
سفر غزوة» قيل: إنها تبوك» وقيل: ذات الرقاع» وهذا هو الظاهر على ما اختاره 
الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن إسحاق والواقدي» قال: (لأن أهل المغازي 
أضبط من غيرهم)؛ ومما يؤيد ذلك أن الرسول كَكِِةِ سأل في تلك القصة جابراً : 
«هل تزوجت؟2. قال: نعم. . . الحديث» وفيه أنه اعتذر بتزوجه الثيب من أجل 
أخواته الصغارء والثيب أقوم عليهن» وذات الرقاع بعد أحد بسنة واحدة على 
الأصحء وفيها استشهاد والد جابر وَكَاء وتبوك بعدها بسبع سنين» والله أعلم'''. 

قوله: (فأعيا) الإعياء: التعب والعجز عن السيرء أي: تعب فلم يساير 
الجيش» يقال: أعيا الرخل أو البغير: إذا تعب وكل من المشيى: يستعمل 
لازما ومتحدياء 'تقول: أعبا الرجل ٠‏ .وأغياه الله: 

قوله: (أن يسيبه) أي: يتركه رغبة عنه» ليذهب على وجههء وليس 
المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد. كما كانت الجاهلية تفعل. فإن هذا 
محرم في الإسلامء ولا يفعله جابر ذلك . 

قوله: (فلحقني رسول الله كَلِةِ) أي: لأنه كَلِةِ كان في آخر الجيش 
عار العا ل اورف بالمتطي . 

قوله: (فدعا لي وضريه). هذا يفيد أن الدعاء كان لجابر ونه وفي 
رواية: (فضربه برجله ودعا له) وهذا يفيد أن الدعاء كان للجمل» ويجمع 
بينهما بأنه كَل دعا له ولجمله. 


قوله: (يؤقية) بضم الواو. وخحكي فتحهاء وهي بحذف الهمزة» قال 


17 اأنطن: افتح اليارى) زد/  )9١ . "١‏ (امتحة العلّام) (45/5). 


باب شروطه وما تمي عانله ممه ١‏ 00 
اللووى: ذى لذة مفيحيحة؟» ويقال" أاونيةه وعى انيير 1" وذال العيق ١‏ البسيت 
01ل والأاونية" بضم الهمزة وتشديك الياغ» معيار للوزنء جمعها: 
أواقك» وآواق» بالعشديهد والمتفيف» ويخخلف» مقدارها شبرغا باغععلاف 
الموزونء كها يختلف باختلااف البلادى وكانت في ذلك الوفت اربعية 02 
وقد جاء فى بعض الروايات: أنها أوقية ذهب. وفى رواية: أربعة دنانير» وهى لا 
تخالفها؛ لآن الأربعين أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم من الفضة . 
الشعبى بوقية أكثر)”*'؛ أي: أكثر موافقة لغيره من الأقوال» وهذا الاختلاف 
في ثمن الجمل لا يؤثر؛ لأن أصل المسألة - وهو البيع - ثابت. 

قوله: (قلت: لا) أى: لا أبيعه» قال ابن التين: (قوله: (لا) ليس 
بمحفوظ إلا أن يريد لا أبيعكه» هو لك بغير ثمن)» قال العيني: (كأن ابن 
التين نرّه جابراً عن قوله: لاء لسؤال النبى يِ)'*', لكن هذه اللفظ ثابتة فى 
(الصحيحين)»غ» فاه مجال ود بعدم تبوتهاء والنفي موجه كرد البيع. لا 
لكلام النبي كَلةِ؛ِ لأن جابرا أراد هبة الجمل لرسول الله كََِةِ بدليل رواية 
(الضصحيحية): ربل هو لك يا رسول ا" وفى رواية جيل : (البيعتى 
جملك هذا يا جابر؟»), فليت: سل أهه لكء» قال: «لاء ولكن بعليه) . 

قوله: (حُملانه) بضم الحاء وسكون الميم» مصدر مضاف إلى فاعله. 
والمفعول محذوف. أي: حمله إياي إلى المدينة» وفى رواية: (واستثنيت 
ظهره إلى أن نقدم) . 

وقوله: (إلى أهلي) أي : في المدينة» بدليل رواية «الصحيحين»: (حتى 
بلغ المدينة) . 


.)١9186 /5( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ »)75/١١( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

() «عمدة القاري» .)5١/5(‏ 

(9) انظر: «فصيح ثعلب») ص(750. 57)» «رياض الأفهام» (//591). «المصباح المنير) 
1150 . 

(:) «فتح الباري» .)7١5/5(‏ 

(5) «عمدة القاري» .)5١5/١١(‏ (5) البخاري .)55١9(‏ ومسلم .)١١١(‏ 


اص م كك [ْ 
0 كتاب البيوع 
ا > الشيي لراك النوراة كتب سيوع 


قوله: (فلما بلغت) أي: دخلت المدينة على هذا الجمل» بدليل الرواية 
المتقدمة: (أقبلنا من مكة إلى المدينة) . 

فوله: (أتيته بالحجمل) فى رواية: (فجئت إلى المسجد فوجدتهء. فقال: 
«الآن قدمت؟)» قلت: نعم...). 

قوله: (فنقدني ثمنه) قال ابن الأثير: (نقدته كذا؛ أي: أعطيته نقداً 
ب وفدل دلت رواية البخاري ومسلم أن الذي نقله الثمخ هو 
وزده)» . فأعطانى أوقية وزادى قيراطاً. . .). 


قوله: (فارسل في أثري) بفتحتين» أو بكسر فسكون؛ أي: ورائي عن 
قرب » والمعتى : أرسل من يطلبني ويأتي بي إليه» وقد جاء في رواية: (فانطلقت 
5100 فقال: «ادعوا لي جابرأً». قلت: الآن يرد عليَ الجمل. ولم يكن 
شيء أبغض إلىّ منهء قال: خذ جملكء ولك ثمنه)"''» ولعل جابراً كره رده 
عليه لآنه غرف أنه يمكق أن يتعرى بكينه أحمن من ويبتى له بعض لني 

قوله: (اثّراني) بضم التاء؛ أي: أتظنني كلمتك لأجل نقص ثمن 
الجمل» والاستفهام للإنكار. 

قوله: (ماكستك) من المماكسة؛ وهي المطالبة بالنقص من الثمن. 
وأصلها: النقص. ومنه: مكس الظالمء. وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال 
الناس» قال الفقهاء: ماكس فلان في البيع ومكس بمعنى: استنقص الثمن» وضد 
المماكسة: الاسترسال. وهذا إشارة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع. 

قوله: (خذ جملك ودراهمك) هذا من أحسن التكرم؛ لأن الغالب أن من 
باع شيئاً فهو محتاج لثمنهء فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف 
على فراقه» كما قال الشاعر: 


.)5١9ا/( «النهاية» (ه/”*١٠١). (0) البخاري‎ )١( 
. )3١17//6( لوه ١فتح الباري»‎ 
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وقد تحرج الحاجاتٌ يا أمَّ مالك نفائس مِنْرَبٌ بهن ضَنِينٌ 
فإذا رُد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه» وثبت فرحهء وقضيت حاجته. 
مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في حق القائد وأمير 
القوم أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظاراً للعاجزين والمنقطعين. 
لقوله: (فلحقني رسول الله 55ة) . 

0 الوجه الرابع: رحمة النبي يل ورأفته بأمته» فإنه لم يدع جابراً وجمله 
على تلك الحال» بل أعانه بالدعاء» وضَرّبَ الجمل الذي صار له قوة على 
السير بإذن. الله 

0 الوجه الخامس: فيه معجزة للنبي كي حيث ضرب هذا الجمل العاجز 
فسار سيراً لم يسر مثله قط ولحق بالجيش» وفي رواية عند البخاري: (فقال 
لي: ١كيف‏ ترى بعيرك؟24» قال: قلت: بخيرء قد أصابته بركتك)7. 

0 الوجه السادس: جواز المماكسة في البيع قبل استقرار العقد. 

0 الوجه السابع: اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشترط نفعاً معلوما 
ال ا ا تا تساي اناري رس صر 
ذلك؟ على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه لا يصح العقدء ولا يصح الشرط؛ لأن هذا الشرط 
ينافي مقتضى العقدء فأشبه ما لو شرط ألا يسلمه المبيع» وذلك لأنه شَرَط 
تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع المنفعة» وهذا مذهب الجمهورء 
ومنهم: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعيء, إلا أن مالكاً أجاز شرط 
حمل الدابة إلى المكان القريب لقصر الزمن» كثلاثة أيام» ولعله يأخذ بهذا 
الخديف تعر اليذه ين وتان لعن وال 551 


واستدل هؤلاء بدليلين : 


(41 البخارى 25531190 (؟) «بداية المجتهد) .)7١9/9(‏ 


الا 


: حديث جابر ضَي أن النبي كله نهى عن الثُّنيا"'2» ومعنى «الثنيا)‎ ١ 
. بعضه‎ 5 

١‏ - حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله أن النبي ذَلةِ نهى عن 
بيع وشرطء وسيأتي تخريجه إن شاء الله . 

وأجابوا عن حديث جابر هذا بأجوبة» منها : 

١‏ - أن المبايعة ليست حقيقية» وإنما أراد النبي كَل أن ينفع جابراً 
بالهبة» فاتخذ ثمن الجمل ذريعة إلى ذلك» بدليل : «أتراني ماكستك لآخذ 
حملك)». 

؟ ‏ اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث يمنع الاحتجاج به على هذا 
المطلب» فإن في بعض ألفاظه: (بعته واشترطت حملانه)» وفي لفظ : ١ك‏ 
النبي يكةٍ أعاره ظهره إلى المدينة) والأخير يدل على عدم الشرط . 

والقول الثاني: أنه يجوز اشتراط شرط واحد فقطء وهو قول الأوزاعي 
والإمام أحمد. ووافقهما على ذلك إسحاق وابن المنذرء فإن جمع بين شرطين 

بطل البيع'''. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب المتقدم: «لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا : تبع ما ليس عندك». 

والقول الثالث: يصح البيع مع كل شرط عائد للبائع أو المشتري 
بمنافع معلومة» وهذا رواية عن الإمام احيك؛ اختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم»ء والشيخ عبد الرحمن السعدي”"» واستدلوا بما 
يلي : 

اد بحديث حاير هلاه إن الرسيول 21 افر جايرا على اشتراظ مني 
الجمل» قال البخاري: باب «إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 


.)85( )1575( أخرجه مسلم من حديث جابر ذه‎ )١( 

.)57١/5( «المغنى)‎ )6( 

69 (الاختيارات) ضى(71١)6‏ اتهذيب مختصضر المنتة) 6)١55/85(‏ «الميختاراتك الجلية) 
(ص ١لا‏ 07/7). 
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جاز) ثم أورد الحديث». قال الحافظ: (وهكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله 


00 


لي بحدية كثير ين :فيك الله عن عمروق يخ قوب المزني») عن أديهة. عن 
جده أن رسول الله يةِ قال: «المسلمون على شروطهم. إلا شرطأً حرّم حلالاً 
أو أحل حراما». وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

وهذا هو القول الراجح ‏ إن شاء الله لقوة دليلهء» ولأن هذه الشروط لا 
محذور فيها من ربا أو ظلم أو غرر أو ضررء فكيفا تكون محرمة مفسلة 
للعقد. وكما الها ا مضيدة شيا حلييت ب ايقذا ب وسيرة إلى متمد 

وياعديت ان عن افشاك تانيين الاين الجا مير 1 ب لعن شيل 
للمجيزين» فإنه بتمامه عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه: (نهى عن الثنيا إلا 
أن تعلم) فإذا عَلِمَ القدر المستثنى صح البيع لعدم الجهالة. وسيأتي الكلام 
على ذلك إن: فباء. الله:. 

ها حديث: «نهى عن بيع وشرط)» فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن 
لبهي : لا يوجد فى شىء من دواوين اللحديتة» وقل أنكره ال وعيره من 
العليان تر 327 يدري 3 الاريك العحييدة سارفين ب 
والقياس» ولانعقاد الإجماع على خلافه) '". 

وأما إجابتكم عن حديث جابر نه فهي مردودة كما يلي : 

١‏ قولكم: إن المقصود الهبةء» خلاف الظاهرء فإن ألفاظ الحديث 
صريحة بوقوع البيع» كقوله: «بعته منك بأوقية»» وقوله: «قد أخذته), ثم إن ظاهر 
الحديث يفيد أن اشتراط مثل ذلك معلومٌ لديهم جوازه؛ لأن جابراً هو الذي ابتدأ 
شَرْط ظهر الجمل» فأقره النبي يَكِةِ على شرطه. ولو كان باطلاً لم يقره عليه . 


, )177 7/59 «الفتاوف)‎ 90 . )5١5/60( «فتح الباري»)‎ )١( 
.)771//5( (؟) (إعلام الموقعين»‎ 


0 2 وه ْ 
ظ - ١‏ 8 و | 
5 الشيح ع لراك لوز كتب سيوع 


؟ ‏ وأما اختلاف الرواة في ألفاظه وأن ذلك يمنع الاحتجاج به فهذا 
صحيح بشرط التكافؤ أو التقارب» أما إذا كانت إحدى الروايات أرجح فينبغي 
5 ا 

وأما قول. مالك بالجواز قن الزمان القريب. دون البعيد»: فللا ذليل غلبه» 
فإن الحديث لا يمنع ما كان بعيداً . 

وأما دليل أصحاب القول الثاني: «ولا شرطان في بيع»» فهذا دليل 
صحيح» ولكن الاستدلال به ليس في محلهء فإن الحديث لا يتناول الشروط 
التي فيها مصلحة للبائع أو للمشتري» وهي مقدورة للمشروط عليه ولا محذور 
فيهاء وإنما يتناول الشروط التي تترتب عليها مفسدة شرعية» كمسائل العينة 
وغيرهاء كأن يقول: أبيعك هذه السلعة بألف ريال إلى سنة ثم يشتريها منه 
حالّة بسبعمائة» فإن مثل هذا لا بد فيه من المشارطة في الغالب لفظاً أو 
مواطأة» فحمل هذا الحديث على ما فيه محذور حرعي متعين؛ لآن حديث 
جابر فيه الجمع بين البيع وشرطء وإذا أذن في شرط 0 لعدم 
الفارق في نظر الشرع» وسيأتي لذلك مزيد كلام إن شاء الله تعالى. 


.)١1١4/5( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
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لا الكلام عليه من 0 جطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من (صحيحه. أولها في 
كتاب «البيوع»» باب «بيع المزايدة» )5١51١(‏ وفي باب «بيع المدبّر) (5770) 
ثم أعاد الترجمة نفسها في كتاب «العتق» (75075) وساق الحديث بلفظ 
مختصرهء وهو أقرب ألفاظه إلى لفظ «البلوغ». وأخرجه في كتاب 
(الاستقراض». باب «من باع مال المفلس أو المعدم وقسمه بين الغرماء) 
.)51١5(‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»» باب «الابتداء في النفقة بالنفس ثم 
أهله ثم القرابة» (991) كلاهما من طريق الليثء. عن أبي الزبيرء عن 
جابر ونه . 

وقد أعاد الحافظ هذا الحديث في كتاب «العتق» في أواخر «بلوغ 
المرام» بلفظ آاخر. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز بيع المدبر» والمَدَيْرٌ: بزنة 
اسم المقعرله حو اترنيق اذى فس فبقه بعرت بالك ان يقوك اليد 


قيقه: أنت حر بعد موتى» سمى بذلك لأن عتقه جعل دَبْرَ حياة سيده: 


عسي “كم كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 2و ١‏ 
ا “الشية يل برضا لفون كتب ابيوء 


وظاهر الحديث أن النبي كََِةِ باع هذا المدبر لما علم أن صاحبه لا 
يملك شيئاً غيره» لما ورد في رواية للبخاري: (أن رجلاً أعتق غلاماً له عن 
دبر» فاحتاج...)» وفي رواية أخرى: (لم يكن له مال غيره)» والقول بأنه لا 
يباع إلا لحاجة من دين أو نفقة هو قول الحسن وعطاءء وهو رواية عن الإمام 
اجمت» بواشتاره اده حقيق العين”” . 

والقول الثاني: جواز بيعه مطلقاًء سوا باعه لحاجة أم لاء وهذا قول 
الشافعي. والمشهور من مذهب الإمام ا ٠‏ قالوا: إنه لما جاز بيعه في 
صورة من صور البيع جاز في كل صوره. ولأنه شبيه بالوصية التي يجوز 
الرجوع عنها ما دام الموصي في حال الحياة. 

وأجابوا عن قوله: «فاحتاج» بأنه لا مدخل له في الحكم.ء وإنما ذكره 
لبيان السبب في المبادرة لبيعه» ليتبين للسيد جواز البيع» ولولا الحاجة لكان 
عدم البيع أولى» والقول الأول فيه وجاهة كما ترى؛ لأن فيه جمعا بين 
الكو 

والقول الثالث: أنه لا يجوز بيع المدبرء وهو قول ابن عمر ووْياء 
ونيد الشيبي والشعبي وآخرين» وهو قول أبي حنيفة ومالك”*' واستدلوا 
بقوك.. الله تعالى : غر كايا الت #امكنوا أزنيا بالمقوح كه [اتمائدة؟ .0] ويان المدير 
ادق العقق. يموت سيدهه فاشييه أم الولد. والقول بالجواز هو الراجح؛ لقوة 
مأخذه . 


وسيآتي الكلام عن بقية أحكامه في الباب المشار إليه» إن شاء الله . 


.)059/5( «إحكام الأحكام» بحاشية الصنعاني‎ )١( 
«المجموع) (9/ 555؟),2 «المغني) ل علو"‎ 0) 
.)17١/١( انظر: «الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها»‎ )9( 
.)505/5( «حاشية الدسوقي» (5/ 20987 «شرح فتح القدير)‎ ):( 
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يكعكفف ككفت 
01 حكم السمن تقع فيه الفارة -3 
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لبْخَارِىٌ وَرَادَ اسك والكاى: في سَّمِنٍ جامد . 

068- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يله فَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «إِذَا وَكَعَتِ 
الْمَأَرَةَ في السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جايداً فَأَلْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ مَائعاً فلا 
تَقَرَيُوة) » رَوَاهُ أَحْمَدُء وأَبُو دَاوْدَ وَكَدْ حَكمَ عَلَيْهِ الْبْخَارِيٌّ وَأَبُو عم الوَهُم . 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: في تخريجحهما: 

أما حديث ميمونة وَوْيبَا فقد أخرجه البخاري في مواضع من (صحيحه), 
أولها في كتاب «الوضوء)»ء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماءا 
(755) (2)75 وفي كتاب «الذبائح والصبيتاء. بافه اذا ولعت الغارة 5 
اليس بلقاي 02131 عن طرين يالك صن ان اشابيب مد 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس» عن ميمونة ؤي . 

وأخرجه النسائي )١78/17(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك 
بهذا الإسنادء ولفظه: (أن النبي كله سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد...) 
ومع أن إسنادها صحيح إلا أن فيها نظراً ‏ كما يقول ابن عبد الهادي ؛ لأن 
أصحاب مالك لم يذكروها"''. 


.)0757/5( «المحرر»‎ )1١( 


0 ٍ نك كتاب البيوع 
5ه لا 


وجاءت عند أحمد في إحدى رواياته (7817/5415) من طريق محمد بن 
مصعبء عن الأوزاعي» عن الزهري» بهء ولفظه: (عن ميمونة زوج النبي كلل 
أنها استفتت رسول الله كَل في فأرة سقطت فى سمن لهم جامد...) 
الحديث» وقد بيّن ابن عبد الهادي بأن هذه الزيادة من كبس محمد بن مصعب 
القرقساني» وقد ضعفه يحيى بن معين وجماعة''2. ولخص الحافظ حاله بأنه 
صدوق كثير الغلط. 

وقد دلت هذه الرواية على أن السائلة هي ميمونة وَقْينا: ووقع في بعض 
روايات مالك - أيضاً - أن ميمونة هي السائلة"'" . 

وأما حديث أبي هريرة نه فقد أخرجه أحمد »)٠١١ 2٠٠١ /١5(‏ وأبو 
داود (7”845) من طريق معمر: أخبرنا ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبي 
هريرة ذفأنه» به. 

ومتن هذا الحديث صحيح. ورجال إسناده ثقات. رجال الشيخين. إلا 
أنه كما قال البخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني وغيرهه""': إن معمر بن 
راشد قد أخطأ في إسناده» فإنه رواه عن ابن. شهاب». عن ابن المسيب» عن 
أبي هريرة» وقد خالفه أصحاب الزهري أمثال الإمام مالك وابن عيينة فرووه 
عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن ميمونة. 
قال البخاري: (هذا خطأء أخطأ فيه معمر)ء وقال أبو حاتم: (وَه) . 

وقد جاء في «صحيح البخاري»: (قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: ما سمعت الزهري 
يقول: إلا عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي 355 ولقد 


سمعته مله سا 


559 «التنقيح» و55 ة): “المديب التهديينبي): (ة'ربرة 5ع‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» .)57١/4 25577 /١1(‏ 

(9) انظر: «علل الترمذي» (”8/5هلا2. 759)ء «الفتاوى) /5١(‏ 550). 
(:) انظر: «جامع الترمذي» (557/5)» «العلل» لابن أبي حاتم (؟/7١).‏ 


)0( «الصحيح) (7”*4”هه). 
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وفي الحديث خطأ آخر وقع فيه معمرء وهو الزيادة التي تفرق بين 
السمن الجامد والذائب» فتكون مخالفة معمر حصلت في الإسناد والمتن» 
ومعمر معروف بالغلط. ولا سيما أحاديثه في البصرة» قال أبو حاتم الرازي : 
(ما حدّث بالبصرة ففيه أغاليط»: وهو صالح لدي ومعظم الذين رووا 
عنه هذا الحديث بصريون. ويكون الحديث بهذا التفصيل غير محفوظ» وإنما 
المحفوظ أن الحديث من مسدد ميمونة» لا مخ مستد أبي هريرة» كما أن 
المحفوظ هو عدم التفصيل بين الجامد والمائع . 

وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظء فعملوا به» وممن أثبته 
محمد بن يحيى الذهلي» فيما جمعه من أحاديث الزهريء» وكذا احتج به 
أحمد لما أفتى بالفرق بين الجامد والمائع» وكان أحمد يحتج أحياناً بأحاديث 
ثم يتبين له أنها معلولة”''. 

© الوجه الثاني: حديث ميمونة ينا دليل على أن الفأرة إذا وقعت في 
السمن وماتت فيه نبّست ما حولها مما وقعت فيه. فيجب إلقاؤها وإلقاء ما 
حولهاء ويحكم على البقية بأنه طاهرء لا تسري النجاسة إلى كل أجزائه. 
فيجوز أكله» ولا فرق في ذلك بين كثير السمن وقليله. 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الجامد والمائع» فإن النبي مَلِةٍ أجاب من 
سأله جواباً عاماً مطلقا بأن يلقوها وما حولهاء وأن يأكلوا سمنهم» ولم يستفصلهم 
هل كان سمنهم مائعاً أو جامداً مع أن الغالب على سمن الحجاز أنه مائع . 

الاي اح بر ا ري اران الجاي و سل ره 
كسر إناؤه» وأما المائع» فهو عكسه: فإنه يتراد عند الأخذ منه» ويسيل إذا كسر 


إناؤه» وهذا قول بعض أهل الحديث كالبخاري» كما تشعر بذلك ترجمته على 
اس 


حديث ميمونة» وهو رواية عند الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمر 
(0) «الجرح والتعديل» (//551)» وانظر: «مرويات الزهري) (؟5/١٠48).‏ 

.)597/5١( «الفتاوى»‎ )9( 

95 النظى: ا الفقاوف) 710 ب 42517 ), 


لق ا كتاب البيوع 


والقول الثاني: التفريق بين الجامد والمائع» وأن الجامد يحكم فيه 
بنجاسة ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي». بل حكى ابن عبد البر الاتفاق على 
ذلك"''» وأما المائع فكله ينجس بملاقاة النجاسة» قل أم كثرء تغير أم لم 
يتغيرهء وهذا مذهب الجمهور. مستندين إلى الزيادة المذكورة في رواية معمر. 
وبهذا يتبين أن سبب الخلاف هو الاختلاف في تصحيح الزيادة المذكورة في 
الحديث . 

والقول الأول أرجح» وهو عدم تنجس المائعات إلا بالتغير» لقوة دليله. 
وفك اف .يذلك عيلاة من الفبحاية؛ كاية عبان واين مسعود وغيرهما 2 . 
وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وأما زيادة معمر عن الزهري التي تفرق بين المائع والجامد فهي ضعيفة. 
كما تقدمء إضافة إلى أن فيها اضطراباًء وقد أفتى الزهري الذي مدار الحديث 
عليه بخلافها. فقد روى البخاري من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة 
تموت في السمن الجامد وغيره» فافتى بأن النبي كَل أمر بفأرة ماتت في سمن 
فأمر بما قرب منها فطرح" ". فهذه فتيا الزهري الذي مدار الحديث عليه في 
الجامد وغير الجامدء وقد حكم عليهما باستواء الحكم» فكيف يروي التفريق 
بينهما؟!. ولأن مائع الدهن وأشباهه قريب من الجامد؛ لأنه ليس له الميعان 
الكامل . 

ثم إن القول بتنجس المائعات لا يخلو من حرج ومشقة لوجود القناطير 
المقنطرة من الزيت الذي يكون في معاصر الزيتون أو العسل أو غيرهماء ولا 
يمكن صيانتها عما يقع فيهاء فالقول بنجاسة ذلك فيه حرج شديدء فإنه لو كان 
ماء لما أتلف ما دون القلتين عند الجمهورء فكيف بالمائعات من الدهن 
بالعين رضي !, 

0 الوجه الثالث: أن الحكم بطهارة السمن ونحوه» مشروط بألا يتغير 


.)558 »5:9ال//7”5١( (؟) «الفتاوى)‎ .)5٠ /84( «التمهيد)‎ )١( 
.)06575( لو ااصحيح البخاري»)‎ 


باب شروطه وما نهى عاناغامية و0 


بالنجاسة التي تظهر فيه ريحه أو طعمه أو لونهء فإن تغير بشيء من ذلك فإنه 
يكون نجساء فلا يجوز استعماله؛ لأن الماء وهو الطهور إذا تغير بشيء مما 
ذكر نجسّء فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن نفسها نجاسة؟! . 

ومعلوم أن الجامد يكون فيه ما حول النجاسة قليلاً لجمودهء وقد أخرج 
ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف"'". فإن كان مائعا 
صار الذي حول النجاسة أكثر فيلقى أكثر من الجامد. 

0 الوجه الرابع: يلحق بالسمن غيره من المائعات كالزيت والعسل 
واللبن ونحوهاء وذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة وَويّاء وإلحاق ما ذكر 
من القياس الواضح”''. 

0 الوجه الخامس: دل الحديث بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في 
السمن ثم خرجت وهي حية أن السمن لا ينجسء ولذا جعل الفقهاء الهرة وما 
دونها في الخلقة طاهراً في حال الحياة. 

0 الوجه السادس: اعلم أن الكلام في مسألة السمن المائع الذي وقعت 
فيه الفآرة إنما هو باعتبار أنه يحل أو لا يحل لكن لو كرهه الإنسان فلا بأس 
بإراقته» لا سيما وأن له شبهة قوية في كراهته؛ لآن الجمهور يقولون بتحريمه. 
كما تقدم . 

فإن كان جامداً وكرهه فالأولى عدم إراقته» بل يعطيه أو يتصدق بهء لثلا 
تكون إراقته من باب إضاعة المالء ولا يلزم أن يبين ما وقع فيه "'. والله 


تعالى أعلم . 


)210 قال في (فتح الباري») (9/ ١٠/ا5):‏ (سندة جيك لو لا ارسالفا: 
0 ١فتح‏ الباري» (559/9). 
(6) سمعته من شرح الشيخ عبد العزيز بن باز كدَنَهُ على «البلوغ». 


كتاب البيوع 


ظ حكم بيع الكلب الور ظ 


١‏ عَنْ أبى الْرَبَيْر قَالَ: سَألْتٌ جابراً عَنْ تمن السُنُور وَالكلب 
َقَالَ: رَجَرَ النْبِيْ لَه عَنْ ذَلِك. رَوَاهُ مُسْلِمٌء وَالنْسَائِيٌ وَرَادَ: إلا كلب صَيْدٍ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو محمد بن مسلم بو درس القرشي الأسدي. أبو الزبير المكي. روك 
عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر بن عبد الله وين وجماعة من التابعين» 
وروى عنه شعبة وعطاء والزهري وابن جريج ومالك والليث ويحيى بن سعيد 
وآخرون. وهو متكلم فيه)» فقل وثقه جماعة» منهم 0 معين والعجلى 
والنسائي» وقال أحمد: (احتمله الناس)» وقال ابو حاتم: (يكتب حلديثهء ولا 
اعتمده مسلم» وروى له البخاري متابعة) وصفه النسائي بالتدليس» مات كاله 
من لمان وعشريق ومانة» وتيل قبل لل" 

9 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب «تحريم ثمن الكلب. .. 
والنهي عن بيع السنور» )١6569(‏ من طريق ابره بن اعين» عل ا معقل 2 عن 


ومعقل ‏ وهو ابن غبيد الله الجزري ‏ ثقة» لكن ذكر ابن رجب أن 


60 «الجرح والتعديل» 0 725)» «تهذيب الكمال» (5؟5/”٠١5),‏ منهج الستتلهين في 
التلليس! الف ناضن الفهك. ضن(81): 


باب شروطه وما نهى عانامنة ان 


الإمام أحمد كان يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصةء ويقول: إن حديثه يشبه 
حجديسة ابه لمبعةة وذكر منةه بعديث البابه, واشار اين الشتدد إلى شبعف 
الحديث ‏ كما سيأتي - وقال أبو عوانة: إن في صححته نظراً"'' . 

وأخرجه النسائي (/!/ )"١94 »١9*‏ من طريق حماد بن سلمة» عن أبي 
الزبير بالزيادة المذكورة» وقال النسائي: (ليس هو بصحيح) وقال في الموضع 
الثاني : (هذا منكر)» ووجه النكارة استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب» ولم 
يرد هذا في الروايات الأخرى» ومنها رواية مسلم» والمراد تضعيف هذه الزيادة. 
وإلا فالحديث ‏ في النهي عن ثمن الكلب ‏ صحيح بدون هذا الاستثناء . 

وفى الحدييف غلة. اخرى» وهى أنه قد اختلف على حماد بن سلمة فى 
رفع 5252-5000 ووقفه. فرواه ابن ابى شيية 15410).عن وكيم دس 
عن أبي الزبير» عن جابر ذه أنه كره ثمن الكلب إلا كلب الصيد. ورواه 
الهيثم بن جميل وآخرون عن حماد مرفوعاًء وقد رجح الدارقطني الوقف'"' . 

قال البيهقي: (الأحاديث الصحاح عن النبي كَيِِةِ في النهى عن ثمن 
الكلب خالية من هذا الاستثناء» وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في 
النهي عن الاقتناء» ولعله شبّه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه من 
هؤلاء الرواة» الذي هم دون الصحابة والتابعين» والله أعلم) ". 

0 الوجه الثالث: تقدم أن هذا الحديث من أدلة القائلين بجواز بيع 
الكلب» وبما أن هذه الزيادة غير صحيحة» فإن الاستدلال لا يتم. 


9 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم ثمن السئور» وهو بكسر 
المهملة وتشديد النون: القط والهرء والزجر: أشدٌ النهي» وتحريم ثمنه يدل 
باللزوم على النهي عن بيعه؟ انه لجس العية: وفي بيعه دناءة وقلة مروءة» 


(1. النظرة الفسكد اي عوانة» (9/ 66 73). «بيان الوهم والإيهام» (ه/ر ه٠١٠‏ ه). ااشرح علل 
الترمذي» (2178/5» «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (50). 

(0) انظر: «سئن الدارقطني» (”/ "/ا). «الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها) 
.)١131/1١(‏ 

5 «السفن الكبرى) (5/)» المعرفة السكى و الانان) ١/9/0‏ ), 


ديق ا كتاب البيوع 


ولا ينتفع به إلا لحاجة كأكل الفأر والحشرات» ونحو ذلكء» والقول بمنع بيع 
السنور قد أفتى به جابر بن عبد الله» وأبو هريرة و#اء وهو قول جابر بن زيد. 
وطاوس» ومجاهدء وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها أبو بكر عبد العزيز 
وابن ل 88 10-6 0-6 راغعار هذا ابد 7 ف 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز بيعه*'» وهو المذهب عند 
الحنابلة» وعليه مشى الخرقي في «مختصرها؛ واختاره ابن عبد البر” . 
واستدلوا بأن فيه منفعة كما تقدم» وحملوا الحديث في النهي عن بيعه على هرٌ 
مملوك أو لا فائدة منه؛ لآن أكثر الهررة معتدٍ لا يمكن الانتفاع به» أو أن 
النهي مراد به الكراهة إلى غير ذلك مما قالوه"' . 

والقول بالنهي عن بيع السنور فيه احتياط؛ نظراً إلى النص» ومن احتاج 
إليه لآأذى الفأر ونحوه» فواجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يبذله 
لغيره» كما تقدم فيمن احتاج إلى الكلب”". قال ابن المنذر: (إن ثبت عن 
النبي مَلةٍ أنه نهى عن ثمن السنور فثمنه كثمن الكلب. وإن لم يثبت فبيعه كبيع 
سائر ما لا يجوز أكل لحمهء ويجوز بيعه والانتفاع به» وذلك مثل الحمير 
والبغال)”". وقال البيهقي : (متابعة ظاهر السنة أولى» ولو سمع الشافعي كله 
الخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله)"'. وما قاله أصحاب القول الثاني هو 
صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل”' ''» والله تعالى أعلم. 


. الأوسط (١/59-571)ء «شرح الزركشي» (7/ /ال51)» «زاد المعاد) (0/ 7/ا/7)‎ )١( 

(؟) «القواعد») (5887/5). (9) «المحلى)» .)١7/9(‏ 

060 ابدائع الصنائع») (ه/ ؟:5١).‏ (المجموع) (9/ 585). 

(0) «التمهيد) (/8 ١‏ :ة). «المغنى») (369/5). 

(0) انظر: «شرح الزركشي» مات «زاد المعاد» (0/ "/الا). 

(0) انظر: «المحلى »© .2١17/9(‏ «التعليق على صحيح مسلم)» للشيخ محمد بن عثيمين 
.)١3/(‏ 

(6) «الأوسط») »)58/٠١١(‏ وانظر: «الإشراف» .)١5/5(‏ 

(9) «السنن الصغير) (؟77/8/5). 

(0)انظر: «شرح الزركشي)» (117/87/7)» «زاد المعاد) (05/ "الالا. 19/105). 


باب شروطه وما نهى عاناامنة ١‏ م 


كفت ل 
ظ صحة الشروط المشروعة وبطلان غيرها ظ 


6 ى مى بر هه 


١‏ عَنْ عَايِشَّة ونا قالت : جَاءَنَنِي َرِيرّة فَقَالَتْ : كاتنت اهلي 
عَلَى تِسْع أَوَاقِء في كُلّ عَام أَوقِية تأعيِيني ؛ فَقَلَتٌ : إِنْ أَحَبّ أَمْلِِ أَنْ 


أعدَ دا لهم وَيَكُونُ وَلاوْكِ لي فَعَلْتْء فََهَبتْ بَرِيرَة إِلَى أَمْلِهَ فَقَالَتْ لَهُمْ؛ 
اإشيهاء البناهك من شيمم وزشول ا , يله جَالِسنٌء فَقَالَتْ: إني قَدْ 
ساس با إلا أن يكُونَ الوَلاء لَهُمْ فسَمِعَ الي َك فأخبرت 
عائشة لين ل تقال لخزيها وان شترطي لَهُمْ الولاء. فإِنْمَا اللا لِمَنْ 

فق لقنل غاينة ثم 7م يلول للد الك في الثاس خشية ال اث عَليْه 


مه م 


كل ا مَا بال رجَالٍ : يَشْتَرطونَ شرُوطاً لَبِْسَتْ في كِتَابِ الله كي ؟ 
ما كان وِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ لله فَهُوَّ بَاطِلء وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ؛ قَضَاءُ الله 
أَحَقُّء وَشَدْطُ الله أَوْنَنُ» وَإِنمَا الْوَلاه لِمَنْ أمتو تَقّاء مُتَمَقُ عَلَّيْوء وَاللّفْظٌ 
للْبْكَارِىٌ وَعِنْدَ مُسْلِم قال : «اشتريهاء وَأَعْتِقِيهًاء وَاثْ شترطي لَهُمُ الوّلاة . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في أربعة وعشرين موضعاً من «صحيحه» أولها في 
كتايع االصنالاة)41 جابه الذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدا (45) 
وأخرجه في «البيوع»» باب (إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل») )5١74(‏ من 
طريق مالك» عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة وَقْيناء بهذا اللفظ الذي 
ذكر الحافظ. وأخرجه في «النكاح» وسيأتي بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى. 

وأخرجه مسلم في كتاب «العتق»)» باب «بيان أنما الولاء لمن أعتق) 


شك ججج5959525-2555525222552-55 :052525555225055 
)١16١5(‏ من عدة طرقء» واللفظ الذي ذكره الحافظ جاء من طريق أبي أسامة : 
حدثنا هشام بن عروةء أخبرني أبي» عن عائشة وَقْينَاء به. 

وهذا الحديث حديث عظيمء جليل القدرء كثير الفوائد» استنبط منه 
الحافظ ابن حجر قريباً من مائة وعشرين فائدة"''. وذكر في «الإصابة» 
بعض الأئمة جمع فوائده في مصنف مستقلء» فزادت على الثلاثمائة' ''» وقد 
ساقه الحافظ في كتاب «العتق» مقتصراً على جملة: (إنما الولاء لمن أعتق» 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (جاءتني بريرة) هي مولاة عائشة وَِؤّناء اشترتها وأعتقتهاء وكانت 
تخدمها قبل أن تشتر ل ا تر اس الخييك. بن محيصدن 
الأسدي» وكان عبداًء فعتقت» فخيرها النبي د 50000 فراقه» وسيأتى 
ذلك في كتاب «النكاح) ' إن شاء الله عاشت بريرة وفنا إلى زمن معاوية وؤللق7” . 

قوله: (كاتبت أهلي) الكتابة: شراء ا وذلك 7 
عقد بين الرقيق وبين سيده على أن يدفع له مبلغا لجان مسي 
أنساظا محدذةات لنصير يذلاك حرا والمراد بقولها: : (أهلي) مواليهاء 3 
ناس من الأنصار. 

قوله : اطواضح اراس تررم وتقدم أنها في ذلك الوقت أربعون 
ريه وأواقٍ اضلها : أواقي : بتشديد الياء» ويجوز تخفيفها بحذفها. 

قوله: (أن أعدها لهم) ا أدفعها لهم معدودة دفعة واحدة. كما في 
رواية البخاري: (أرأيت إن عددت لهم عد راسي با لل ا 

قوله: (ولاؤك لي) أي: ولاء عتقك يكون ليء وولاء العتق: أن يرث 
المعتقٌ أو ورثته العتيىّ إذا لم يكن له وارث من عصبتهء وأصل الولاء: 
السلطة والنصرة» ويطلق الولاء على القرابة» والمراد هنا: ولاء العتاقة» أي : 
الذي سببه العتق» وهو عصوبة» سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق . 


010( (فتح الباري» 1 415 (؟) «الإصابة» (7١//ا25١).‏ 
(©) «الإصابة» (5١//ا95١)»‏ «فتح الباري» (188/5). 
60 ااصحيح البخاري» (0590؟). 


باب شروطه وما نهى عانامنة ١‏ م 


+ 
ا 
زي 
م 
8 
2 


قوله: (إذما الولاء لمن أعتق) أي: إن شرطهم هذا لا قيمة له؛ لآن 
الولاء لمن أعتق لا لمن باع» ومقتضى الحصر ب(إنما) أن إثبات الولاء لمن 
أعتق يلزم منه نفيه عمن لم يعتق. 

قوله: (ما بال رجال) جواب (أما) والأصل أن 2 بالفاءء وحذفها 
هنا نادرء كما ذكر ابن هشام. ل بهذا الجدرد” . ومعنى: (ما بال» ما 
شأن وما حال رجالء وقوله: «رجال» لا مفهوم لهء وإنما لأن قصة المبايعة 
كانت مع رجال» وقد جاء في بعض الروايات: (ما يال أقوام» . 

قوله: (ليست في كتاب الله) أي: ليست في شرع الله وقضائه. في كتابه 
أو سنة رسوله يله بل هي مخالفة لذلك. وليس المراد بكتاب الله: القرآن؛ 
لآن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن+ وإنما علمت من السئة. 

قوله: (فهو باطل) الباطل: ضد الصحيحء وهو لغة: الذاهب ضياعاً 
وخسراً. واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه» عبادة كان أم عقداً . 

قوله: (قضاء الله أحق) أي: شرع الله تعالى وحكمه أولى بالاتباع من 
الشروط المخالفة للحق . 

قوله: (وشرط الله أوثق) أي: أقوى وأشد إحكاماً. فهو أحكم 
الشروط» وأوثقهاء والظاهر أن اسم التفضيل في الموضعين ليس على بابه» إذ 
لا مشاركة بين الحق والباطل» وإنما هو من باب الصفة المشبهة» فالمعنى : 
أن قضاء الله هو الحق. وشرطه هو القوي. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية مكاتبة الرقيق؛ لأنها طريق 
إلى تخليصه من الرق» فيتفق السيد مع رقيقه على عوض معين يدفعه إليه. 
ويطلق السيد الحرية للمكاتب في الكسبء فإذا دفع العوض صار حراء وهذا 
يدل على حرص الإسلام على العتق» وذلك بمشروعية العديد من وسائله . 

© الوجه الرابع: أن الكتابة يكون دينها مؤجلاً يحل قسطأً قسطاأً؛ لأن 


)01 (أأوضح المماللتق) 21175755 


موده كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 2و ١‏ 
ا “الششية برضا الفةز) كتب ابيوء 


الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئاء لكن ليس التأجيل شرطأًء 001000 
تكون ا إذا كان المال من غير العبد» كما في هذا الحديث: (إن أحب 
أهلك أن أعدها لهم...). وقد يحصدل ذلك من العيد. إذا كان قوياً وله صنعة 
لسحدييا ا يج ارات تم راسم لآن الله تعالى قال: #إفَكَنَوهُمٌ إِنْ 
عَلِمْتمُ فم 4 [النور: *"] ولم يلكي اخالا» بوانما آمو بالكتاءة. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز بيع العبد المكاتب بشرط 
العتق؛ لأن النبي كَل لم ينكر اشتراط العتق» وإنما أنكر اشتراط الولاء؛ لأن بريرة 
كانت مكاتبة» وباعها أهلها على عائشة بثمن منقود لتعتقهاء وقد بوّب البخاري في 
كتاب انمد باب «بيع المكاتب إذا رضي" ''» وإذا بيع المكاتب أدى نجوم 
الكثابة إلى مشتريه» فإن أدى إليه عتق » وولاؤه لهء وإن عتجز عاد قثا له.. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن 
باعه» واشتراطه من قبل البائع باطل» ولا يؤثر في صحة العقد. بل يبطل الشرط 
وحدهء ويصح العقدء وسيأتي لهذا الوجه مزيد في كتاب «العتق» إن شاء الله . 

الوجه السابع: الحديث دليل على أن الشروط المخالفة لكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يك أنها شروط باطلة» إذ ليس للمشترط أن يبيح ما 
حرمه الله» ولا يحرم ما أباحه الله» كما لو استأجر أجيراً وشرط عليه ألا يصلي 
وقت عملهء أو لا يصوم رمضانء وكذا الشرط الذي ينافي مقصود العقد. 
ين سو ساد من المنفعة» فهذا وجوده كعدمهء ولا يجوز الوفاء به» كما 
لو باعه سلعة بشرط ألا يسلمها له؛ فهذا شرط باطل ينافي مقصود العقد''". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث الشريف المستفيض الذي 
اتفق العلماء على تلقيه بالقبول» واتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع 
العقودء ليس ذلك مخصوصاً عند أحد منهم بالشروط في البيع» بل من اشترط 
في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير 


)004 ١فتح‏ اليارى) 155787 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى») .)591١/59( .)057/5١(‏ 


باب شروطه وما تهى عأنلك مسمةك | /5 م 
ذلك: شروط تالف ها كنيه الك على غباده: بحيت تتفييين قلف الشروط الأمر 
حلله. فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود)""'. 
خالف حكم الله وكتابه فهو باطل» وما لم يخالف حكمه فهو لازم)""' . 
2 الوجه الثامن: اختلف العلماء فى قوله: «اشترطى لهم الولاء) حيث 
دل بظاهره أنه يَِةِ أذن في البيع على شرط فاسد. فكيف يأذن لهم في وقوع 
الأول: إبطال هذه اللفظة وأنها لم تثبت؛ لأنه تفرد بها مالك. عن 
هشام ء عن عروة». بدليل 2 وفع سقوطها في كثير من الروايات» وهذا 1 
ضعيف؛ لأن الأكثرين من أهل العلم على إثبات هذه اللفظة؟ للثقة برواتها . 
الثاني: أن يقال: إنهم قد علموا فساد الشرط؛ لأن المحاورة قد طالت في 
ميا له يرن 3 فعلموا أن اشتراطهم الولاء لا يصلح إلا لمن أعتق. لكنهم أصروا 
على اشتراطه وأقدموا عليه» فتركهم النبي مَلْةِ يشترطونه» وكأنه قال: اشترطي أو 
لا تشترطي فذلك لا يفيدهم؛ لأن وجوده كعدمه. ثم أعلن فساده وعدم نفوذه. 
© الوجه التاسع: فى الحديث دليل على جواز بيع امتسيط. وصورنه. 
أن يبيع بضاعة إلى أجل» ويزيد في سعرها مقابل الأجل. وهو جائز في قول 
عامة أهل العلم» بل حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على جوازه' ''. والأدلة 
على جوازه كثيرة» ومنها حديث الياية: وحديث السلم الآتي في بابه وغيرهاء 
ومن جهة المعنى أن بيع التقسيط فيه مصلحة للمتعاقدين» وليس فيه ضرر. 
لكن ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن يكون قنوعاً من ناحية الربح» فلا يزيد 
فيه بما يضر أخاه المسلم ويشق عليه سداده. والله تعالى أعلم. 


(0) «مجموع الفتاوى») .)58/59١(‏ (؟) (إعلام الموقعين» (/ .)5٠7‏ 
(0) (فتح البو 7/9 


0 


كتاب البيوع 


ظ حكم بيع أمهات الأولاد ظ 


ان 5 _ داس و 

15 عن ابن عَمَرَ وك قال: نَهَى عمَرعَنْ بَيْع أمَّهَاتِ 
000 0 4 عه 7 عو م 20 و 7 س هج مة 20 04 ا 7 276 
الاولاد. فال : لا تبباع. ولا توهب» ولا تورّث.» يسَتميِع بها ما بدا له فإذا 
جا ل 2 0 001 4 2 حر رن ١‏ رأ د بلي ع م 2 مه 0 
مَاتَ فهى حرّة. رَوَاهِ مَالِكء, وَالبَيِهَقُِ » وَقال : رَفْعَه بَعضُ الرَُوَاةٍ فَوَهِمَ. 


سه ده 2 0 و هه #“- 2 ع0 
,2 وعن ججابر زه قال: كنا نبيع سَرَاريَنًا؛ أَمّهَاتِ الآولاد. 
وَالنْبُ يَللهِ حَنٌّ» لا تَرَّى بذلِك بأساء رَوَاهُ النْسَابِيٌء وَابْنْ مَاجَهُ 


وَالدَارَفَطنِنٌ » وَصَّحُحَهُ ابن حِبَانَ. 
ل الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر ويا فقد أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب 
«العتق والولاء»» باب «عتق أمهات الأولاد) (؟/5//ا) من طريق نافع. 
ريني ل 11ت 7 مد طريق سليمان بخ مال عرمخ عسل الله مرك 
دينارء كلاهما عن ابن عمر وديا قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد.. 

قال البيهقي : (وغلط فيه بعص الرواة... فرفعه إلى النبي يد وهو 
وهم لا يحل ذكره). وشعيقة إلى هذا الدارقطنى فقال عن وقفه: إنه هو 


)١(‏ انظر: «العلل» ,.)١97 - 1١91١/١5()51١7/5(‏ «(الأحاديث الواردة في البيوع المنهي 
غتها )ا :)15170/١(‏ 


باب شروطه وما نهى عانامنة وعم 


أما حديث جابر ونه فقد أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (05/0) 
)207١(‏ في كتاب «العتق»ء باب «في أم الولداء وابن ماجه (/ا١55),‏ 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وَهْهًا يقول:... وذكر الحديث. 
وإسناده صحيح على شبرط مسلمء وصححه الل والألباني”''. 

وأخرجه أبو داود (7965), وابن حبان ,4)١515/٠١١(‏ والحاكم (5/ 
مك2 242١9‏ والببهقى )١517/5(‏ مخ طريق حماد بن سلمة. عن فيس ابم 
عهد رسول الله وَل وأبى بكرء فلما كان عمر انتهينا). وإسناده صحيح على 
شرط مسلمء كها قال الحاكم. وسكت عله الذهبىء وصححه الألبات 7 

0 الوجه الثاني: أثر عمر َه فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد. 
والمراد بهن: الإماء اللائي ولدن من سادتهن» وقد وافق عمرٌ ونه على ذلك 
المهاجرون والآنضار؛ لآن في بيعهن تفريقا بينهن وبين أولادهن وتعريضا 
لآولادهن الأحرار للاسترقاق والأذى.» فرأى وَلكنه ألا يبعن» بل يُعْتِقَهِن 
أولادهعنخ. بعد عورف السيدك» وتكون بعد موث سيدها حرة ثامة الخرية: تملك 
جميع تصرفاتهاء وإنما منع بيعها لأنها استحقت أن تعتق بموته» وبيعها يمنع 
ذلك . 

وهذا قول الجمهور من أهل العلم» وحكاه بعضهم إجماعاً”*'. والظاهر 
كالإجماع أنهن لا يُبعن أخذاً بما رآه الصحابة وير وقد حكى ابن قدامة 
إجماع العيعارة ع 1 


وقد أراد علي ذإنه في خلافته أن يرجع عن ذلك,. فقد أخرج 
)١(‏ «المجموع» (557/5). (؟) «الإرواء» (189/5). 


(9) «إرواء الغليل» .)١1897/5(‏ (5:) انظر: (إرشاد الفقيه» (”/ .)١١١‏ 
(5) «المغنى) .)081//١5(‏ 


0 - 5 
عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب؛ عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني. 
قال: قال علي ونه : (ناظرني عمر بن الخطاب نه في بيع أمهات الأولاد. 
فقلت: يبعن» وقال: لا يبعن» قال: فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله. 
فقضى بذلك حياته» فلما أفضى الأمر إليَ رأيت أن يبعن» فقال عبيدة: فرأيك 

ورأي عمر في الجماعة أحبٌ إلى من رأيك وحدك في الفرقة)""' . 

0 الوجه الثالث: دلّ حديث جابر ذلييه على جواز بيع أمهات الأولاد 
وَأ النبي كَلِةٍ كان ب ذلك ويقرهم عليه وهذا القول روي عن علي وابن 
عباس وابن الزبير وين ''» وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها ابن عقيل» 
وشيخ الإسلام أفرخ ا وبه قال داود الظاهريء» وقتادة» وجماعة 


2 1 
5 1 1-1 


وذكر بعض العلماء أن حديث جابر ُيده غير ناهض على الاستدلال به 
على الجواز لأمرين : 

الأول: أن الحافظ البيهقي قال: (ليس في شيء من هذه الأحاديث أن 
النبي يَلِِةِ علم بذلك وأقرهم عليه)””'» وهذا فيه نظر؛ لما تقدم. 

الغاتي:. أن قوله: (لأ ترى يذلك بأسا) "قد نيت يالنون الى للجماعة: 
ولو كان بالباء التحية (لأ يرى) لكان فيه دلالة على التقرير 

قالوا: وأما رواية: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يل وأبى 
بكرء فلما كان عمر انتهينا) فليس بدليل على النسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في 
0 النبي 355 وإنما 00000 أعلم .: أن البيع كان مباحاء ثم نهى عنه 


(1 (المضتفب (١.4)‏ السيقن الكبزى): (40)151/15 واستاده صحيح . » وقال الحافظ 
في االعلخيض. ١‏ (1551/5) ضع إسناة هبك الوزاق: (وهذا الاستاد معدود في أصح 
الأسانيد):؛ 

(9)© انظر: «مضحفب عبد الرزاق) زلا 5785 5957). 

(9) «الفروع» .»)١177/5(‏ «الاختيارات» ص(١٠١35)».‏ «الإنصاف» (/ا/ 590). 

(:) «المغنى» /١5(‏ 086)» «نيل الآوطار» .)١١7/5(‏ 

)0 «السئن الكبرى» 211 


باب شروطه وما تُهِي نانيع 2 
في آخر حياته» ولم يظهر النهي لمن باعهاء ولا علم أبو بكر ذه عمن باع 
في زمانه لقصر مدتهء واشتغاله بأهم أمور الدين» فلما ظهر ذلك في زمان 
عمر ونه نهاهم. وأظهر النهي والمنع""'. 

والقول بجواز البيع فيه وجاهة» لعمل الصحابة وَوين» وقد يستدل على 
ذلك بإقرار الله تعالى لهم وقال الشوكاني: (الأحوط اجتناب البيع؛ لأن أقل 
الجوالة أن يكون من الآمور المقعبية» والمؤمتوت ونافون عتدهاء 'كما الحيرنا 
بذلك الصادق المصدوق كله والله أعلم)''. 


.)5١5/5( انظر: «مختصر سنن أبي داود) للمنذري» «معالم السئن»‎ )١( 
.)١١77/5( «نيل الآوطار»‎ )0( 


اكفكفت 
ظ النهي عن بيع فضل الماء وثمن عَسبٍ الفحل ظ 


6 


يَبْع ففضل الْمَاءء رَوَاهُ مُسَلِم. وَرَادَ في رِوَايَةِ: وَعَنْ بَبْع ضراب الجَمّل. 


4 


16 2_2 عَنْ جابر بْنِ عبد الله يبا قال: نَهَئ رَسُول الله يي عن 


هر 
حم 6 


06 وَعَنْ ابن عَمَرَ وكا قال: تَهَى رَسُولَ الله كَكلِةِ عَنْ عَسّب 
الفخل. رَوَاهُ البْحَارىٌ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر ذه فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب 
اتحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاً» وتحريم 
منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل» )١515(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير»ء عن جابر ذَلُبهء به. 

وأخرجه ‏ أيضا - من طريق رفخ بن عبادة. حدثنا بتر جريج ء 52 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله يله عن بيع ضراب 
الجمل» وعن بيع الماء» والأرض لتحرث» فعن ذلك نهى النبي مَل . 

وآنيا حديث ابن عمر ينا » فقل أخرجه البخاري في حاب «الإجارة», 
باب ااعسب: الفحل») (5575) من طريق على 5 الحكم. عن نافع عن ابو 
عمر وَكياء لا 
(1 هذا المحليك رةه الحاكم في «المستدرك» (57/7)» وقد وهم في ذلكء انظر: 

(فتح الباري) 150005 


باب شروطه وما نهي علناهتامنة 0 
ااا يبي يي ري سس سس سح 56 ا 0 


جابر وَيكنهء لأن الأول خاص بالجمل» وهذا عام في كل فحل . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (قضل الماء) المراد به: الماء الزائد عن كفاية صاحبه» وهو الماء 
الذي في الفلاة» ويحتاج إليه لرعي الكلا . 

قوله : (ضراب الجحمل) بكسر الضاد المعجمة. وهو زوه على الناقة. 

قوله: (عسب الفحل) العسب: بفتح العين المهملة وسكون السين» هو 
ماء الفحل الذي يقذفه في رحم انقامه وفيل : 00-0 الفحل» ا ضرابه 
ذال أهل 'اللغة؟ رقت القحر الدافة عنيا من بائيه حيرب طرفي 

والقول الثانى: أن عسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على ضراب 
الفحل» يقال: (عَسَبْتٌ الرجل عسباً: أعطيته الكراء على الضراب) وهذا هو 
الأقرب». وهو اختيار أبي عبيد'"'؛ لأن الضراب نفسه غير منهي عنهء بل هو 
مطلوب لذاته لمصالح العباد. وإلا لأدى ذلك إلى انقطاع النسل» فيكون 
المقصود النهى عن أخذ الأجرة على ضراب الفحل . 
نيس ان حير دالت 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع فضل الماءء وأن 
الواجب بذل الزاقك مره لمحتاجه. والمرواد يدت ما كان في الفلاة من مورد 
ونحوه. وكذا نفع لسار والعية الجارية» ولحو ذللك فها يعضل عن حاحة 
الإنسان ولا يلحق فى بذله أذى. أما إذا كان الماء بقدر حاجته فله منعه. 

أما المياه التي حازها صاحبها في بركة أو خزان أو قربة أو إناء فهي 
مياه مملوكة يجوز بيعهاء ولا يحل أخذها إلا بإذن صاحبهاء قياسا على جواز 


.)091//١( «المصباح المنير؛ ص(2508» وانظر: «اللسان»‎ )١( 
51/1١7 اغربيي الحديت)‎ )49( 


ممق ا كتاب البيوع 


بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب» ولا يجب على صاحبه بذله إلا لمضطر. ومن 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التسامح في ذلك وبذل الماء للناس من عين 
أو بكر إذا لم يكن ضررء وقد ورد في حديث أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله كه : «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا"''» وفسّر سفيان بن 
عيينة الحديث بقوله: (يكون حول بئرك الكلاً» فتمنعهم فضل ماتكء. فلا 
يعودون أن يرعوا)””“. ووجه هذا النهي أن العرب كانت تمنع فضل الماء لا 
لشحّ بالماء» ولكن لثلا ينزل عندهم بغنمه أو إبله فيأكل من الكلأ» فيمنعونه 
من فضل الماء لثلا ينزل بقربهم» فنهى النبي كله عن ذلك؛ لأن في المنع عن 
فضل الماء منعاً عن فضل الكلأء ولا يجوز شيء من ذلك. 

ومما يؤيد المنع من بيع الماء قوله يَيْةِ: «الناس شركاء في ثلاث: في 
الكلأء والماء» والنار). وسيأتي الكلام عليه مع مزيد بحث - إن شاء الله - في 
بابس «(إحياء الموات)»). 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن بيع ضراب الفحل وأخذ 
الأجرة عليه» ووجوب بذله مجاناًء وهذا مذهب الجمهور؛ لأنه مما ينبغي 
التعاون والتسامح فيه بين الناس» وبذله ابتغاء وجه الله تعالى» لا لغرض من 
أغراض الدنيا . 

وقد علل الفقهاء المنع بأنه معدوم عند العقدء وغير مقدور على تسليمه. 
فإن صاحبه عاجز عن ذلكء قال ابن القيم: (إن النهي عن بيع عسب الفحل 
من محاسن الشريعة وكمالهاء فإن مقابلة ماء الفحل بالآثمان وجعله محلا 
لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء)"”. والله تعالى 


أعلم . 


.)١1555( أخرجه البخاري (”77207). ومسلم‎ )١( 
,) 150 الفستن)‎ 16 


هه البدائع الصنائع) (ه/9؟١),‏ «الخرشي على خليل» (ه/ ١/ا),‏ (مغني المحتاج) 
(4/ 27"0. «المغنى) (367/5). «زاد المعاد) (5//ا09). 
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فك فت 
0 من البيوع المنهي عنها ك4 


م 
١‏ 


7ه عَنْ ابن عَمَرَ وكا أن وَسُْول اللو يليه نهَى عَنْ بَبْع حَبَلٍ 


رومر 0 


املد كار بها شان أهل الجَاهِلِئَةٍ: كَانَّ الرّجُل يَبتَا ال إلى أَنْ 
تجح النَاقَةُ ثم تُنْتَجُ التي في بَطْيهًا. مُتَقَقْ عَلَيْهِ وَالَلفْظْ للْبْخَارِي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخر يجا : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب «بيع الغرر وحَبّلٍ العلا 
(555757) هن. طريق ماللت» عن نافع. عن ابن عمر دي 3 نهدا السباق»6 وأخرجه 
مسلم )١5١15(‏ من طريق الليكم هد نافع عن د عن رسول الله عد 
ل ا 
قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل السيلة: 0 الحيلة : 
أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت». فنهاهم رسول الله جَلَِةٍ عن ذلك . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (حبل الحيلة) بفتح الحاء والباء فيهماء والحبل: مصدرء أريد به 
وكتبة» وهو النتاج» والهاء للمبالغة» وقيل: للإشعار بالأنوثة» والأكثر 


وقد فسره في الحديث بأنه من بيوع الجاهلية» ومعناه: أن يشتري الناقة 


مق ا كتاب البيوع 


ويؤجل ثمنها إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجتهاء وهذا 
اللفيعيو مروي عن ابن عمر ويا كهنا جاء صريحا في رواية مسلم المذكورة. 

والتفسير الثاني: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنهاء ثم 
تلد التي ولدتهاء وهذا تفسير لابن عمر ‏ أيضأ - عند البخاري» كما في 

والتفسير الثالث: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنهاء وهذا 
تفسير نافع , كما أخرجه الوخارع 5 

والبيع على هذه التفاسير الثلاثة بيع بثمن مؤجل» غير أنها مختلفة في 
الآأجل. فعلى تفسير نافع هو ولادة الناقة. وعلى تنسير ابن هر الاوك ولادة 
الناقة وحمل ما ولدته. وعلى ا لتفسير الثاني ولادة الناقة وولادة ما ولدته . 

التفسير الرابع: أن يبيع ولد الناقة الحابل في الحال» وهذا تفسير أبي 
عبيدة معمر يبن المتق : وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل 
ات وهذا بيع قائم على الغرر. 

ومن أهل العلم من قال: إن تفسير ابن عمر "هيا هو المقدم؛ لأنه تفسير 
راوى المحدية» والراوي أعلم بمعنى ما روى. والمحققون من أهل الأصول 
أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهرء والأظهر أنه لا مانع من الأخذ 
بجميع هذه التفاشيد ؟ لآن بعضها من راوي الحديث» وبعضها تحتمله اللغة» 
ولا داعي للترجيح إذ لا تعارض» والله أعلم . 

قوله: (الجاهلية) هو اسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشرك 
وعياقة الأوتان» مشتق من الجهل لغلبته عليهم . 

قوله: (يبتاع الجزور) أي: يشتريهاء والجزور: بفتح الجيمء البعير 
ذكراً كان أم أنثى» وذكر الجزور هنا إما لأنه كان فعل الجاهلية فيه خاصة. 


1 ااصحيح البخاري) (5505). 
[7) اغريب الحديث) لآى هبيد (150/1)» اتهوليث الأسماء واللغات) 5310 37 
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وإما أن يكون ذكره على سبيل التمثيل» إذ لا فرق بين الجزور وغيرها من 
الحيوانات في ذلك . 

قوله: (ثّنتج الناقة) أي: تلد. وتنتج: بضم أوله وفتح ثالثه» من 
الآفغال: الوالازفة لليناء: للمجهو ل 'يقال* نفضت» الناقةع. «اليتاء: للمتجهول :داثما : 
تَنْتَحٌ» بمعنى: تلد ولداًء ويعرب ما بعد الفعل فاعلاً لا نائب فاعل» وهي 
قاعدة الأفعال الملازمة للبناء للمجهول . 

قوله: (ثم تنتج التي في بطنها) أي: تلد التي في بطن الناقة التي وقع 
عليها العقدء بمعنى: تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع حبل الحبلة» وهذا 
النهي للتحريم» ويفيد فساد العقد؛ لأنه على التفاسير الثلاثة الأوَلِ بيع إلى 
أجل مجهول؛ لأن أجل الثمن غير معلوم. والأجل له وقع في الثمن في طوله 
تمر ارو ار لي رت م تَدَاِيَتمَ دين !1 ار 
تحتو 4 [البقر 45] ذولت الآية على اقشراط أكون الأحل معلوما فيه كان 
بأجل» ولأن جهالة الأجل تفضي إلى الخصام والنزاع بين المتعاقدين» وهذا 
أمر لا يرضاه الإسلام . 

وأما على التفسير الرابع وهو أن المراد بيع الناقة الحامل في الحال فهي 
جهالة المبيع؛ لأنه لا يعلم قدره ونوعهء فلا يعلم هل هو أنثى؟ وهل هو 
واحد أو اثنان؟ وهل هو حي أو ميت؟ وفيه ‏ أيضاً ‏ جهالة الأجل؛ لأنه أجل 
غير محدد بزمن» فقد يطول» وقد يقصرء وقد يتخلف فلا يوجد أصلاً» فأبطل 
الشارع ذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل» مع ما يصاحب ذلك من 
النزاع والخصام. 

وهذه البيوع تدل على تساهل أهل الجاهلية» وعدم عنايتهم بضبط أمور 
دنياهم» والسر في ذلك - والله أعلم ‏ أن المبيع قد لا يكون له أهمية» فلهذا لا 
يبالون بهذه الآجال المجهولة» وبهذا الثمن المعدوم؛ لأن المبيع إما ناقة كبيرة 
جداً أو شبه ذلك مما لا يهمهم لو تأخر الثمن أو لم يحصلء والله تعالى أعلم. 


ممق ا كتاب البيوع 


م ه6 يه 2 ع سم 7 ا ا ف 0 مه ه اه 
7١‏ 2_2 عن ابن عمّر ويا أنْ رَسول الله كَل نهئ عن بيع 
ب راص ده 2 له رن 0 
الولاءء وعن هبته . متفق عليه . 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه البخاري في كتاب «العتق»). باب بيع الولاء وهبته» (55705) 


لمر 


من طريق شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار» سمعت عبد الله بن عمر وكيا 
يقول : 

وأخرجه فى (الفرائض)» يانه «الم من تبرأ من مواليه» (71/055) من 
طريق سفيان» عن عبد الله بن دينار» به» وأخرجه مسلم )١١١5(‏ من طريق 
سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» به» وقال مسلم بعد سياقه: (الناس 
كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث)» أي: لأآن هذا الحديث 
اشتهر عنهء ولذا قال الترمذي: (حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن دينار...'''» وقصد الترمذي أن هذا الحديث لا يصح إلا من 
طريق. غنك الله يخ :ديتار ؛ لأن له طرقاً أخرى. وكلها ضعيقة. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع ولاء العتق» وهو 
التنازل عنه بثمن لشخص آخرء والنهي عن هبته» وهو التنازل عنه بغير ثمن 
لشخص آخرء وذلك لأن الولاء عصوبة تحصل للإنسان بسبب العتق» فلا تباع 
ولا توهبي؛ لانها امير معتورى» كالسيبه الذي لا يعاتى اتثقالهه كالايرة 


.)018/5( «جامع الترمذي»‎ )١( 


باب شروطه وما نهي علنه'امسة ظ 05 0 
ااا يبي يي ري سس سسسب سح 56 ا 0 


والأخوة» فلو قلت: يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك إياها ما صار 
أخاً لهذا الشخصء بل الحكم باقٍ» وهو الأخوة» فكذا ولاء العتق. 

وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره» فنهى عنه الشارع. 
وهذا مذهب الجمهورء. وسيأتي - إن شاء الله - في كتاب «(العتق») مزيد كلامء 


والله تعالى أعلم . 


مق ا كتاب البيوع 


وكف كفك 
0 النهي عن بيع الغرر 2 


- هر 
زع 2 1 
4*4 


2-4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لله فَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يله عَنْ بَبْع 
الْحَضَاقٍء وَعَنْ بَبْع الْغَرَرهِ رَوَاهُ مُسْلِم. ْ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في أول «البيوع»» باب «بطلان بيع الحصاة والبيع 
الذي فيه غرر) )15١7(‏ من طريق أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي 
هريرة َيه » به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عن بيع الحصاة) هذا من إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع 
الخيارء وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله» كبيع الميتة والخمر؛ لآن البيع 
يقع على الميتة والخمر. وليس المقصود ‏ هنا وقوعه على الحصاة.ء 
والمعنى: نهى عن البيع الذي استعملت فيه الحصاة» وله صور ذكرها ابن 
ا ومنها : 

١‏ - أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع 
فيما بيني وبينك» وهذا تفسير المحدثين» ذكره الترمذيء ثم قال: (وهذا شبيه 
ببيع المنابذة» وكان هذا من بيوع الجاهلية)"'" . 

؟ أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة. فعلى أي ثوس وقعت 
نير لك يكذا . 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (60//ا١8).‏ م (جامع الترمذي») ل ار" 
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“*"' - أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة . 

5 - أن يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصاء ويقول: لي بكل حصاة 
درهم. 

ه - أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة.ء ويقول: أي شاة أصابتها 
فهي لك بكذا. وهذه الأربعة الأخيرة عند الفقهاء من أرباب المذاهب . 

قوله: (وعن بيع الغرر) هذا من عطف العام على الخاص؛ لأن بيع 
الحصاة من الغررء والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى صفتهء أو من 
إضافة المصدر إلى نوعهء ليعم كل بيوع الغرر ‏ كما سيأتي -. 

والغرر: بفتحتين» هو الخطر""''» وفي اصطلاح الفقهاء: ما كان مستور 
العاقبة» بمعنى أن البيع قائم على الجهل» بحيث لا تعرف أوصافه ولا يُدرى 
هل يحصل أو لا؟. قال الخطابي: (أصل الغرر: هو ما طوي عنك علمه. 
وخفي عليك باطنه وسِره» وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غَرَه؛ 
أي: على كسره الأول» وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم. 
ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه» فهو غرر)"" . 

والغرر قد يكون في العين» وقد يكون في الثمن» وقد يكون في الأجل. 
فالعين كبيع الحصاة والجمل الشاردء وبيع ما لم يتم ملك البائع عليه» وسيأتي 
لذلك زيادة أمثلة ‏ إن شاء الله - في باب «من مسائل الغرر»» والثمن كأن يبيع 
السلعة بقيمتها أو برقمها والمشتري لا يعرفه عند العقدء أو بما ينقطع به 
الما ل ب سر سف لاحر عن رن مور رن سر 
إلى ميسرة أو إلى أن أبيع كذا . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الحصاة. وفساد 
العقد؛ لأنه مقتضى النهي» وقد اتفق الفقهاء على العمل بموجب هذا 
الحديث» ولكنهم اختلفوا في تفسيره كما تقدم. وهو من بيوع الجاهلية التي 
نهى عنها الإسلام؛ لما فيها من الغرر والجهالة. 


)01 «الصحاح» ل 6" (١‏ (معالم اسن 81 1/7 


مرق رم 22 
9 ٍ أ ا ليل 0 لا اب ابيوح 
5ه 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن بيع الغررء وفساد العققّدء 
سواء كان الغرر في العقد أو في الثمن أو في الأجل» ويدخل تحته أنواع 
كثيرة . 

قال النووي: (النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. 
ولهذا قدمه مسلم» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. ..)' 2 . 

والحكمة من النهي عنه حفظ أموال الناس من أن تضيع؛ لأن البيع بهذه 
الصفة من أكل أموال الناس بالباطل» وأيضا قطع الخصومة والنزاع بين 
الناس؛ لأن بيع الغرر يؤدي إلى ذلك قطعا . 

0 الوجه الخامس: المراد بالغرر هنا ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى 
صار يوصف ببيع الغرر. فهذا لا خلاف في منعه. 

وأما يسير الغرر وما يتسامح فيه عادة أو يشق الاحتراز عنه فإنه لا يؤثر 
في فساد العقد؛ لأنه لا يكاد يخلو منه عقد من العقودء كبيع الدار وإن لم يرَ 
أساسهاء وبيع السيارة نظراً لظاهرها وظاهر محركهاء وبيع الشاة التي فيها 
لبن» ونحو ذلك مما يدخل تبعاً ولا يصح لو أفردء وكذا كل ما لا يمكن 
الاحتراز عنه إلا بمشقة» ومثله بيع المغيبات في الأرضء كالجزر والفجل 
والبصل». ونحوها. 

وما يقع فيه الخلاف بين الفقهاء فمرجعه إلى تقدير الغرر. فمن يجعله 
يسيراً يصحح البيع» ومن يراه كثيراً يبطل البيع» والله تعالى أعلم . 


(0) «شرح صحيح مسلم) .)5١١/9(‏ 


باب شروطه وما نُهى عاك ممه ١‏ 0 


كك 0 
0 النهي عن بيع الطعام قبل فبضه 4 


2-89 عَنْ أبئ هْرَيْرَة ذللنه أنَّ رَسُولَ الله كَلِ قال: من اشتَرَى 
طَعَاما فلا يَبِعْهُ حَنَّى يَكتَالَة رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب (البيوع). باب «بطلان بيع المبيع قبل 
الشيقى ‏ لنقة 1 عن عر السيناكه بي عنمانة ع يي سن عي اله ين 
الأشج. عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة وَفيه» مرفوعا. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (طعاماً) هو في اللغة: اسم لكل ما يؤكل: وربما محص بالبر"©. 
كما في حديث أبي سعيد نه في زكاة الفطر : «... صاعاً من طعامء أو صاعاً 
من قير» أز ضباعا من. شعير .. )"أو وهذا هو عرف أغل اليححان. ويطلق 
الطعام على كل ما يطعم من مأكول أو مشروبء قال تعالى عن الماء: ##إوَمَن 
لَمْ يَظعَمَهُ فَإِنَمُ موْ+#"' [البقرة: 149]. والأظهر أنه يدخل فيه كل ما تعارف 
الاين على إطعامهء وعلى هذا فهو اسم لسائر المطعومات من القمح والرز 
والشعير والتمرء أو الأشربة كالزيت والعسل» وغيرهما. 

قوله: (فلا يبعه) هكذا بجزم المضارع على أن (لا) ناهية . 


)01 «الصحاح» (ه/ 5/ا9١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)١5١5(‏ ومسلم (480). 
22 امعجم مقاييس اللغة») (75/ .)5١١‏ 


يق ا كتاب البيوع 


قوله: (حتى يكتاله) أي: يستوفيه بالكيل» وقد جاء في حديث ابن 
عمر ويا: ١‏ من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه). وفي لفظ: «حتى 


يقبضه"''. يقال: كال الدافع. كار الآخذء. قال تعالى: ##وَبلٌ لِلْمُطْفْفِنَ 
09 لد ذا )كا لوأ ع ألنّاس مسوفون 00 9 وَإِذَا الوه 0 وَرَوْهمٌ 0 50 
[المطففين: ١‏ "]. وظاهر اللفظ : «يكتال» يشعر بأنه خاص بما يحتاج ا 
كيل» لكن لفظ: «يستوفيه». ولفظ: «يقبضه)» يفيد العموم» كما سياتي؛ لآن 
بيجم و الألفاظ يفيل معلى الفبقن والحيازة. 

0 الوحه الثالث: الحديث دليل على نهي من ا تترى. لعاما أن يبيعه قبل 
فبضه » وَعير بالكيل عن القبض» وذلك ان يكتاله ويستوفيه ؟ ان فبض المكيل 
لا يحصل إلا بالكيل» وهذا النهي للتحريم؛ لأنه الأصل في صيغة النهي ما 
0 ل ل 0 
وات الناس فى هيد رول لله كله بنتاعون ا 

: 07 د لا 20 
يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم)''. والعقوبة بالضرب لا تكون إلا 

0 الوجه الرابع: جعل الفقهاء هذا الحكم عاما في كل مبيع يحتاج قبضه 
ل حق توفية من 2 وموزود بعاد ومعلدود. لام من ناما الفياسن 6 فاه 
هذه الطرق؛ لأن كل منها معيار ال فيجب أن يكون كل ما يحتاج 
إلى تقدير يجري القبض فيه باستيفاء قدره. 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن المنع من بيع الطعام قبل قبضه عام 
فى كنل طعام بيع كيلا أو بيع جزاف7 وهذا ملكتب الجمهور. ورواية عن 


.)1١15155( ومسلم‎ .)75١157( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)151717( ومسلم‎ ,.)7١77( أخرجه البخاري‎ )( 
الجزاف: - بكسر الجيم وفتحها وضمها 58 شراوؤه من غير كيل ولا وزك ولا عل.‎ 6 


باب شروطه وما نهى عانامنة ١‏ 8 


الإمام أحمد'''. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وابن القيم ". 

كما استدلوا بعموم الأدلة التي تفيد النهي عن بيع المشترّى قبل قبضه 
شىء منها إن شاء الله . 

والقول الثاني: أن الطعام إذا بيع جزافاً جاز بيعه قبل قبضهء وإذا كان 
مقدرا بكيل أو نحوه لم يجز بيعه قبل قبضه. وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمدا”'. واستدلوا بدليلين: 

١‏ - حديث ابن عمر وه قال قال :وسول- الله كله امن التعرئ طعاما 
بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه)”* 3 قالوا : فتخصيص الطعام بالكيل والوزن 
دليل على أن ما بيع جزافاً لا ؛ لتر افيه فيضن 

5 - قول ابن عمر وكيا : (ها اذركقت الصفقة حهيا لبر قيراين 

100 
المبتاع») . 

والمعنى : أنه من مال المشتري وفي ضمانه» فدل ذلك على جواز 
التصرف فيه قبل قبضهء قالوا: ولأنه كان متعيناً بالعقد لا يحتاج إلى توفية 
بكيل أو وزن ونحوهما بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضهء فهو من 
ضمانه » قبضه أو لم يقبضه'” . 


والقول الأول أرجح لقوة دليله» وهو أنه لا بد من القبض» سواء بيع 
مقدرا أو جزافاء ووجه الترجيح أمور: 


.)١575(ص (؟) «الاختيارات»)‎ .)١187/5( «المغني)‎ )١( 

9) انظر: «تهذيب مختصر السنن» (85/ .)١73١ 21١١6‏ 

.)١185 2١86 /5( «المغنى)‎ ):( 

(5) أخرجه أبو داود (75905)» والنسائي (2)787/1 وأحمد )1794/1١١(‏ من طرق» عن 
الكدن ين عبيدة عن القاسم بن محمدء عن ابن عمر ويا وهو حديث صحيح . 

(5) قوله: (مجموعاً) صفة لقوله: (حياً) والمعنى: لم يتغير عن حالته. انظر: «عمدة 

00 علقه البخاري )3"5١/5(‏ «فتح الباري». (8) «الفتاوى») (5505/59). 


ممه 20 كتاب البيوع 
٠ 0‏ © جه 
ا 1 لشت حك" اس نت الا ...ل الام اتاد ...999 حك اس ال ا 6 ا ل ال 2 تتم 


الآول: قوة الآدلة. 

الثاني : أنه قبل القبض عرضة للتلف وهو في ضمان البائع . 

الثالث: أنه يَكِلِ نهى عن ربح ما لم يضمن» كما سيآأتي . 

الرابع: أنه ما دام في حوزة البائع فهو في خطر؛ لأنه قد ينكر البيع. 
وقد يتحيل على إبطاله إذا رأى أنه مغبون» أو أن المشتري قد ربح فيه أو ما 
أشبه ذلك”''. والشريعة الإسلامية جاءت بما هو كفيل بقطع أسباب النزاع 
والخصومات والاختلاف والتباغضء» ولا شك أن بيوع الغررء ومنها بيع 
الطعام قبل قبضه من أسباب ذلك,. والله تعالى أعلم. 


:)١187/5( )» راجع: اتهوذيب» مختصر الست‎ )١( 


باب شروطه وما نهى عانامنة ١‏ م 


566 566 
0 حنم الريمتين ف برمة 3 


ات 


6 عَنْ أبئ هْرَيْرَة ونه قَالَ : رن الله علد عن ه35 
2 بَيعَةَ : رَوَه هه وَاللْحَائي» وَصَحُحَه التَرَمذى» وَابِنَ حبان. 


عو -ه 
كي 


وَلأبِي دَاوَدَ: ١مَنْ‏ يَاعَ َيِعَتَيْنِ في بَبِعَدَ قله وكسيا ٠‏ أو الرَيَا» . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد .)75/8/١5(‏ والنسائي (ا/ 2590 595), ودر 
سنا" 0 بن حبان )78417/١١(‏ من طرق» عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة #5نه» به. 

وهذا سند حسن؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
اللبثي» وفيه كلام يسير في حفظه » قال في «التقريب»: (صدوق له أوهام). 
وقد روى له البخاري مقروناً. ومسلم في المتابعات . 

وأما رواية أبي داود (5471”) فقد أخرجها ‏ أيضاً ‏ ابن حبان ,)94//١1١(‏ 
والحاكم (؟/50)». وعنه البيهقي (577/5”") من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن يحيى بن زكرياء عن محمد بن عمروء. عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة ونه » به. 


.)١5/9( «المحلى»‎ )١( 


ماسم د كتاب البهوء 
5 ١لا‏ | شتا عن لما تست اتات ) اللأسرة لكت اهس 
عمرو» ان حديثه لا يرفى إلى درجة الصحيح” "أ وهذا فيه نظرء فإن يحيى بن 
زكريا وإن كان ثقة» فقد خالفه عدد من الحفاظ أمثال عبدة بن سليمان» 
ويحيى بن سعيدء ويزيد بن هارون. وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهمء كلهم 
و الحديث باللفظ الأول». وهذا هو المحفوظء. وأما اللفظ الثانى فهو 
ذا''» ويمكن أن يقال: إن ما رواه يحيى بن زكريا زيادة من ثقة» وهي لا 

تعارض رواية الآخرين» فينبغي قبولهاء والعلم عند الله تعالى' ". 

قوله : (بيعتين في بيعة) البيعة: هى صفقة البيع» والمراد: عقدان فى 
عقد واحدء وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك على أقوال : 

الأول : أن يقول : اببعك هلا الوب 5 بعشرة إراضية بعشرين » وهذا 
تفسير سماك يبن حرب: زاوق حديث أحخ مسعود. (نهى رسول الله يع عن 
صفتتون في صفقة كيين . ا باللكوع كما في «الموطأً»). 
وهو تفسير النسائي. كما في ' ستنة ا وهو أحد تفسيري الشافعي» كما نقله 
ابن عبد البر”'*» وهو تفسير سفيان الثوري» كما ثقله عنه عبد الرزاق”" . 

الثاني: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقداً آخرء كسلف. أو 
بيع» أو إجارة» أو شركةء ونحو ذلك كأن يقول البائع: أبيعك هذه السيارة 


,) 186+ «إرواء الغليل) زهة/‎ )١( 

9 انظر : الامسخدصير سد 5 داود» و«معالم السئن»  91//5(‏ 98). «عون المعبود) 
(775/9). «تحفة الأحوذي» (559/5)ء رسالة «الوهم والتخليط عند الألباني في 
البيع بالللسيط )ا ضن 12127 

(9) انظر: «الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها» .)7178/1١(‏ 

(5) من أهل العلم من يقول: إن بيعتين في بيعة مثل صفقتين في صفقة لا فرق بينهماء 
والأظهر أن صفقتين في صفقة أعمء والله أعلم. 

(5) أخرجه أحمد (407754/5 والبزار (5/ 785) من طريق شريك» عن سماك بن حرب. 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عندية مرنرفا .وهذا ستل منعيبياه وذكن الى 
سياقه هذا التفسير. 1 

5 «التمييد 161/15  97(‏ [المسصيف 250070 أن 


باب شروطه وما نهى عانامنة ك0 


بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذاء أو تؤجرني بيتك». وهذا تفسير الحنابلة. 
ونسبه ابن عبد البر إلى الشافعي أيضاً"''. 

الثالث: أن يبيعه سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها منه حالاً بأقل» وهذه 
مسألة العينة» كما سيأتي؛ لأن البيع بمائة عقد» والشراء بثمانين عقد آخرء 
وهذا هو الذي تدل عليه رواية أبي داودء وقد اختار هذا التفسير ابن تيمية» 
وابن القيم حيث قال: (هذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره)”" . 

قوله: (فله أوكسهما أو الربا) قال في «اللسان»: (الوكس: النقص). 
والمعنى: أن من باع سيارة ‏ مثلاً - بمائة ألف مؤجلة» ثم اشتراها بثمانين 
نقداء فلا يخلو من أمرين: إما أن يمضي العقد وهذا هو الربا؛ لأن حقيقة 
الأمر أنه أعطاه ثمانين بمائة» وجعل السلعة واسطة. حيلة على الريا. وإما أن 
يأخذ الأقل وهي الثمانون» ويسلم من الرباء وهذا هو الأوكس» بمعنى: 
الأنقص. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيعتين في بيعة» وهذا 
يقتضي تحريم العقد وفساده. وقد اتفق الفقهاء على القول بموجب أحاديث 
النهي عن بيعتين في بيعة» ولكنهم اختلفوا في تفسير ذلك» كما تقدم ". 

فأما التفسير الأول فليس فيه بيعتان» وإنما هي بيعة واحدة بثمن مبهم. 
فإن اتفقا على أحدهما قبل التفرق فالأمر واضحء وإن تفرقا على غير شيء 
بقي الثمن مجهولاً؛ واختل شرط من شروط البيع» فلا يصح. إلا إن كان 
بينهما خيار ليومين ‏ مثلاً - فتكون العلة عدم استقرار الثمن» وهذا المعنى بعيد 


من هذا الحديث» لما تقدم”'. 


وأما على التفسير الثانى فهما عقدان لا محذور فيهما فى الظاهر إلا 


.)569/95( (التمهيد) )2غ (المغني) لمسضة” ااشرح الزركشي»‎ :)١( 

49 «السشاوض: الكبر 1 ان الإعلام الموقعين») (7/ »)١١‏ «تهذيب السنن» .)١١57/0(‏ 
(9) راجع: «التمهيد) .)59١/55(‏ 

(:) «المغني) (737737/5). (إعلام الموقعين» (9/ .)١57‏ 


لمق ا كتاب البيوع 


تعليق البيع بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه. فلم يستقر الملك. قال 
الشيخ عبد الرحمن السعدي: (الحديث لا يتناول هذه الصورة لا بلفظه ولا 
بمعناه» ولا محذور في ذلك6"''» على أن الشوكاني ذكر أن هذا التفسير 
يصلح لرواية: (نهى عن بيعتين في بيعة) لكنه لا يوافق الرواية الثانية» وهي 
رواية أبى داود. وقل تقدم ما فيها. 

أما الثالث فهو أظهر التفاسير وأقربها وهو ينطبق على الروايتين معاًء 
والنهى عن هذه الصورة لسد ذريعة الرياء كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: في الحديث أوضح دليل على النهي عن الحيل التي 
هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. 

0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع وَأن الامور 
بمقاصدهاء والله أعلم . 


.)58١(نص (الفتاوئ السعدية»)‎ )١( 


باب شروطه وما نهى عانامنة ١‏ م 


اخلط وفك 


0 - عَنْ عَمْرو بْنِ شعَيْبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل :١لا‏ بَحِلْ سَلَفٌ وَبَيْعٌ» وَلَا شَرْطَانٍ في بَنِع» وَلَا ِبْحُ مَا لم 
يُضْمَنْء وَلَا بَيْعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)ء رَوَاه لخي وميد التَرْمِذِيُّ» وَابْنُ 
خْرَيْمَةَ وَالْحَاكُمْ. 

تدبا ار الحديث) من رواية أبي حَنْيفَة؛ عن عَمروٍ 
المذكور بلفظ : الهى عن بَبْعٍ وشَرْط) ومن هذا الوجهٍ أخرّجه الطبّرانيُ 
في «الأَوْسَط وَهوَّ غُْرِيْبٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في الرجل يبيع ما ليس 

) (5505). والترمذي .)١١555(‏ والنسائي (/ مك وابن ماجه 

لاوا واسمةك ا ادبا زولا 15م)ن والحاكم (20) من طرق» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

وهذا سند حسنء بناءً على الراجح من أقوال أهل العلم في أحاديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء وقد صححه الترمذي وابن خزيمة 
والحاكمء قال ابن القيم: (هذا الحديث أصل من أصول المعاملات» وهو 
نص في تحريم الحيل الربوية)''. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (5/ 2»)١185‏ والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث»”''؛ وابن حزم في «المحلى) (515/8: )5١15‏ من طريق عبد الله بن 


(145 اتهدبيع محختضر الس2 2015575711١‏ () ص(18١).‏ 


لمق ا كتاب البيوع 


ابومة الضبرير؛ ثال: «حدتنا محمد يخ سليمات الذهليى» قال: حدئنا 
عبد الوارث بن سعيدء قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة» وابن أبي 
ليلى» وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة» فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا 
وشرط شرطأ؟ قال: البيع باطل» والشرط باطلء» ثم أتيت ابن أبي ليلى» 
فسألتهء فمّال: البيع جائزء والشءط باطل. لمانيت ابن شبرمة » فسألته فمّال: 
البيع جائزء والشرط جائزء فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق 
اختلفتم عليَّ في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما 
قالاء حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن نبي الله كله نهى عن بيع 

وهذا إسناد واهِ؛ لآن فيه عبد الله بن أيوب الضرير القربي» قال عنه 
الذار فى ١‏ العرر و 54 وشيفه فحيد ب سيعان اللاعلى » ذال هذ ا لذليانى : 
(لم أعرفه). ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة» وهو ضعيف في 
الحديث» ضعّفه كبار الأئمة» كالإمام مسلم والإمام أحمد وعبد الله بن 
(كان رجلاً جَدِلاًء ظاهر الورع» لم يكن الحديث صناعتهء حدَّث بمائة 
وثلاثين حديئاً مسانيد» ما له في الدنيا غيرهاء أخطأ في ماثة وعشرين حديثاً. 
إها أن يكون. اقلب» استادة: أو غيّر متنه من حيث لا يعلم». فلما غلب خطؤه 
على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار)""'. فهو كدَنْهِ وإن كان 
فقيهاً ورعاً زاهداً» لكن ليس هن شأنه الرواية وضبط الأخبار» بل كان شغله 
في الفقه والعبادة» ثم إن هذا الحديث في لفظه نكارة» فإن قوله: (نهى عن 
للحلايية : «ولا شرطان في بيع" . ومخالف للوجماع. كما دكر شيخ الإسلام ابن 
ا ل القيه © . 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين سلف وبيع. 


.)505/5( «ميزان الاعتدال» (5”/ 595). (0) «(المجروحين»‎ )١( 
,:)15110/5( لإعلام الموقعين)‎ 6 .)١177/59( «الفتاوى»)‎ )9( 


باب شروطه وما تمي عانله ممك ال 
ولاك ابت ارو 055 ان رن ةا بام د لسار على ل لقي 
كذاء وقد فسره الإمام مالك بهذا المعنى'''. أو أقرضك كذا على أن تبيعني 
سباوتكة؛ فهذا لا يجور. وقد حكى ابن عبل الصو وابن هبيرة وابن شيك اتفافى 
العلماء على ذلك”''. وقال ابن قدامة: (لا أعلم فيه خلافاً)"”'. 

ووجه المنع أن البيع صار وسيلة للقرض» فيكون قرضاً جر منفعة؛ لأنه 
لم يقرضه إلا من أجل هذا البيع» والقرض يجب أن يكون إرفاقاً محضأء لا 
يقصد به حاجة أخرى . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين شرطين في 
عقد البيع» وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك» فمن أهل العلم من حمله على 
لحري واه بن بر البح على إلى ارط تان بتر ايب 
ويشترط على البائع حمله إلى منزله وتكسيره» أو يشتري الثوب ويشترط تفصيله 
وخياطته. ونحو ذلكء فهذا لا يصحء وقد عزا هذا التفسير ابن المنذر إلى 
الإمام أحمد وإسحاق””'» ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: (الشرط الواحد 
لا بأس بهء إنما نهي عن الشرطين)"''. واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز 
ووجه النهي: أن اشتراط شرطين يفضي إلى النزاع» بخلاف اشتراط شرط 
واحد فإن الحاجة تدعو إليه» وليس سببا للنزاع . 

والقول الثاني: أن المراد بالشرطين: أن يقول البائع: خذ هذه السلعة 
بعشرة نقداً وآخذها منك بعشرين نسيئة» وهي مسألة العينة. وهذا قول ابن 
القيم يعلا اذلكق: يان الشرطة علق على العقد نيه لأنهما تشاريطا على 
الوفاء به» فهو مشروط . 


ررد التتسير الاوك باه بعيك عن عتصوة الصحليت: [آن شراط مننعةا 


)١(‏ «شرح السنة» للبغوي (8/ .)١56‏ 9 «الموعطا)(؟1//9ة5): 
(©) «(التمهيد) (55/ 22580 «(الإفصاح) .)535٠١/١(‏ «(بداية المجتهد) (9/ .)7١7‏ 
() «المغني) (71957/5). (8] اتيدبب مخقضر الست ) (5/ 21155 


.)575١7/5( «المغنى»‎ )5( 


لمق ا كتاب البيوع 


البائع في البيع إن كان فاسداً فسد الشرط والشرطان» وإن كان صحيحاً فأي 
فرق بين شرط أو شرطين أو أكثر؟!. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يربح في 
شيء لم يقبضهء وهو أن يبيع السلعة المشتراة قبل قبضها من البائع ويربح 
فيهاء وذلك لأن السلعة قبل قبضها ليست من ضمان المشتري» وإنما هي من 
ضمان البائع» فلو تلفت تلفت من ماله» فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في 
سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت. وهذا لا يجوز. وهذا معنى الحديث 
الآخر: «الخراج بالضمان»» ومعناه: أن الفائدة التي تحصل من العين المبيعة 
مستحقة لمن تقع العين في ضمانهء وسيأتي ‏ إن شاء الله - الكلام على هذا 
الحديث في موضعه. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما 
ليس عنده؛ أي: ما ليس في ملكه وتحت تصرفهء وذلك بآن يبيع ما لا يملكه 
وقت العقد. على أن يمضي إلى السوق فيشتريه ويسلمه للمشتري» وقد دل 
على ذلك حديث حكيم بن حزام ونه قال: أتيت رسول الله ككِةٍ فقلت: يأتيني 
الرجل يسألني من البيع ما ليس عنديء» أبتاع له من السوقء ثم أبيعه؟ قال: 
(لا تبع ما ليس عندك"''. قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه خلافاً)"'". 

وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يدخل في الحديث ما لو باع أعياناً 
اشتراها وهي في ذمم الناس» فليس له بيعها حتى يقبضها؛ لأنه يشملها قوله : 
الا تبع ما ليس عندك»؛ وقد ذكر ذلك من قَبْل شيخ الإسلام ابن تيمية» وعلى 
هذا فمعنى: (ما ليس عندك» ما ليس 5 ملكك». وما بن 

وعلة المنع هي الغرن التاشيء عن عدم القدرة على تسليم المبيع وفت 
العقدء وما يترتب على ذلك من النزاعء فإن البائع قد لا يجد المبيع في 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)70٠07(‏ والنسائى (5894/1)» والترمذي (775؟١).‏ وأحمدل 


70/955 005 وهو حديث صحيح بطرقه . 
(؟) «المغني) (595/5). (9) «الفتاوى» (9؟/07١5).‏ 


ناف افتروظه وما لي ا 2 ا 
السوق. ولو كان البائع يثق بوجوده فقد يقع أمور بخلااف ذللقة والمشتري 
يطالب بالمبيع» ولا يرضى بإمهاله؛ لأن العقد تم على تسليم المبيع في 
الحال. 

وفك حمل العلماء» ومنهم. فقهاء الحنابلة. وغيرهم كالإمام الخطابى» 
والبغوي"''. هذا النهي على بيع الأعيان التي لا يملكها البائع حال العقدء أما 
موصوف في الذمة. وهو بيع ما ليس عند البائع. تاشت رط له شروطه. ومنها: 
قبض الثمن في مجلس العقدء فإذا قبضّ الثمن وجل المثمن صار دّينا كسائر 
الديون» فيدخل في عموم قوله تعالى: #إيكأبّها لدت َمَنوَاْ دا تَدَايَدمٌ يدبن إل 
أجل 0 1 4 [البقرة ااا اي الكلام عليه في بابه. 4 إل 
شاع الله واللّه تعالى أعلم . 


م8 


)210 ااشرح السنة») (8/ .,)١5٠‏ (معالم الع )155827 


ا 0 كتاب البيوع 


كك 
05 حكم بيع العربون 437 


سا هد ماه 0 8 سه ظاه شاه داس لك 5 م 
5 عن عمرو بن شعيبء. عن ابيه.ء عن جدوء قال: سه 
نه 7 ول تعيض خ# 8 بره اوه وى 000007 سات مه ممه 0 
ررَسول اللو يَكةٍ عن بيع العربَانٍء رواه مَالِكء قال: بَلعْيي عن عمرو بن 
و 1 


6 


سعيبت ) بك . 


0 
وو 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مالك في «الموطأ» في أول كتاب «البيوع»» باب ما جاء في 
بيع العربان» (109/17) عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله. 

وهذا إسناد ضعيف». لوبهام الثقة الذي رواه عنه مالك». قال ابن عدي : 
(ويقال: إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» ولم 
يسمّه لضعفه. والحديث عن ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب مشهور"''. ونقل 
ابن القيم أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث» فقال: (ليس بشيء)"”"'. 

وقد روى الحديث أبو داود .)36٠75(‏ وابن ماجه(97١7).‏ وأحمد 
)”9257/1١(‏ من طريق الإمام مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه. 
عن جدهء به. 

وهذا حديث ضعيفه. فيه انقطاع؛ لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن 
عمرو بن شعيب ولم يدركهء فبينهما راو لم يسم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (بيع العربان) العربان في اللغة: بضم العين» ويقال: عربون 


.)١85 /5( ابدائع الفوائد)‎ ١ .)١57”/5( «الكامل»‎ )١( 


باب شروطه وما تمي عانله مسمة ع0 
بضم العين وفتحها وتسكين الراءء وأصله في اللغة: التسليف والتقديم» يقال: 
عر اغطاء الع كم 

وعندل الفقهاء: أن يشتري الرجل شيئا و بسادا جره ويدفع جزءا من 
الثمن أو الأجرةء على أنه إن تم العقد حَسِبَ المبلغ المدفوع من ثمن المبيع 
أو قيمة الإجارة» وإلا فهو ملك للطرف الثاني» وهو البائع أو المؤجر. 
يقتضى الفساد»ء وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو الخطاب"". قالوا: ولأنه من باب الغرر 
والمخاطرة» وفيه أكل المال بغير عوض ولا مقابل. 
وهو من معردات 0ن وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابئه عبد الله ينا ' 
كما روي عن بعض السلف.» مر ين واستدلوا بما يلى : 

١‏ ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم أن النبي كله أحل العربان 
: 0( 
الي 

5 ما رواه سمياك بن عيينة» عن فترراين قيداري عن هيك الرصين يرد 
فروخ» عن نافع بن الحارث ‏ عامل عمر على مكة ‏ أنه اشترى من صفوان بن 
أمية داراً لعمر بن الخطاب ونه بأربعة آلاف درهم» واشترط عليه نافع إن 


.)5١٠١(ص «المصباح المنير؛‎ )١( 

(0) «المغني» (1/5)» «الشرح الصغير على أقرب المسالك» (”/ 22٠٠١‏ «روضة 
الطالبين» (591//95). 

(5) «الإنصاف» (508/5). 8 «الم )ا ا ا 

(5») «المصنف) (// 5 )5٠١‏ من طريق هشام بن سعد» 7 ك0 أسلم. بهء وهذا 
إسناد ضعيفء فإن بين هشام وبين زيد مفاوز [(إعلام الموقعين» (971/50)]. 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ (077/17") من طريق معتمر بن سليمان» عنهء وهو كالذي قبله. 
ورواه عبد الرزاق: أنا الأسلمي. عن زيد بن أسلمء بهء وهو معضل «التلخيص») 
.])١19 /6(‏ 


. : عا ام اماع 5 )01 

رضي عمر فالبيع لع وال لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم . 
وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر هذه الرواية» قال الأثرم: قلت لأحمد: 
تذهب إليه؟ قال: (أيّ شىء أقول؟ هذا عمر 5 ه) يعنى: هذا عمر َيه أخذ 


1 3 
به وذهب إليه”'' . 


 "*‏ ما علقه البخاري عن ابن سيرين قال: قال رجل لِكَرِيَّهِ: أذغل 
كيلف فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك ماتئة درهمء فلم يخرج. 
فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه '". 

والقول بالجواز فيه وجاهة. وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن بازء 
بشرط أن يقيد الاشتراط بزمن معين» لما يترتب على الإطلاق من ضرر؛ لآأنه 
يكون بيعاً معلقاًء ولأنه يؤخذ بالاشتراط في خيار الشرط . 

وقولهم: إنه بغير مقابل» نقول: هو مقابل الإمهال والانتظار بالبيع 
وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري» وتفويت فرصة البيع من شخص آخرء 
فلا يصح القول بأن العربون أمر قد شرط للبائع بغير مقابل. 

لكن لو تركه البائع لكان أفضلء لعموم قوله يلِِ: «من أقال مسلماً 
أقاله الله عثرته يوم القيامة». وسيأتي ‏ إن شاء الله - في موضعه. ولأن في 
تركه خروجاً من خلاف العلماءء وأخذاً بالاحتياط» وهو أسلم لدين المؤمن. 
وإلا فأدلة المانعين ليست قويةء فإذا أخذه البائع احتياطا لنفسه فله ذلك. 
والمسلمون على شروطهمء وما ذكره أصحاب القول الثاني وقائع يمكن 
الاستدلال بهاء والله أعلم””'. 


)١(‏ علقه البخاري (5/ 5 فتح) ووصله ابن أبي شيبة 2070771 وعبد الله بن أحمد في 
اامساكلة) .)١55(‏ والبيهقى. (55/5)+ من طريق ابرة عيينة» به وو حاله ثقاث»: إلا 
عبد الرحمن بن فروخ فلم يوثقه إلا ابن حبان (817/1)» ولم يرو عنه إلا عمرو بن 
دينار» كما نقله الذهبي في «الميزان» (؟/ عن الحاكم. 

(؟) «المغني) .)732١/5(‏ (إعلام الموقعين» .)501١/9(‏ 

إفره6 («فتح الباري») (0/ 550) . 

(:) انظر: رسالة «حكم العربون في الإسلام» للدكتور: ماجد أبو رخية. 


باب شروطه وما نهي عانهامنة ظ 4 ان 


وكفك فك ل 
ىل ا 
7 وِكِنا قَالَ : انَتَغت رَبَناً في السُّوقٍء فَلَمَا 
اممؤجئثة لقيتى رَجُلٌ كأغطانى به , حا كنا » فَأَرَدْتٌ أَنْ اشرت على ب 
الرَجَل ناسل رَجُل مِنْ خَلْفِي بذرَاعِيء فَالْتَعَتَ ٠‏ فَإِذَا اماي 


م همس 


لا نَبِعْهُ حَيْتْ ابْتَعْتَهُ حتّى تَحُورَهُ إلى رَخْلِكَء فَإِنَّ رَسُولَ الله كلد نهل 


هسم عير 


َع السَلَعُ حَيتُ تَبْتَاع. ؛ حتى يَحَورَهًَا التَكََارُ إلى رِحَالِهِم . رَوَاه 0 
ار دارا وال ل ستيه بِنُ حِبَّانَ» وَالْحَاكُمْ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (5"/ 42077 وأبو داود في كتاب «البيوع». باب 
(في بيع الطعام قبل أن يُستوفى» (599"). وابن حبان »)750/١١(‏ والحاكم 
(5/ 40 من طريق محمد بن إسحاق. عن أبي الزناد» عن عبيد بن حنين» 
عن عبد الله بن عمر وَييّا. 

وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق» وهو صدوقء. وقد صرح 
بالتحديث في رواية أحمد وابن ع حبان وغيرهماء فانتفت شبهة تدليسه» وهو 
متابع - أيضاً - فقد رواه الطبراني في «الكبير) )١١7/5(‏ والدارقطني ء 
مر رين جرير بن حازم والدارقطني (/ ؟١١)‏ من طريق إسحاق بن حازم. 
كلاهما عن أبي الزناد» به. 

25 7 الحاكو: هذا سديث صحيم. على شرط مسلم» ولي 
يخرجاه). فهذا فيه نظرء فإن مسلماً ما روى لابن إسحاق في الأصولء وإنما 


5 موقع ٠‏ 
الا 


روى له في المتابعات ملوريا بغيرهء وهي خمسة أحاديث. در 
الذهبي”'' . فهو حسين الحديث4؛: لآن في خفطه بيع ثلا يرقى حديقه إلى 
درجة الصحة . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ابتعت) أي : اشتريت» يقال: ابتاع زيك الذانى» آي:: اشتراهاء 
وتقدم هذا في فلك (البيوع2. 

قوله: (زيتاً) هو دهن الزيتون» وعند ابن حبان: (قدم رجل من الشام 
بزيت)» ويطلق على دهن غيره. 

قوله: (فلما استوجبته) أي: استحققتهء وذلك بتمام عقد البيع بيني 
وبين البائع» وظاهر السياق أن ابن عمر باعه قبل قبضه. 

قوله: (فأردت أن أضرب على يد الرجل) أي : أعقد معه البيع ؛ لأن من عادة 
المتبايعين أن يضرب أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع إشعارا بالموافقة . 

قوله: (حيث ابتعته) أي: حيث اشتريته» والمعنى: لا تبعه في المكان 
الذي اشتريته فيه . 

قوله: (حتى تحوزه) أي: تحرزه وتضمه إليك بنقله إلى مكانك 
والتصرف فيهء تقول: حزت الشيء أحوزه حوزاً وحيازة: إذا ضممته وجمعته. 
والحوز والحيازة والقبض ألفاظ مترادفة. 

قوله: (إلى رحلك) رحل الإنسان: مسكنه» وما يستصحبه من أثاث ومتاع . 

قوله: (حيث تبتاع) أي : نهى أن تباع الأمتعة في المكان الذي تشترى فيه . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه 
قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه» وتقدم وجه النهي عن بيع السلعة قبل قبضها . 

وظاهر الحديث أنه عام في كل مبيع» سواء كان طعاماً أو غيره من 
المنثو لاض كال شتعة» والكمياء. والمواد الكذاقية» :والحيواناثك» وغير ذلاك. 


(41 «الميوان) زكا/ة219). 


باب شروطه وما نهى عانامنة ع" 


فإن قوله: (السلع») لفظ عام يشمل الطعام وعيره» ومما يويد ذلك قول ابن 
عباس وَقا: (أما الذي نهى عنه النبي كله فهو الطعام أن يباع قبل أن يقبض»). 
عباس .2 وهو راوى الحديث» وأعرف بمعناه. 
الحنفية والشافعية والظاهرية» ورواية عن الإمام أحمد"''» وأضافوا ‏ أيضاً ‏ 
العقار؛ لأن القبض شرط في كل مبيع» إلا عند الحنفية فإنه إذا كان المبيع 
عقارا للا يتن ملاكه از ببعة قبل قفد 

وكبنية القيض إن كان مولا فإنه مكلك ,باخدلاف المقبوض» .فالمكيل 
وما يشابهه بالكيل» والصبرة والجزاف أو ما ينقل عادة كالآمتعة والكتب 
والموات. الغذاقية والأخشاب وتحوها يكون بتقلها وتحويلها إلى مكان ١‏ 
اختصاص للبائع به . 

وإن كان مما نتنا ون باليد كالحلى والجواهر ونحوها فقبضه بتناوله. وما 
عدا ذلك يرجع فيه إلى العرف . 

وأما قبض العقار كالأراضي والمساكن والمحلات التجارية» وكذا بيع 
الثمر على الشجرء فإنه يكون بالتخلية بينه وبين مشتريه يتصرف فيه» بلا مانع 
ولا حائل» وذلك بتسليم المفاتيح إن وجدت؛ لأن قبض العقار لا يتصور إلا 
بذلك فهو قبض له في العرف . 
الكثيرة في المواني. ونحو ذلك مما يترتب على نقله وتحويله من مكان إلى آخر 
تبعات مالية عظيمة» فالظاهر أن قبضها يحصل بالتخلية”*'» والله تعالى أعلم. 


.)١1515( ومسلم‎ .)7١15( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)572١ /5( «الإنصاف)‎ »)51١65 /”( «روضة الطالبين»‎ )( 
.)571١/5( «الإنصاف»‎ »2)55١/5( «حاشية ابن عابدين»‎ .)07577/١( «الإفصاح)‎ )( 


99 انطو وسالة االقيفني) للدكتون : سعود النبيق : 


ان 07 كتاب البيوع 


' حكم اقتضاء الذهب فضةً | 


الابل بالبقِيع ٠‏ تأبيم الدَنانِرٍة كم ارا : 9" برام 57 


الحاييث آَخُذُ هذا من هذى وَأَعْطِي هذه و من هذّا؟ فَقَال رن الله عد : 


0 امن أَنْ تاحدمًا بسمر يَومهَا ما لم تَتَفْرَقَا وكشي شي212. رَوَاه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في اقتضاء الذهب من 
الورق) (5505) (55205). والترمذي .)١555(‏ والنسائي .58١(‏ 5185. 
387)» وابن ماجه (5555). وأحمد (4)589/8: والحاكم (55/5) من 
طرق» عن سماك بن حرب؛. عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر وَوْيّاء به. 

وهذا إسناد ضعيف» تفرد سماك بن حرب برفعهء قال الترمذي: (هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عمرء وروى داود بن أبي هند هذا الحخديث عخ سعبيك بخ جبير ». عرة 
ابن عمر موقوفا)''. 

وسماك بن حرب صدوق لا بآس بهء لكن قال عنه النسائي: (إذا انفرد 


بأصل لم يكنم حجة ؟؛ انه كان يلقرع فيتلقة)» وقال ابن معين : (أسخد احادية 


.)0777/5( «جامع الترمذي»‎ )١( 


باب شروطه وما تهي علناه مسمك ١‏ ل 
لم يسندها غيره» وهو ثقة"'2. وقال ابن حزم: (سماك بن حرب ضعيف يقبل 
الل ا مره تا ل 
وقد جاء الحدييةاء كما ذكر الترمدى - من طريق داوه ين ابى هنل »© عن 
2 5 00 اا ا 5 
' به (4) 
- وهو الرماني الواسطي ‏ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر وَيْيًا . 


قوله: (بالبقيع) بالباء الموحدةء يطلق على مواضع منها: «بقيع الغرقد) 
نسبة إلى شجر ينبت فيه» وهو مدفن أهل المدينة الواقع شرقي المسجد 
النبوي» وكان قبل ذلك سوقاً للإبل في المدينة؛ لأن القبور لم تكن قد كثرت 


شه . 


ويطلق البقيع - أيضاً - على موضع يقع شمال شرقي المسجد النبوي 
وشمال بقيع الغرقدء يقال له: بقيع الأسواق أو بقيع الأصواف. وسماه 
السمهودي: بقيع الخيل» وقال: (إنه هو المراد بهذا الحديث)» ورد القول بأنه 
بقيع الغرقد. وقال: (إنه لم يذكر أحد من مؤرخي المدينة أنه كان فيه سوق مع 
عنايتهم بذكر أسواق المدينة)'” . 

قوله: (فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم) أي: يبيع الإبل بالدنائير ويأخذ 
بدلها دراهم» وكذا العكس . 


قوله: (آخذ هذا من هذه) هكذا فى نسعخة «البلوغ». وفي السئن أبي 
داود»: (آخذ هذه من هذه) أي: آخذ الدراهم بدل الدنانير. 


(1) الهذيبيه التهيذيبي) 7/50 5). (0) «المحلى) (8/ 5 .)6١‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (0777/5)» وإسناده صحيح . 

(8:) أخرجه النسائى (1/ 787)» وقال الأآلبانى فى «الإرواء» :)١15/0(‏ (هذا سند 
حبين). 1 اا 

(5) «وفا الوفاء» (5/ 965). 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجوز أن يُقَضَى عن الذهب 
فضةء وعن الفضة ذهباًء فإذا استقر في ذمة المشتري عند المبايعة ذهباً فدفعها 
فضة أو بالعكس ورضي البائع جازء بشرط أن يتقابضا قبل التفرق من مجلس 
العقد. فإذا اختل هذا الشرط لم تصح المعاملة. وتصير داخلة في ريا التسكةء 
لأن الذهب والفضة مالان ربويان» فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط 
التقابض بإجماع أهل العلم'''» فإن لم يقبض شيئاً بطل العقد كله وإن قبض 
البعض صح العقد فيما فض لوجود شرطه؛. وبطل فيما لم يقبض لفوات 
شرطه. ويؤيد ذلك قوله يَلِةْ: «إذا ختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان بدا بيد)اء وقوله عَكة: «ولا يباع غائب منها بناجز). وسيأتي الكلام على 
هلي .ميتي . 

ومثل ذلك لو باع سلعة بالريال السعودي فله أن يعتاض عنه بالدينار 
الكويقي .مكلت يشرط التقابفن.. 

© الوجه الرابع: ظاهر قوله: (لا بأس أن تأخذ بسعر يومها) أن هذا 
شرط. فيكون اقتضاء الذهب فضة والعكس له شرطانء وهذا قول الإمام 
أحمدء واختيار الخطابي والشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز'''. واشتراط 
سعر الوقت للا يربح اق في ضمانه . 

والقول الثاني: أنه لا يشترط بل يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص. 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي» ومال إليه الصنعاني' ". 

واستدلوا بعموم قوله: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم). 
لكن قال الآولون: إن هذا حديث عام» وحديث الباب خاصء فيبنى العام 
على الخاص. ويخصص بهء والله تعالى أعلم. 


.)١١7/5( «المغنى»)‎ )١( 
.)١978 «معالم السنن» (557/6)» «نيل الأوطار» (5/لالا3.‎ )0( 
.)07 /5( «سبل السلام»‎ )( 


باب شروطه وما نهي عانهامنة ا 


وكفك فك وفك فك 
0 ا 3 


906 عَنْ ابن عَمَرْ وبا قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله يله عَنِ النْحْش» 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب «النجش. ومن قال: لا 
يجوز ذلك البيع) 0 ومسلم )١1١1١5(‏ من م مالك» عن نافع عن 
ابن عمر وكيا به . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيمء أو بفتحهماء هو لغة: من 
م الصيد د أي استثاره واستخرجه ليمر على الصائد. 

وشرعاً: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء ولكن لقصد نفع البائع 
أو مضرة المشتري» أو يمدح السلعة ليروجهاء سمي بذلك: لآن الناجش يثير 
الرغبة في السلعة لتحصل الزيادة في ثمنها من المشتري . 

والنجش لمرساد” في الأسواق. دلا يما لكات هذا؛ لفساد 

ويقع النجش من البائع نفسهء كأن يقول: اه شتريت هذه السلعة بكذا 


وهو كاذب» لكي يغتر به المشتري» ويشتريها بقيمة مرتفعة» أو يقول : ذفع لي 
بهذه | لسلعة مبلغ كذاء أو يقول: سيمت بكذا وهو كاذ . 


وقد ذكر الفقهاء من صور النجش أن يمدح الإنسان السلعة ويطلبها بثمن 
ثم لا يشتري بنفسه ولكن ليسمع غيره» فيزيد في ثمنها . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم النجش» للنهي عنهء وهو 
عند الإطلاق للتحريم» وقد ورد - أيضاً - فى حديث الى هريرة يكن : «ولا 
ال ار قال ابن بطال: (أجمع العلماء على أن الناجش عاص اا 
لما في النجش من الغش والغبن والخديعة لمن يرغب في شراء السلعة؛ لأنه 
يرى من يزايد في السلعة فيندفع معهم إلى المزايدة حتى يقف عليه السوم 
بابتعادهم» فيقع عليه البيع بثمن مرتفع ليس قيمة للسلعة في واقع الأمر. 
والواجب النصح للمسلم وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء والله المستعان. 

لكن إن وقع النجش من غير مواطأة مع البائع فإن الإثم على الناجش 
وحدهء وإن كان بمواطأة كان الإثم عليهما . 

0 الوجه الرابع: اتفق العلماء على تحريم النجش إذا كانت الزيادة فوق 
ثمن المثل لظهور الخديعة» والنبي كَل يقول: «المكر والخديعة في النار»" '". 

أما الزيادة لتصل السلعة إلى ثمن مثلهاء ففيها قولان: 


القول الأآول: التحريم وأن النجش حكمه واحدء. سواء أراد رفع ثمن 
السلعة أو نقصها أو الوصول بها إلى ثمن نظائرها. وهو قول بعض المالكية 
رع اللا 0 إماروا عردين اياي 


والقول الثاني: الجوازء. بل قال بعضهم: إنه مأجور ومثاب على فعله 


.)١15١5( ومسلم‎ .)5١0٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (5/ .)57١‏ 

(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/57١)2‏ من طريق جراح بن مليح : كا ابو رافع. 
عن قيس بن سعد #5نه» به مرفوعاًء وإسناده لا بأس به» وللحديث طرق تدل 
بمجموعها على أن له أصلاء وقد علقه البخاري بصيغة الجزم بلفظ : «الخديعة في 
النار. انظر : («فتح الباري» (5/ 7505 5055). و«الصحيحة» للآلباني (/ط1ه١٠١).‏ 

(8) «حاشية الدسوقي» 06 (مغني المحتاج» ل" 


: رتحع 55 
باب شروطه وما نهى عنم ممة ١‏ 0 


غذاء ويه قال البحدنية» واكثر المالكيةء ويغضي النائهية"5 2 وامتدلوا 
بحديث: «الدين النصيحة)"''» والناجش في هذه الحالة إنما أراد نصح أخيه 
المسلم ونفعه من غير إضرار بغيره. 
والقول الأول أرجح لقوة ذليله» وأما الاسعدلال بالحدية فهو مردوة 
هري" 

الأول: أن النصيحة إنما تطلب إذا كانت محققة للمصلحة ولا مضرة فيها 
على آخر. 

الثاني : أنه قد يحصل من إسدائها إيهام الغير بأن الناجش يريد الشراء. 
وليس الأمر كذلك» وإنما يريد رفع السلعة على من يريد شراءها . 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في أثر النجش على العقد على ثلاثة 
أقوال : 

الأول: أن البيع فاسدء وإليه ذهب من التابعين عمر بن عبد العزيزء وهو 
مذهب الظاهرية» ورواية عن مالكء. ورواية عن أحمد'". ودليلهم نهي 
النبي كَلةِ عن النجش» والنهي يقتضي الفسادء ونوقش ذلك بأن النهي لا يعود 
إلى ذات البيع ولا إلى شرطهء بل إلى أمر خارج عنهء وهو النجشء» وهذا لا 
يقتضي الفساد»ء كالتصرية» والبيع مع الغش ونحوهما. 

والقول الثاني: أن العقد صحيح. ولا خيار للمشتري؛ لأن البيع قد تم 
بأركانه وشروطه. فلم يرجع إليه النجش. وإنما عاد إلى الناجش» وما حصل 
فهو تفريط من المشتري حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة» وهذا مذهب 


الحنفية» والأصح عن الشافعية””'. 


وهذا مردود بآن استشارة أهل الخبرة في كل سلعة أمر بالغ الصعوبة لا 


.)5901/5( «فتح الباري»‎ »)١٠١ 57/70 «فتح القدير» (5597/0). «حاشية الصاوي»‎ )١( 
.)060( (؟) رواه مسلم‎ 

.)53١6 /5( «المغنى)‎ )9( 

(5) «فتح القدير) (559/6)., «المهذب» .)59١/١(‏ 


ظ 8 كتاب البيوع 


تأت الشريعة بمثله» والشريعة جاءت برفع الضرر في مثل هذه الحالة» ولذا 
ثبت الخيار في التصرية» وتلقي الركبان ونحوهما. 

والقول الثالث: أن العقد صحيح وللمشتري الخيارء وهذا مذهب 
الحالكية والجدارلة"*: لكن تاليف المالقية: إن العيض كابعيبي 7المتدرى 
بالكيان» .وثالف البحدايلة+ لا ضبار الآ إذا شين غينا يزيد عن العادة يويادة 
الناجش» واستدلوا بهذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن النجش» وقالوا: 
النهي يعود إلى الناجش لا إلى العاقد. فلم يؤثر في صحة البيع» وحيث إن 
النهى لحق آدمي معين يمكن تداركه كالبيع مع الغش وتلقي الركبان» فإنه يثبت 
الخيار . 

وهذا القول هو أظهر الأقوال» وفيه جمع بين الأدلة» وعمل بالقاعدة 
الشرعية: «الضرر يزال». ولأن الرضا شرط من شروط العقدء والعاقد 
المعبرر الفي لمر رمو ين ار و ريت 0 ماه عون 
الخيارء والله تعالى أعلم. 


.)75١09/5( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) (18/7)» «(المغني)‎ )1١( 


باب شروطه وما نهى عانامنة ا" 


1 فك 
-2227 0 _زن 


7ه عَنْ جابر بْنٍ عَبْد الله وكيا أنّ النبى كله نَهَى عن 
الْمُحَائَلَة وَالْمُرَابئَة وَالْمُخَابَرَةِ» وَعَنَ التّنياء إلا أَنْ تُغْلَمَ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 
لا ابْنَ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ التَوْمِذٌِ. 

9 وعَن نس يخ قَالّ: نَهَى رَسُولُ الله كه ء عَنِ الْمُحَائَلَةٍ 
اام 0 وَالمُلامَسَةَء وَالْمُتَابَلَق رالحااك ؛ رَوَاه البْخَارِىٌ 


ٍِ 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 
أما حديث جابر نه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في 
المخايرة) (1"586)) والترمدى. (60)055 والنسائى (/473/10 158) من طريق 
عباد بن العوام. قال: أخبرني سفيان بن حسين. عن يونس بن عبيد» عن 
عطاغة لفو ضيه . 
عن جابر رِ55 25025 (068/85) مه طروي و عن أبى 
الزبير» عن جابرء به. 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وقال في «العلل الكبير) : 
إمااكت ليا مد" البخاري ‏ عن هذا الحديث». فلم يعرفه من حديث 
ميال بم ميرخ 6 عن ,يونس بن عبيدة عم غتطاع»ه وافاك: 0 
ا )00 


.)0١9/١( «العلل»‎ )١( 


ا آم كتاب البيوع 


والحديث ورد عن جابر ذه من غير هذا الطريق» ومن حديث أنس 
وأبي هريرة يما وغيرهماء في «(الصحيحين) 8 في اعفش ها دول در 
الثثيا : 


وأما حديث أنس 5ه فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب 
(في بيع المخاضرة)» )5١١1(‏ من طريق عمر بن يونس» قال: حدثنا أبي”' أ 
قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري» عن أنس بن مالك ونه به 
مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (نهى عن المحاقلة) بالحاء المهملة والقاف. مأخوذة من الحقل» 
وهو الزرع وموضعه. والمراد بها هنا: بيع الحنطة بسنبلهاء بحنطة صافية من 
التبن» وقد ورد هذا التفسير عن أبي عبيد القاسم بن سلام”'". 

قوله: (والمزابنة) بضم الميمء مأخوذة من الزبن» وهو الدفع الشديد. 
والمراد بها: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً» وإن كان عنباً 
بزبيب كيلاً» وإن كان زرعاً بطعام كيلآًء سميت بذلك كأن كل واحد من 
المتعاقدين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه؛ ا يدفعه. 


وهذا التفسير ورد في حديث ابن عمر ويا وسيأتي الكلام عليه في 
باب «الربا» إن شاء الله» وأكثر الأحاديث قصرت تفسير المزابنة على النخل». 
وبعضها على النخل والكرمء وهذا أعم منها حيث جعلها في النخل والكرم 
والزرع. ولا منافاة ؟؛ أن غاذة السلفت أنهم يمسرون الشيء بمثاله. ولا يريدود 
به الحصرء ومن الفقهاء من وقف عند هذه التفاسين الواردة فى الأحاديث؛ 
لأنها إن كانت من كلام النبي كَلِ فلا معدل عنهاء وإن كانت من الصحابي 
فهو أعلم بما رواه» ومنهم من توسع في تفسيرها وهم المالكية» فقد فسّرها 


() هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة» وثقه يحيى بن معين وغيره» وهو قليل 
الحديث» ليس له في البخاري إلا هذا الحديث [«فتح الياري)20 855 
(90) اغريبه اللحديث) 1/10 7). 


باب شروطه وما نهى عاناغامية |4 ا ركم 


الإمام مالك بأنها بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه 
سواء كان يجري فيه الربا أم لاء فيدخل فيها بيع التمر بالرطب» والزبيب 
بالعنب. والقديد باللحمء واللبن بالجبن» وغير ذلك من كل مجهول بيع 
را ا 

قوله: (والمُخايرة) بضم الميم» مأخوذة من الخبار: وهي الأرض اللينة 
القابلة للزرع» أو من خبرت الأرض: شققتها للزراعة فأنا خبير. والمراد بها : 
زراعة الأرض بجزء مما يخرج منهاء بأن يكون لصاحب الأرض جانب معين» 
وللمزارع جانب» أو يخصص لصاحب الأرض أطايب الزرع؛ كالذي على 
الأنهار والجداول» فكل مزارعة فيها جهالة فهي مخابرة. 

قوله: (وعن الثنيا) بالمثلثة المضمومة بعدها نون ساكنة على وزن 
(دنيا): ف انيع فنصي اقباس معلرمة يقول5؟ يعناتك هله 
الكتب أو هذه الأشجار أو هذه الأغنام ونحوها إلا بعضها. 

قوله: (إلا أن تعلم) هذا الاستثناء عائد على (الثنيا)» والمعنى: إلا أن 
كون معلوها ه كان يقول: يعتف هذه الكن إل هذا الكدات. 

وقد ورد الحديث في «صحيح مسلم)» بلفظ: (نهى عن الثنيا) ‏ كما 
تقدم'' - وليس فيه الاستثناء» ولهذا اختار الحافظ هذه الرواية على رواية 
مسلم؛ لآن فيها الاستثناء» وعمومات الأدلة تؤيده» بغض النظر عن صحة هذه 
الزيادة أو عدم صحتهاء ولو أن الحافظ ذكر رواية مسلم وأردفها بهذه لكان 
أحسن» قال النووي: (هذه الزيادة التى ذكرها الترمذي والنسائي حسنةء فإنها 
مبينة لرواية 5 

قوله: (والمخاضرة) هي بيع الثمار خضراً قبل أن يبدو صلاحهاء وقد 
ورد عند الإسماعيلي في روايته : رقا مونسن مث القاسم: والمخاضرة: بيع 


)١(‏ انظر: «الموطأ» (5750/5). «المنتقى» للباجي (5117/5)». «القوانين الفقهية) 
ص27 ١‏ 


0( انظر: صن( .)١‏ (9) «المجموع) .)07١7/9(‏ 


ا 0 كتاب البيوع 


الثمار قبل أن تطعمء وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه)"''. 

فوله: (والملامسة) هي المبايعة بمجرد اللمس. كلمس الرجل ثوب 
الآخر؛ لأن المفاعلة هي المشاركة بين اثنين في الفعل» فيقول: إذا لمست 
ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بغير تأمل» وهذا التفسير ورد في حديث 
أبي هريرة طن د ل وال 

وفسرت - أيضاً - بأن يقول البائع: أي ثوب لمسته فهو لك بكذاء وهذا 
التفسير يوافق ما في حديث أبي سعيد عند النسائي”*' . 

ولها تفاسير أخرى كلها تجتمع في أن المبيع غير معلوم للمشتري» وأن 
اللمس قد جعل أمارة على انعقاد البيع» فهو داخل في الغرر المنهي عنه. 
وإنما خصّت بالذكر؛ لأنه من بيوع الجاهلية المشهورة. 

قوله: (والمنابذة) هي مفاعلة من النبذ» وتستدعي الفعل بين اثنين» 
ومعناها: أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد 
منهما إلى ثوب صاحبه. وقد ورد هذا التفسير في حديث أبي هريرة وَويْه عند 
مسلم» وفى حديث أبى سعيل عند التسائى: وخيرت - ايفم ب يان يتول 
البائع: أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا . 

0 الوجه الثالث: في هذين الحديثين سبع صور من صور المعامللات 
الجاهلية» ذكر هذا علماء الحديث والفقه””'» فجاء الإسلام وأبطلها؛ لأنها 
مبنية على الغرر والجهالة والمخاطرة» وكل هذا يفضي إلى النزاع . 

© الوجه الرابع: في الحديث الأول دليل على النهي عن المحاقلة» وهي 
بيع الحنطة بسنبلها بحنطة» ووجه النهي عنها أنها جمعت محذورين: الجهالة 
- وهذا على قول المالكية كما تقدم ‏ والربا؛ أما الجهالة فلأن الحب في 
سنبله مستور بأوراقه وتبنه» فهو مجهول لا يعرف مقداره» ولا تعرف جودته 
)01 ١فتح‏ البارق) 5/50 1 00( ااصحيح مسلم) )١5١١(‏ (5). 


1 المي 1301/1 ) (8) اسن السيات ا وا ا 
(5) انظر: «جامع الترمذي» (077/79). 


باب شروطه وما نهي عانم'امشة 00307 
ااا يبي يي ري س7 بإ سح هه "لا 0 


ورداءته» وأما الربا فلآن الجهل بأحد العوضين يوقع في ربا الفضل؛ لأن 
الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على النهي عن المزابنة التي هي بيع 
المعلوم بالمجهول من جنسهء كأن يبيع ثمر نخله بتمر كيلاً» أو يبيع العنب 
برنيتب كيلاً. أو يبيع زرعه بكيل طعام من جنسه» ووجه النهي في الربويات 
كالتمر والحنطة الغرر والتفاضل؛ لأن فيها الجهل بتساوي العوضين» وهذا 
يفضي إلى الربا لما تقدم» وأما في غير الربويات ‏ على القول به فلما فيها من 
الغرر الناشئ عن عدم تحقق قدر المبيع ‏ وهذا على رأي المالكية كما تقدم -. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على النهى عن المخابرة» والمراد بها 
المزارعة القائمة على تحديد جانب معين من الزرع لصاحب الأرض وللمزارع 
جانب آخرء ووجه النهي هو الجهالة والغرر والمخاطرة» فإن هذا من أبواب 
الميسرء إذ لا يعلم عاقبة الأمرء فربما صلح هذا الجانب وتلف الآخر. 

فإن كان لصاحب الأرض جزء مشاع معلوم كالنصف ‏ مثلاً ‏ جاز 
ليشتر كا فى الغدم والخرم وسيلما من الجهالة» .وسياتي لذللنه مزيه ييانء إن 
شاء الله - في باب «المساقاة) . 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز استثناء شيء من المبيع 
إلا إذا عين». فلا يقول: أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا عشراء وهي غير 
معينة» فإذا عينها بوصف أو إشارة ونحو ذلك جاز؛ لأن عدم التعيين نوع من 
الغررء لجهالة المستثنى» وهذا يفضي إلى النزاع للتفاوت بين شاة وأخرى . 

9 الوجه الثامن: حديث أنس نه دليل على النهي عن المخاضرة. 
وهي بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر؛ لأنه إذا باعه على شرط البقاء فهو 
عرضة للآفات» فيكون وجه النهي ما فيه من الغرر والخطرء ولهذا جاء النهي 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء كما سيآتي إن شاء الله. أما إذا باعه بشرط 
حصاده في الحال فلا بأس إذا كان ينتفع به علفا للبهائم . 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على النهي عن بيع الملامسة 
والمنابذة» لما فيهما من الجهالة المفضية إلى الخصام.ء والله تعالى أعلم. 


مق ا كتاب البيوع 


فت 
ظ النهي عن تلفي الركبان وبيع الحاضر للبادي ؤ 


2-4 عَنْ طَاوس. عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ ْنا قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 6ه : 
١لا‏ تَلّقّوا »ولا تبي حَافرٌ لاو لت لا عباس : اما قَوْلَهُ : (وَلَا 


- 


يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ؟. قال : كس اسيشسار.” عي لد لجار 


يه 


489- وعَنٌ أبي هُرَيِرَ ذيينه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَلةِ: «لا 
تلَقّوا الْجَلَّبَء فَمَنْ تَلَقَاهُ قاشترى مِنْهُء فَإِذَا أتى سيِّدَهُ السُوقَ فَهُوَ بِالْخِيّارا. 
رَوَاه مسلم . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني» بالولاء. 
من أكابر التابعين تفقهاً في الدين» ورواية للحديث». وتقشفأ في العيش» 
وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك» روى عن العبادلة الأربعة وغيرهم». قال 
الذهبي: (لازم ابن عباس مدة» وهو معدود في كبراء أصحابه)ء ولد سنة 
("'ه) ومات بيذة 55 1ه) بعانها بالمزدلنة اى مهنيع م1 . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس وَقَاء فقد أخرجه البخاري في «البيوع»» باب «هل 
يبيع حاضر لباق بثير اجر » (2308).» ومسلم )١55١(‏ من طريق عبد الله بن 


لالد 


طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس ويا . 


1 اأسير أعلام النبلاء» (25787/0» «تهذيب التهذيب» (8/0). 


باب شروطه وما هي عانله ممك | همه شف 
خخ ال ا لح ل ل و سس لج ١‏ ا ا د ااا أ 

وأما حديث أبي هريرة 5نه» فقد أخرجه مسلم في كتاب «البيوع»» باب 
اتحريم تلقي الجلب» )١7( )١519(‏ من طريق ابن جريج» أخبرني هشام 
الكودوبين: عن امن سيرين » قال : سويت 0١‏ هريرة يقلول)ة . ..ء المحلييت, 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا تلقوا) أصله: لا تتلقواء بتاءين» فحذفت إحداهماء كما فى 
قوله تعالى: ##نارا تَلَطّى» [الليل: ]١5‏ أصله: تتلظى. والتلقى: أصله الاستقبال» 
ومعرفة السعر. 

قوله: (الركبان) جمع راكبء وهو في الأصل: راكب الإبل» ثم صار 
يطلق على راكب كل دابة» والمراد بهم: القادمون من السفر بالسلع لبيعها في 
أسواق البلد. والركوب وصف أغلبي لا مفهوم له. فيشمل المشاة» بدليل 
الحديث الذي بعده: «(لا تلقوا الجلب)». كما أنه لا فرق بين أن يكونوا جماعة 
أو واحداء وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عدداً . 

قوله: (ولا يِبِيعٌ) هكذا لفظ «البلوغ». والمثبت في البخاري: «ولا يبع» 
بالجزم بلا الناهية» وأصله: يبيع» فالتقى ساكنان بسبب الجزمء فحذفت الياء. 
وفي رواية: «ولا يبيع» بالرفع على أن (لا) نافية'''. 

قوله: (حاضر لبادٍ) اسم فاعل من حضرهء وجمعه ححضّر وحضار 
وحضور. وهو المقيم في الهدن والفرئة ضذده الباذق: وهو المقيم في 
البادية» وقوله: «لبادِ)» اسم منقوص حذفت ياؤه» والمراد بالبادي : القادم لبيع 
سلعته بسعر وقتهاء سواء كان بدوياً أم حضرياًء كما لو جاء من مدينة أو قرية 
إلى مدينة ابرق وصورة البيع : أن يأتى إلى البلد من يريد بيع سلعته. فيتولى 
بيعها له أحد المقيمين في البلد. 

قوله: (سمسارا) بكسر أوله وسكون ثانيه» اسم فاعل من سمسر فلان: 


)1١(‏ «عملة القارئع» (94//ا/ا7). 


توسط ١‏ بين البائع والمشترىئ. يجعل . ومصذلره. السمسرة: وهو فارسي معرب » 
و شيعه * ادر بين البائع سحت لتسهيل اعد" 0 وهو الدلال» سواء 
ال" ا ا 

قوله: (الجلب) بالتحريك»: هو في اللغة: الشيء المجلوب يجاء به من 
بلد إلى آخر للتجارة» و(تلقي الجلب) استقبال القادمين الذين يحملون البضائع 
والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق» و(تلقي الجلب) تعبير فقهاء 
الحنفية» ويسميه فقهاء الشافعية والحتابلة (تلقى. الركبان)؟. والمالكية (تلقى 
السلع) . 

قوله: (فإذا أتى سيدد) المراد به جالب السلعة. 

قوله: (فهو بالخيار) أي: بين إمضاء البيع أو فسخه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهى عن تلقى القادمين لبيع سلعهم 
والشراءء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق» والنهي للتحريم عند الجمهور؛ لأنه 
مقتضى النهى عند الإطلاق. 

2 الوجه الخامس: الحكمة من النهى عن تلقى الركبان : 

١-الرفق‏ بصاحب السلعة. لثلا يُبخس فى ثمن سلعته؛ لأنه لا يعرف 
الأسعارء فيشتري منه المشتري بدون القيمة» وهذا قول الشافعي» ويؤيده 
حديث 0 هريرة طي نه الذي فيه البات الخيار للبائع لا لأهل المتووق. 
الوكيان إفنبياد عليهم. وهذا فول اللق؛ ويوؤيله حديث ابن عمر 5 وفيه: 

.. ولا تلقّوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق”". ولا دلالة في ذلك؛ لأنه 
يمكن أن يكون ذلك لمنفعة البائم ؛ لآنة إذا خبط السوق عرق» السغرع ولا 


.)5٠٠ انظر: «النهاية») (؟/‎ )١( 
.)15١7( ومسلم‎ .)5١75( أخرجه البخاري‎ )( 


باب شروطه وما نهى عاناامنة | يوك 


. 1 5 د 55 
قولين: 

الأول؟ أن البيع مردود؛ لأنه بيع متهي عيتهع. :والكهى ‏ بللاضي الغبياة 
مطلقاًء وقد جزم بذلك البخاري» فقال: (باب النهي عن تلقي الركبان» وأن 
بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماًء وهو خداع في البيع. 
والخداع لا يجوز)ء وذكره ابن قدامة رواية عن أحمد"''. ونسبه الشوكاني إلى 
بعض المالكية وبعض الحنابلة» قال الصنعانى: (وهو الأقرب). 

والقول الثاني: أن البيع صحيح وللبائع الخيارء وهو مذهب الآئمة 
الثللانةع ومال إليه الحافظء واختاره الشوكانى »> واستدلوا بلعين:” 

الأول : حديث أبى هريرة المذكور. فإنه يدل على انعماد البيع وصحته ») 
ولو كان فاسداً لم يجعل للبائع الخيار. 

الكاتقى” ان الديى فى حديث. الباتب لأ بعوة الى ذاثه العفك ول إلى 
وهذا لا يقتضى الفساد. 

وهذا القول وجيه - فى لظرىئ:ى فإن النبى عي قال : (رلا تلقوا». ولم 
يقل: لا تشترواء ثم إن الحديث الذي أثبت الخيار واضح الدلالة على 
المراد. 

0 الوجه السابع: لا نزاع في ثبوت الخيار للبائع مع الغبن» حكى ذلك 


ابن القيه”". وأما ثبوته بلا غبن بأن يشتري منه بمثل سعر البلد أو أكثرء ففيه 
وؤايتان: عن أحيد: 


.)1897/0( «نيل الآوطار»‎ )١( 
.)188/5( «سبل السلام» (57/5). «نيل الأوطار»‎ .)7"١7/5( «المغني»‎ )١( 
.)55١(ص «الطرق الحكمية»‎ )9( 


| ما آم كتاب البيوع 


الأولى: أنه يثبت» وهو قول الشافعي» واختاره الشوكاني"'". لظاهر 
قوله: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار). فأطلق له يَلَِةٍ الخيار ولم يقيده. 

الثانية: أنه لا يثبت له الخيار» وهو وجه للشافعية» وقول الحنفية» نظراً 
لشفا المع *. وهو الغرى:والضرو. 

وهذا القول له وجه إذ لا حاجة إلى الخيار ما دام أنه ليس فيه غبن, 
لكن القول الأول أظهرء وهو أن له الخيار مطلقاً غبن أو لم يغبن» لإطلاق 
الحديت» ولامون 53 : 

١‏ قطع النزاع. فإن الغبن قد يختلف الناس فيه» فهذا يقول: مغبون. 
وهذا يقول: غير مغبون. 

5 أنه أطيب لقلبه . 

7 تعزين المقلقى وتادييه حتى. لا يعود لمثل .ذللك. 


0 الوجه الثامن: الحديث دليل على نهي بيع الحاضر للبادي» وعموم 
الحديث يدل على أنه لا فرق: بين أن يكون البادى قرنياً للخاضر او أجنياء 
وسواء كانت السلعة يحتاجها أهل البلد أم لاء وقد ورد عن أنس هله أنه 
قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه)""' . 

ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ خشية إغلاء السلعة على 
المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم؛ لأنه لا يبيعها إلا بسعر البلد. 
بخلاف ما إذا باعها البادي فإنه ربما يبيعها برخصء. وهو الغالب» فتحصل 
التوسبعة علي الناسن » تترخص الاسعار» وتعوقر الشيراك» ونل اشان 
النبي مَل إلى ذلك بقوله: «لا يبيع حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض)”" . 

© الوجه التاسع: استدل بهذا الحديث من قال ببطلان بيع الحاضر 


.)15717( «نيل الآوطار» (1887/60). 8ه أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15775( أخرجه مسلم‎ )'( 


باب شروطه وما نهى عانامنة 4و2 


للبادي. وهم المالكية والحنابلة في المشهور عندهمء بشروط ذكروهاء وهو 
قول الظاهرية”''. 

ووجه الاستدلال: أن النبي مَلِةٍ نهى أن يبيع الحاضر للبادي» والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنهء وعليه فيكون البيع باطلاً؛ لأنه بيع محرم من إنسان 

وذهبت الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى صحة بيع الحاضر للبادي 
مع التحريمة وهو وزاية عن الاغام أحين"" ووبجه حبيحة البيع :أن النهبى 
يعود إلى معنى في غير البيع» وهو الإضرار بأهل البلدء والنهي إذا عاد إلى 
غير المنهي عنه فإنه لا يوجب بطلان العقدء لكن يحرم للنهي عنه. 

واستدلوا بقوله كَِةٍ في حق المسلم على أخيه: «وإذا استنصحك فانصح 
له" '". قالوا: هذا حديث عامء ناسخ لأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ 
لأن النهي إنما كان أول الإسلام؛ لما كانوا عليه من الضيق في ذلك . 

وهذا استدلال ضعيف. لآمرين : 

. أن دعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال» بل لا بد من دليل‎ ١ 

5ن الساديت التصييطة ران كانيت عام فيا لسري باجاديك 
النهي عن بيع الحاضر للياد . 

وعلى هذا فالقول الأول هو الأظهر لقوة دليلهء وهو ألا يبيع الحاضر 
للبادي» بل يُترك القادم يبيع سلعته بما يكفيه» والغالب أنه لا يستقصي جميع 
قيمتها» فيحصل بذلك البعة على المتدريري» يويك للك اران : 

الآول: أن القول بصحة البيع فيه إضرار بأهل البلد في التضييق 
م 


.)١5١8/5( «المحلى) (8/ 557”7)». «المغنى)‎ )١( 
.)١5١١ /5( «المغنى)‎ ,.)597/١( «المهذب)‎ .)٠١ 5 /5( (؟) «الهداية» (”/ 07)» «المنتقى)‎ 
وعلقه البخاري افتح البارى1 0 107) يلفظ: (إذا‎ .)6( )5١( أخرجه مسلم‎ )90( 


استنصح أحدكم ااه فلينتصح له) . 


مي صسك 55000 
3 5 66 
حح لكمة 


الثاني: أن الحاضر قد لا يكون صادقا مع البادي في إخباره بالسعر 
الحقيقي للسلعة مما قد يؤدي إلى الإضرار به. 

2 الوجه العاشر: في الحديث دليل على تقديم المصالح العامة على 
المصالح الخاصة. فالإسلام يمنع مصلحة فرد واحد يتلفى الركبان؟؛ لأجل 
مصلحة أهل البلد الذين لهم الحق في أن ينتفعوا جميعاً من الشراء من الجالب 
مباشرة 6 وفي 2 الحاضر للياذدق هو المستفيل» لك الإسلام منع ذلك لينتفع 
أهل البلد بشرائهم السلعة رخيصة, والله تعالى أعلم. 


باب شروطه وما تُهى عاناه لت ١٠ ١‏ 


فك أ 
ظ النهي عن البيع على بيع أخيه ظ 
أو سومه على سومه 

2_5 عَنْ أبئ هُْرَيْرَة 5ن قَالَ: نهَى َسُول اللو كك أَنْ يَبِيعَ 
حَاضِرٌ لِبَادِء وَلا تَتَاجَشُواء وَلا ب يَبِيعٌ الرَجُل عَلَى بَيْع اول لل 
عَلَى خج لد اي يلا سان ال طَّلاقّ أَخْتهَا نا ما في إِنَايِهَاء 


وَلِمْسْلِم: «لا يَسْم الْمْمْلِمُ على سَوْم اراد 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب «لا يبيع على بيع أخيه. 
ولا يسوم على سوم أخبة عن ياآذن. له أو يغرك) .)5١5(‏ ومسلم )١51١5(‏ 
)5١(‏ من طريق سفيان». عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. عن أبي 
هريرة ذَيهنه . وهذا لفظ البخاري. 

وأخرجه مسلم )4()١5١5(‏ من طريق العلاءء عن أبيهء عن أبي 
هريرة هينه أن رسول الله ميد قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ولا يبيع) يروى برفع الفعل على أن (لا) نافية» وبالجزم (ولا 
يبع) على أنها ناهية . 

قوله: (ولا يَخْطبْ) مضارع خطبء من باب «قتل» فالمضارع بالضم؛ 


[ ب م كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 2و ١‏ 
ل “الشية يل برضا لفون كتب ابيوء 


يقال: حَطْبَ المرأة يَحْطَبْهًا خطبة» بكسر الخاء في المصدر: إذا طلب الزواج 
منها أو من وليها فهو خاطب. وَحََطبَ يَخْظبٌ: بالضم ‏ أيضاً - خطبة بضم 
الخاء في المصدر: إذا وعظ الناس» فهما يتفقان في الماضي والمضارع. 
ويختلفان في المصدر. 

قوله: (طلاق أختها) أي: أختها في الإسلام» وفي التعبير بلفظ الأخت 
تشنيع لفعلهاء وتأكيد للنهي عنه» وتحريض لها على تركه. 

قوله: (لتكفا) مضارع كفأ الإناء: إذا قلبه وأفرغ ما فيه. 

قوله: (لا يسم) أصل السوم: الذهاب في ابتغاء شيء» يقال: سام 
اليائع السلعة سوماة أي عرضها للببع وذكر ثمتها» وسام المشدرق السيع 
واستامه سومأ: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع» والتساوم بين اثنين : 
أن يعرضص البائع سلعته بثمن ماء ويطلبها صاحبه بثمن دونه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع 
أخية» وذلك بان يقول لمن *١‏ ترق صلعة يعر 5 ١ذا‏ اعطيلق ماله بسعة ار 
أعطيك خيراً منها بثمنهاء أو يغريه بمدة سدادٍ طويلةٍ الأجل» والغالب أن يقول: 
ادع اريم اماد ال يترا في الاب ار د ا 0 

ومثل ذلك الشراء على شراء أخيه. فهو محرم؛ لأنه :في معنى المنهي 
نات ارا بسي بدا فيدخل في النهي. وذلك بأن يقول لمن باع سلعة 
ج02١‏ شر ييا يلك عدر 

ووجه النهي أن بيعه على بيع أخيه من أسباب العداوة والبغضاء والتقاطع 
بين المسلمين» حيث تعدى على حق أخيهء وأفسد المعاملة التي بينهما . 

وظاهر الحديث تحريم بيعه على بيع أخيه مطلقاًء سواء كان ذلك في 
زمن الخيارين: خيار الشرط وخيار المجلسء أو بعد انقضاء زمنهماء لعموم 
الجديثف؛ ولأنه لو باع على بيع أخيه بعد انقضائهما لرجا صين الس و اباي 
نيان ادسافه كأن يدعي عيباً أو ما شابه ذلك مما يمكنه من الفسخ. 
ولأنه يورث العداوة بين البائع الأول والمشتري ويدعي أنه غبنه . 


باب شروطه وما تمي عانله مسمةك ١‏ على 2 
777725959517 222292229929292 22222 س7 700 - 

والقول الثاني: أن محل النهي هو زمن الخيارين؛ لأن هذا هو الغالب 
وعللوا لذلك بأن عقد البيع قد تمّء فوجود البيع على بيعه أو الشراء على 
شرائه وعدمه سواء. والقول الأول هو الصوابء. لما تقدم من بيان حكمة 
الم 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهى عن الخطبة على خطبة أخيه. 
بأن يتقدم لطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره. ووجه النهي أن هذا 
التصرف من أسباب امتيشات والعداوة. ولأنه ظلم لأخيك وتعذ عليه فإنه قد 
سيق الى دللةة وفى حديث عقبة بن عامر وليه أن رسول الله كله قال : 
(المؤمن اخو المؤمن, فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع اخيه. ولا يخطب 
على خطبة أخيه حتى يذر)"''. 

وقد جاء تقييد ذلك فى حديث ابن عمر وكْها قال: قال رسول الله 246 : 
١لا‏ يخطب بعضكم على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب»”''. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب «النكاح» إن شاء الله. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على نهى المرأة أن تسعى عند زوجها 
فى طلاق أختهاء وقد فسره النووي بأن تسأل المرأة الأجنبية رجلاً أن يطلق 
زوجته ويتزوجها مكانهاء بحيث يكون لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها 
ما كان للمطلقة؛ فعبر عن ذلك بإكفاء ما فى الصحفة مجازاً""'. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على نهي المسلم أن يسوم على سوم 
أخيهء ومعناه: أن يتفق البائع والمشتري على البيع. ولم يعقداهء فيأتي إنسان 
ويقول ا استر ده ران اشتريه فكالكق بأكثرء أو يقول : للمستام : رده» 57 
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() أخرجه البخاري ,»)5١57(‏ ومسلم .)١515(‏ 
الوه ااشرح النووي على مسلم» (9/ 5 .)5١‏ 


ا ا كتاب البيوع 


والفرق بين بيعه على بيعه وسومه على سومه. أن الأول تم العقد إلا أن 
بينهما خيار شرط أو مجلس.ء أما في السوم على سومه فهذا بعد الاتفاق على 
البيع وقبل تمام العقد. 

والسوم على السوم إنما يحرم إذا كانت السلعة معروضة بغير طريق 
المزايدة واستقر الثمن بالتراضي بين المتعاقدين» أما إذا كانت معروضة بطريق 
المزايدة فلا بأس بذلك باتفاق أهل العلم؛ لآن البائع يطلب المزايدة؛ لكونه 
ا 

ومعنى بيع المزايدة: أن يعرض البائع سلعته في السوق» ويتزايد 
المشترون فيهاء فتباع لمن يدفع الأكثرء وهو المعروف ب(بيع المزاد 
ال 

وعلى هذا فالفرق بين بيع المزايدة وسوم المسلم على سوم أخيه أنه في 
بيع المزايدة لم يقع ركون ولا تقارب مع أحد من المشترين» وعلامة ذلك ألا 
يكف المنادي على السلعة عن طلب الزيادة من الحاضرين» وهذا بخلاف 
السوم على سوم أخيه فإن الزيادة تحصل من الطرف الثالث بعد الكف عن 
المناداة والركون إلى التعاقد مع الراغب في السلعة. 

والجمهور من أهل العلم على جواز بيع المزايدة إذا خلا من الغش 
والتدليس والاحتيال» قال ابن قدامة بعد أن ذكر جوازه واستدل له من السنة : 
(وهذا ‏ أيضاً ‏ إجماع المسلمين» يبيعون في أسواقهم بالمزايدة)"” "2 والله 


تعالى أعلم . 


(0) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) »)5١5/١١(‏ «فتح الباري» (5/ 0707 . 
(9) «المغنى) .)53١7/5(‏ 


باب شروطه وما نهي عاناه مسهك ١ ١‏ 


22 كفك 
ظ النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع ؤ 


"٠/41١‏ - عَنْ أى أيُوبٍ الأنْصَارِىٌ ذلليه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل 
بليك: 2خ 3 بيخ 235 وليف كلق 97 بئكة ورار لمزيم جد 
الْقِيَامَة). رَوَاهُ أَحْمَدُء وصَّحَحَهُ التَرْمِذِيُ» وَالْحَاكُمُء لكنْ في إِسْتَادِهِ مَقَال 
وَلَهُ شَاهِدٌ. 

55 وعن على بن أبي طَالِبٍ ين قَالَ: أْمَرَنِي رون الله د 
ا أَبيعَ عُلامَينْ َحَوَيْنء فَبِعْتَهُمَا ٠‏ قَمَكَفْتُ بَيْنَهُمَاء فَذَكَرْتُ ذَلِك للنبئ كله 
فَقَالَ: «أَدْرِكَهُمَاء فَارْتَحِعْهَمَاء وَلا تبِعْهُمَا إلا يا رَوَاه جين وَرِجَالَه 
ثقَاتٌ» وَقَدُ حك ابن خزلمة وَابِنَ الجَارُود وابن حِبَانَ وَالْحَاكم. 
والطْبَرِيٌ ؛ وابِن الْقَطَّانِ. 

ل الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 
في كتاب «البيوع»''» باب ما جاء في كراهية أن يُمَرَّقَ بين الأخوين أو بين 
الوالدة وولدها 5 البيع) 21١89‏ والحاكم (؟/067) من طريق حيى بن 
عبل الله الْمَعَافري» عن أب عبل الرحمن الحبلي, عن 5 ابوب ضيه : به 
مرفوعا . 

والحديث رجاله ثقات غير حيى بن عبد الله المعافري فقد اختلف فيه. 


10 واخرسهب ايض باتى ايواب «البيير (1855 :يوق وإسناده. 


| ب.و” ‏ اجيم لراك الفورالر) كتاب البيوع 


والأكثرون على تضعيفه. وهو هبو | 3 الحافظ بقوله: (ولكن في إسناده مقال). 
وقد حسّنه الترمذي» وهو الذي نقله عنه المزي"''». وأما قول الحافظ : 
(التلخيص»: (... والترمذي وحسنه"''» بل إن ابن القطان لما نقل تحسين 
عبد الله... قال البخاري: (فيه نظر)ء وقال الإمام أحمد: (أحاديثه مناكير). 
وقال اين معين . سس به بأس)ء فلآجل اللاختلااف فيه لم 0 
ا الحاكم فإنه قال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
: 00 0 1 : ع 6202 
يخرجاه) وهذا فيه نظر؛ لآن حيبي بن عبد الله لم يخرج له مسلم شيئًا . 
وله شاهد ‏ كما قال الحافظ ‏ من حديث عبادة بن الصامت ؤَلِدِئْه قال : 
نهى رسول الله كِةٍ أن يفرق بين الأم وولدهاء فقيل : نأ رسيولن الله إلى مت 1 
قال: «حتى يبلغ الغلام؛ وتحيض الجارية»””'. 
أبى عروبة.ء عن الحكم بن عتيبة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن 
وهذا الإسناد رجاله ثقات ‏ كما قال الحافظ - إلا أنه منقطع. فإن 
٠ 8‏ ع 0 5 262 
والبزار والنسائي والدارقطني وغيرهم ". 
ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد أخرجه ‏ أيضاً - (08/5*. 094*) 


)١(‏ «تحفة الأشراف» (9/ 97). (؟) #”#/كم1). 

() (بيان الوهم والإيهام» .)07١/5(‏ 

(5:) «المحرر» (2»)05/8/5 «نصب الراية» (5/ ”2 55). 

(5) أخرجه الدارقطني (58/7)» والحاكم (7/ 05)» وفيه عبد الله بن عمرو بن حسان 
الواقفي» قال عنه الدارقطني: (ضعيف الحديث, رماه علي بن المديني بالكذب). 
وقد صححه الحاكمء لكن تعقبه الذهبي بقوله: (موضوعء وابن حسان كذاب). 

() «العلل) للدارقطني ل" لجامع التحضيل) صن 7710 201517 


باب شروطه وما نهى عاناامنة ١‏ 2 


وكذا البيهقي (1//9؟7١)‏ عن سعيد بن أبي عروبة» عن رجلء» عن الحكم بن 
عتيبة » به. 

وأخرجه ابن الجارود (5/ا0) من طريق زيد بن أبى أنيسةء. عن 
الحكم. به. 

وله طرق أخرى عن الحكمء. ومنها: طريق شعبة عنهء أخرجه الدارقطني 
(5/ 55. 4255 والحاكم (05/5)». والبيهقي )١١1/94(‏ وقال الحاكم: (هذا 

وقد ذكر الدارقطني أن رواية شعبة هذه غير محفوظة» وأن المحفوظ 
رواية سعيد بن أبي عروبة» عن الحكم'''». كما تقدم» وهي رواية أحمد. 

وقال البيهقي : (هذا أشبه ‏ يعني رواية أحمد -_» وسائر أصحاب شعبة لم 
بذكروو عن شعية». وسائر اصععابه مبعيل قل.ذكروه عن سعييل شكدلاب يعدن :١غ‏ 
رجل عن الحكم ‏ وهذا أشبه) وقال أيضاً : (قيل عن شعبة عن الحكم» وهو وهم). 

ولما نقل ابن القطان كلام الدارقطني» قال: (والمقصود أن نبين أن 

ولعل هذا مراد الحافظ بقوله ‏ هنا -: (وصححه ابن القطان)» وأما تصحيح 
الطبري فهو فى «إتحاف المهرة» )217/١١(‏ نقلاً عن «تهذيب الآثار) وقد تقدم 
فى هذا الشرح أن كلام كناو الاكمة إمقالك الدارقطنى مقدم على من جاء بعلهم . 

ثم إنه قد اختلف على الحكم بن عتيبة» فمن الرواة من يرويه عنه. عن 
ميمول لي شببيبيةة عن علي طي رواه ابو داود (5595), والترمذي 
(4)11715 وايه ماه 5554 واحمك. 5 )4 وهلة ده ا 

وابن و وعدهار بو محالم 

ومن الرواة من يرويه عنه» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» كما تقدم» ويرى 
الدارقطنى 0" (لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعاء فرواه مرة عن 


هذاء ومرة عن هذاء والله أعلم"" . 


.)7107 /”9( انظر: «العلل»)‎ )١( 
(بيان الوهم والإيهام» (ه/ ؟؟ة؟).‎ )6( 


(25 اغلل. ابن ل حاتم» »)١١55(‏ «علل الدارقطني» (9/ 71717). 


ولو أن الحافظ ضْم هذين الحديثين إلى حديث ابن عمر '#ههًا المتقدم في 
بيع أمهات الأولاد لكان أحسن . 

0 الوجه الثاني: حديث أبي أيوب َيه دليل على تحريم التفريق بين 
الوالدة وولدها في البيع» ونحوه كالهبة» والقسمة وغيرهماء وأن الأرقاء لا 
يفرق بينهم» بل يباعون جميعاً أو يبقون جميعاًء حرصاً على بقاء الرحم 
والتعاطف بينهما.ء وحديث الباب فيه وعيد شديد. وهو يدل على تحريم ذلك». 
ولا فرق بين البيع وغيره؛ لأن الحديث عام في التفريق بأي وجه من الوجوه 
لقوله : امن فرق). 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين حالة البلوغ وما قبلها.ء ولو صحّ حديث 
عبادة ‏ المتقدم لكان صالحاً لتقييد الإطلاق في حديث أبي أيوب ذلإنه. 
ويكون النهي خاصاً بما قبل البلوغ» وهذا رواية عن الإمام أحمد. 

والقول الثاني: جواز التفريق بعد البلوغ» وهي الرواية الصحيحة عن 
الإمام أحمدء وهو قول الشافعيء» لما ورد أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر 
لحر رايا اشن ا بكر اا عدر 2 

قال النووي: (فيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا خلاف في 
مدا ار 

ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلا بنفسهء والعادة التفريق بين الأحرارء 
فإن المرأة تزوج ابنتهاء ويفرق بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان"". 

© الوجه الثالث: حديث علي ذه دليل على تحريم التفريق بين 
الأخوين وأن العقد إذا تم بالتفريق فإنه لا يصح. بل يجب نقضه.ء وهذا 
الحديث نص في تحريم التفريق بالبيع» لكن ألحق به العلماء تحريم التفريق 
بأسباب أخرى كالهبة» والله تعالى أعلم . 


.)7511/1١١( أخرجه مسلم (11/05). (6) «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
.)73757/5( «المغنى)‎ )9( 


باب شروطه وما نهى عاك مسمك اواك 


كفت ل 
0 حكم التسعير اك 


05 2 عَنْ أَنْس بن مَالِكِ ذه قَالَ: غلا السَّعْرُ بِالْمَدِيئَةٍ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ لتَامن: يَا رَسُولَ اللى! غلا السَّعْرٌ 
فَسَعرْ لََا. فَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إنَّ الله هُوَ الْمُسَعّرُ الْقَابِضْء 
الْبَاسِطْء الرَّازِقٌُ» وَإِنّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله َعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 
يَطْلبْني بِمَظْلَمَةٍ في َم وَلا مَال) 22" النّسائَىَ» وَصَّححَهُ 


ره 


ابن حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في «البيوع»» باب «التسعير» »)9551١(‏ والترمذي 
(8١؟١)»‏ وابن ماجه ,.)5١٠١(‏ وأحمد .455/5١( )55/5١(‏ 1550) وابن 
حبان )7"07/١١(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة وثابت وحميد. 
عن أنس نه به مرفوعاً. 

وقال الترمدى” (حسخ صحيح) . وفال الحافظ: (إسناده صحيح على 
شرط 0017 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (غلا السعر) الغلاء: ممدود. وهو ارتفاع السعر على معتاده. 
والسعر: يكسر آوله وسكون ثانية. جمغه امسهانة. والمراة: التهن . 


.)١0 /”( «التلخيص»‎ )١( 


لمق ا كتاب البيوع 


قوله: (سعر لنا) بتشديد العين» ومصدره التسعير» وهو تحديد أثمان 
الأشياء. 

والمراد به: أن يأمر السلطان أو نائبه أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا 
بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان منه لمصلحة. 

قوله: (إن الله هو المسعر) بتشديد العين المكسورة» قال ابن الآثير : 
(أي: إنه هو الذي يرخص الأشياء ويغليهاء فلا اعتراض لأحدء ولذلك لا 
يجوز التسعير'؟. و(المسعّر) ليس من أسماء الله تعالى» لأن ضابط الاسم 
هو: ما دل على صفة كمال عظيمة» وهذا لفظ يدل على معنى خاص غير 
متضمن لصفة كمال مطلق» ومثله: مجري السحابء. وهازم الأحزاب”''. 

قوله: (القابض الباسط) أي: مضيق الرزق وغيره على من شاء» كيف 
شاءء وموسعهء ولم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى : 
#وأللَهُ يفص 0 [البقرة: 745]» وجاء في السنة في حديث الباب» وهو 
يحتمل أن يكون من قبيل الأوصافء. لأن القبض والبسط من أنواع أفعاله. 
وباب الصفات أوسع من باب الأسماءء ويحتمل أنه من باب الأسماءء وهما 
من الأسماء المتقابلة التي لا يفرد أحدهما عن الآخرء لأن الكمال المطلق 
إنما يحصل بمجموعهماء وهو الدلالة على عموم قدرة الله تعالى وتدبيره '". 

قوله: (الرازق) اسم فاعل من رزق» بمعنى: واهب العباد أرزاقهم. 
والرزق: هو كل ما ينتفع به. وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بصيغة 
التفضيل في خمسة مواضعء منها قوله تعالى: #أوَارَزقًا وَأّتَ حَيْرُ ألرَرْقِنَ» 
[المائدة: ]١١4‏ وجاء في السنة في حديث الباب» وهو يحتمل أن يكون من 
قبيل الأوصافء. لأن الرَرّق نوع من أنواع أفعاله» ويحتمل أن يكون من قبيل 
الأسماءء وقد عدّه من الأسماء الحسنى ابن منده والأصبهاني وابن الوزير 


)١(‏ «النهاية» (؟75787/5). 

(6) انظر: «أسماء الله الحسنى» للغصن ص(2170 .)١710/‏ 

(9) انظر: «بدائع الفوائد» »)584/١(‏ «القواعد المثلى» ص(5١. .)5١‏ «ولله الأسماء 
الحسنى» ص(191). «فتح ذي الجلال والإكرام» (550/9). 


باب شروطه وما 0 0 خسم 
والبيهقي والقرطبي» ولم يذكره الشيخ محمد العثيمين في «القواعد)"''. 

قوله: (بمظلمة) مصدر ظلمء واسم ما أخذ منك بغير حق» وما تطلبه 
عند الظالم» وجمعها مظالمء وهي بكسر اللام على الأشهر''' . 

0 الوجه الثالث: الجمهور من أهل العلم» ومنهم: الأئمة الأربعة على 
أن التسعير لا يجوز في الأحوال العادية التي لا غلاء فيهاء وذلك لأن 
الرسول كَلةِ لم يسعّر وقت غلاء السعرء فمن باب أولى أن لا يكون تسعير في 
الأعوان العاديةة بز أن التسير فى هذه الحان قد كرون بيبا للشائدة دن 
لجان اح اران لشي ساحن باذ اقرح وام يميا ب 
ما يريدون» ومن عنده بضاعة يخفيها فيطلبها أهل الحاجة فلا يجدونهاء. 
فيدفعون ثمنها ليصلوا إليهاء فتغلوا الأسعارء ويحصل الإضرار بالملاك في 
منعهم من بيع أملاكهم» وبالمشتري من الوصول إلى غرضه. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم التسعير في حالة الغلاء على 
قولين : 

الآول: أنه لأ يحور التسعير» وبه فال ككثير هن المالكية والشافعية 
والحنابلة' ''» واختاره الشوكاني””''» واستدلوا بحديث الباب» ووجه الدلالة 
من وجون» 

الأول: أن النبي يَكةٍ لم يسعرء وقد سألوه ذلك» ولو كان التسعير جائزاً 
لأجابهم إليه . 

الثاني: أنه يكلهِ علل امتناعه بكونه مظلمة؛ لأن الناس مسلّطون على 
أموالهم». وفي التسعير حجر عليهم» والظلم حرام» فعليه يكون التسعير حراما . 

القول الثاني: أنه يجوز التسعير عند الحاجة» وذلك إذا غلت الأسعارء 


2.)550(١ص انظر: «أسماء الله الحسنى») ص(784. 350)», «ولله الأسماء الحسنى»)‎ )١( 
.)5505/9( «فتح ذي الجلال والإكرام»‎ 2.2١5 - ١5(ص «القواعد المثلى»‎ 

(؟) «المصباح المنير؛ ص(7/856). 

(9) «المنتقى») »)١18/5(‏ «المهذب» .)59757/١(‏ «(الإنصاف» (5958/5). 

(:) «نيل الآوطار» (55/87/0). 


اس ا كتاب البيوع 


وباع التجار بأكثر من الأسعار المعقولة» وهذا قول الحنفية» وبعض المالكية» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم"'' . 

واستدلوا بحديث ابن عمر ويك أن النبى يله قال: «من أعتق شركاً له فى 
ار السب ا 


حصصهم . وعتق عليه العبد. وإلا فقد 5 عتق منه ما عتق)”"' . 


برج الابعدال 1ن بيد انعد اع قري الي مك الى انيد 
اران بالمعدق» تمن اغيق, شبركا .له فى عيد فإنه لا ترك مناحييه الشترك النالي 
يطلب من القيمة ما أراد» بل يُقَوَّم عليه قيمة عدل» فيسلم المعتِقٌ قسطه من 
الثمن كالنصف ‏ مثلاً - لصاحب النصف الثاني» فهذا التقويم نوع من التسعير 
للضرورة» إذ لو ثُرك الشريك يتحكم لطمع في ظلم أخيه وإيذائه» والمعتق 
عمل عملا يحبه الله. فلا ينبغي أن يضيق عليه ويؤذى. 

كما استدلوا بما تقدم من النهي عن ببع الحاضر للبادي» لثلا يزيد الثمن 
إذا باعها الحاضر عليهم . 

وهذا القول هو الراجح» وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم في التسعير تفصيلاً وافياً» وهذه خلاصته : 

التسعير منه ما هو ظلم» ومنه ما هو عدل جائزء فإذا تضمن ظلم الناس 
وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه فهو حرامء وإذا تضمن العدل 
بين الناس» مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل 
ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل» فهذا جائز بل 
وجب 


وفد يحصل ذلك فى الغالب من فثئة خاصة كالجزارين والخبازين 


(0) «الهداية» (47/5). «المنتقى) .4)١8/0(‏ «الحسبة في الإسلام» ص(772). «الطرق 
الحكمية) ص(؟555). 

(0) أخرجه البخاري (5077): ومسلم :4)١5١١(‏ وسيأتي ‏ إن شاء الله - في كتاب 
«(العتق) . 


باب شروطه وما تمي عانله مسمةك 070 
ونحوهمء فيتفقون على إغلاء الأسعار بلا موجبء على ألا يبيعوا إلا 
ويسعر لهم. 

وهذا لا يعارض حديث الباب؟ لأنه لبسن لفظأ عاماً» بل جاء فى قضية 
معيةة. حي خلذء. السيعر فى العدينة لقلة الحليه البيا"" د قال اين العرسى: (وما 
قاله النبي 355 حق. وما فعله حكم. لكن على قوم صح ثباتهم. واستسلموا 
لربهم. وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم» فباب الله أوسع. 
كي 

ولأ ند من إن كنك التسعير إلى لارايات عتضيطة) فائمة على أسسن 
علمية وموضوعية. تقوم بها عدة لجان من مختلف قطاعات الدولة الثى. تعتيها 
هذا الأمر. 


أما إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم 
منهم» فارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق» فهذا إلى الله تعالى, 
وإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق؛ لأن الأصل في الشريعة 
الإسلامية حرية التعامل بين الناس» ما داموا متقيدين بأوامر الشرع». فلا ظلم 
ولا غش ولا احتكار ولا تلاعب بالأسعار. ولا ريب أن هذه الحرية تعتبر من 
أهم العوامل التي توفر المتاع وتزيد في الاقتصاد. 

وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن إخضاع أي سلعة إلى سياسة 
التسعير يعتبر أقصر الطرق نحو ارتفاع سعر السلعة أو اختفائها من الأسواق أو 
دويق الازمات التموينية» وقال: (لقد ثبت بما لا يدع ا دين 
التسعير الإجباري الرسمي لم يخدم المستهلكين ومحدودي الدخل» بل إن 
المحتكرين والقادرين على الضغط هم المستفيدون منه) ". 


)١(‏ انظر: «الحسبة» ص(55). «الطرق الحكمية» ص(؟507). 
(؟) «عارضة الأحوذي) (07/5). 
(0) «حكم التسعير في الإسلام», للدكتور: ماجد أبو رخية ص(55. 006). 


لمق ا كتاب البيوع 


7” 


النهي عن الاحتكار 437 
2-65 عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدٍ الله ضيه عَنْ رَسُولٍ الله َل قَالَ: «لا 
يَحَدَكرٌ إِ خاطٌ). رَوَاهُ مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو معمر ‏ بفتح الميم وسكون المهملة ‏ بن عبد الله بن نضلة العدوي. 
ويقال له: معمر بن أبي معمرء أسلم وه قديماًء وهاجر الهجرتين» وروى 
عن النبي 355 وعن عمر ذَفهء وروى عنه سعيد بن المسيب» وبشر بن سعيد 
وآخرون"''. 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في «المساقاة»» باب «تحريم الاحتكار في الأقوات» 
(1(:121528) مرخ طريق سيك يخ عمرق يمع عطاء» هخ سعيك بخ المسيياه: 
عن معمر بن عبد الله» به مرفوعاً. 

وأخرجه ‏ أيضاً - من طريق يحيى بن سعيد» عن سعيد بهء بلفظ: «من 
احتكر فهو خاطئ»» فقيل لسعيد: فإنك تحتكر» قال سعيد: إن معمراً الذي 
كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يحتكر) الاحتكار في اللغة: مصدر احتكر يحتكرء وأصل 
معناه : الجمع ]مساك . 


(141 «الاشتعان) زداارة/ؤت): (الأهاية1-(553579)غ التهذيب التيذيي) 0/150 171). 


باب شروطه وما نهى عانامنة اما 


وفي اصطلاح الفقهاء: حَبْسٌ الطعام ظَلْبَ غلائه» أو حبس ما يحتاج 
إليه الناس من السلع والمنافع حتى يغلو سعره أو ينقطع عن السوق» وهذا 
التعريف أحسن؛ لأنه أشمل من الأولء فإنه عام في الأقوات وغيرها فيما 
يشتريه أو تنتجه أرضه أو حيواناته أو مصنعهء وسيآتي مزيد إيضاح إن شاء الله . 

قوله: (إلا خاطئ) الخاطئ: المذنب» يقال: حَطئَ يخطأ فهو خاطئ : 
إذا أذنب» وأخطأً يخطئ فهو مخطئ: إذا فعل ضد الصواب . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الاحتكاره. وإثم المحتكرى 
ووجه الدلالة: التصريح بأن المحتكر خاطئ» والخاطئ: هو العاصي الآثم. 
قال تعالى: #أوَاستَعْفريى ديك الف كدت ين الخاطعي © [برسينب: 84]ء. فذل 
على أن الاحتكار معصية وذنب يجب الاستغفار منه. 

وعن أبي أمامة وين قال: (نهى رسول الله كَكِةِ أن يُحتكر الطعام)"''. 
فهذا نهي. والأصل فيه التحريم . 

والحكمة من النهي عن الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس؛ لأن 
الاحتكار يؤدي إلى الإضرار بهم والتضييق عليهم». وإيقاعهم في الحرجء وفيه 
سوء. معاشرة للمسلمين : 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء هل الاحتكار عام في كل شيء أو أنه 
خاص بالطعام؟ على ثلاثة أقوال : 

الأول: أن الاحتكار محرم في كل شيءء سواء أكان قوتاء أم إداماء أم 
لباسأء أم غير ذلك من السلع التي يلحق الناس بحبسها ضررء وهذا قول 
مالك والثوري» وأبي يوسف من الحنفية» وهو ظاهر قول ابن حزم ''. 
واختاره الصنعاني والشوكاني” ''»: وهو قول علماء الاقتصادء فإنهم يتفقون مع 
هذا القول الذي سبقهم إليه فقهاء المسلمين بمئات السنين . 


. والبيهقي (/1/ 017) وسنده صحيح‎ »)١١/5( أخرجه ابن أبي شيبة (51//5)» والحاكم‎ )١( 
.)15/9( «المحلى)‎ .)١5 /5( (؟) «الهداية» (4”/5)». «المنتقى»)‎ 
:) «سبل السلام» (7/5/5). «نيل الأوطاق)» (ه/ .م‎ )9( 


اا ا كتاب البيوع 


واستدلوا بحديث الباب. ووجه الاستدلال: أنه نص مطلق لم يقيد 
الاحتكار بشيء معين» فيتناول كل ما يحتكر؛ لأن المطلق يعمل به على 
إطلاقه» كما في الأصول. 

والقول الثاني : أن الاحتكار خاص بالأقوات» سواء أكان قوت الآدميين» 
أم قوت البهائم» كالحنطة والشعير والتبن والبرسيم. وهذا قول الحنفية؛ 
والشافعية» وقد ألحق بعض الشافعية بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه'''. 

واستدلوا: ١‏ بحديث أبي أمامة المتقدم: «نهى رسول الله مَكَةِ أن 
يحتكر الطعام». قالوا: فلما خصّ الطعام بالنهي عن احتكاره ‏ وهو شامل 
للقوتين: قوت الآدمي وقوت البهائم - دل على أن غيره يجوز . 

؟ - أن غير الأقوات لا ضرر في احتكاره غالباً» لعدم عموم الحاجة 
إليه» فكان احتكاره جائزاً . 

والقول الثالث: أن الاحتكار خاص في قوت الآدمي دون غيره» وهذا 
هو الصحيح من مذهب الحنابلة''» وهو قول سعيد بن المسيب» كما سيأتي. 

واستدلوا بما يلى : 

١‏ حديث أبي أمامة المتقدم: «نهى أن يحتكر الطعام». قالوا: ومعلوم 
أن الطعام هو قوت الآدميين» وقد خصٌ بالنهي فلا يتعداه إلى غيره. 

5١‏ ما جاء في تتمة حديث الباب: (فقيل لسعيد: فإنك تحتكر»ء قال 
سعيدك: إن معمرا الذى .كان يحدت. هذا الحديث كان يحكرك فان آبو داون: 
انيري ار لفو ا يي ري تت لو وري على أن 
الاحتكار المنهي عنه إنما هو في قوت الناس فقط . 


)١(‏ «الهداية» (97/5)» «المهذب» .)5977/١(‏ «الاحتكار وآثاره» ص(55). 

.)9١17/5( «المغني»‎ )6( 

(0) النوى: عجم التمر»ء والخَبّط ‏ بالتحريك -: ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويخلط 
بدقيق أو غيره ويبل بالماء ويطعم الدواب, والبزر ‏ بفتح الباء وكسرها والكسر 
أشهر -: كل حب يبذر للنبات . 

5 تسن الب داود) (/355). 


باب شروطه وما نهي علناه مية “اال 
عد كلهم 121 56 اا 1 


؟'ت أن غير قوت الأدميى ل" تغم الحاجة إليهه فاشيه الكياب 

والقول الأول هو الراجح. وهو أن الاحتكار يكون في كل شيء من 
عموم الدليل الذي ينهى عن الاحتكارء ولآن القول بالعموم هو الذي يتفق مع 
العلة التي من أجلها نهى عن الاحتكار. فإن حاجة الناس قد لا تكون مقصورة 
على القوت. فقد تكون في الثياب كأيام الشتاء» أو في أدوية» أو نحو ذلك . 

وأما حديث: «نهى أن يحتكر الطعام». فلا يصح الاستدلال به على 

الآول: أن ذكر الطعام من باب ذكر ما يقع فيه الاحتكار؛ لآن الطعام 
فرد من أفراده» وليس من باب تقييد المطلق . 

الثاني: أن أحاديث الاحتكار منها ما هو مطلقء ومنها ما هو مقيد 
بالطعام» والقاعدة في الأصول أن ما كان من الأآدلة على هذا الأسلوب يعمل 
فيه بالمطلق على إطلاقه» فيمنع الاحتكار مطلقاً ولا يقيد بالمقيد؛ لأن نفي 
الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب» وقد ردّه أئمة الأصول""''. 

وأما التعليل بأن غير الأقوات لا ضرر فيه غالباً فهو مردودء فإن حكمة 
النهى ‏ كما تقدم ‏ دفع الضرر عن عامة الناس فيما يحتاجون إليه من أقوات 
وغيرها . 

واه ما ورد عن احتكار معمر وسعيد»ء فالظاهر كما قال الحافظ البيهقي 
وغيره اه محمول على احتكار لا ضرر فيه » فاه يكون تر وإنما هو 
سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروي حديثا عن النبي كله ثم يخالفه. 


.)56٠١/5( انظر: «سبل السلام» (598/5).» «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)7١ /5( «السئن الكبرى»‎ .)4١ /5( (؟) «معالم السئن»‎ 


ا ا كتاب البيوع 


وهو على الصحابي أبعد إمكاناء وعلى ترم التعارض دده القدرة على 
التوفيق بيق اللعديث: وين قعل راويه فإن العيرة حتك الأصوليينة فى باب 
التعارضن يما:روق. لأ يما واى؟ 35 الصحابي كد يطرا علية القسيان؟ وعهد 
فيخطئ» فلا يُترك المعلوم للمظنون""' . 
نتاج حيواناته أو إنتاج مصنعه لا يعد محتكراً . 

قالوا: لآن ذلك خالص حقهء لم يتعلق به حق العامة» فكما أن له ألا 

والقول. الناتى ؟ آله يكون ميتكرا» نويه قال بعقن الحدنية""*. وهولاء 
نظروا إلى وجود الضرر في حبسه . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المسألة منوطة بما يترتب على ذلك من 
الضورر والتقبيين الذي يبحذدده ظرف اناس ووضعهم الاقتصادي. ويوؤيد ذلك 
ما ذكره القاضى عياض من أن الأصل فى الاحتكار مراعاة الضررء فكل ما 
أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهم' ". 

وقد رأى بعض الباحثين أن القول بالجواز محمول على زراعة مساحات 
قليلة قد لا تؤثر على حاجة القائم عليهاء كما في الأزمنة القديمة» أما إذا 
كانت المساحة كبيرة والإنتاج كثيراء كما في عصرنا هذا بحيث يتضرر الناس 
بحبس الإنتاج فإنه يكون من الاحتكار””'» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «التبصرة» للشيرازي ص(”717). «الإحكام» للآمدي (؟77/7")» «أحاديث 
الاحتكارا ص72 اا 

(؟) «بدائع الصنائع» .)١597/0(‏ (9) «(شرح صحيح مسلم) (07094/5. 

(:) «أحكام السوق في الإسلام» ص(7”57). 


باب شروطه وما نهي عاناه ممةك | م 
ل هه ا ااشهحة اكسا اد 6 الو 2 كشا تكسا ال ل 42 م هك 1س 


0ك أ 
ظ نهي البائع عن التصرية ؤ 


2 3 1 ب 55م ّ 2 11 0 7 ل تي 
2_0 عن أبى هريرَة زه » عن النبئ كَل قال: «لا تصّروا 
أ لم 7 مس مس ره و 5 ره © اج َه رم "٠.‏ .> 
62 مس بر ب 87 رت ل سم ا 7 مه >ه عه سوه 
أمسَكهاء وَإِنْ شاء رَدْهَا وَضَاعا مِنْ تمراء متفق عليه. 


وَفي رِوَايَةٍ له. علقها البَخَارِيٌ : ورد مَعَها ضَاعاً من طعَام لا 
سَمْرَاء) قَالَ الْبْخَارِئٌ : وَالثَّمْرْ أكتر. ' 

7 وعَن ابن مَسْعُودٍ ذه قَالَ: مَن اشْتَرَى شَاةً مُحَمْلَة 
َرَدَمَاء فَليَرْدَ مَعَهَا ضَاعاً. رَوَاةُ البَُارِيُ» ورَادَ الِإسْمَاعِيانُ : مِنْ تَمْر. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة ويه فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب 
«النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل"'' محفلة» )75١5(‏ من طريق 
جعفر بن ربيعة» عن الأعرج"''» قال أبو هريرة ذنهء عن النبي كَةِ. . . الحديث . 


وأخرجه مسلم )١574(‏ (7) من طريق داود بن قيس» عن موسى بن 


يسارء عن أبي هريرة وليه بنحوه. 


)»١(‏ بنصب (كل) عطفاً على المفعول. من عطف العام على الخاصء إشارة إلى العموم 
في الأنعام وغيرها. [«فتح الباري» .])77١/5(‏ 


قا ره عد ارجا ب شير 


ورور ةم ل55) سه طروريق سهيل»ء عد ابية: عن 
ا هريرة يدنه أن رسول الله كي قال: «من ابتاع شاة مدتحي نبي 
بالخيار ثلاثة أيام , إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها ضاعاً من 


وي 


ثمرا)ا. 

وأخرجه ‏ أيضاً  )١515(‏ (55) من طريق أبي عامر العقدي: حدثنا 
قرة» عن محمدء عن أبي هريرة ؤفإنه» عن النبي مَك قال: «من اشترى مصراة 
فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعاً من طعام سي 2 رعانيا 
الوكارك التاق رونان ا حيييه نر ان لير اماع ون علدا :وهر بالخيار 
لا +0 


(0 5 


يو 


)١١59(‏ بعد حديث أبي هريرة نه من طريق معتمرء قال: سمعت أبي 
0 جاح ا اس محر وبا رمخ اد شترق ششناة 
وقول الحافظ: (وزاد الإسماعيلى: من تمر)» هذه اللفظة موجودة فى 
سياق البخاري» كما تقدم» وليست من زيادة الإسماعيلي» وقد أخرج البخاري 
هذا الآثر مرة أخرى )5١75(‏ وليس فيه هذه اللفظة. فلعله كَكْلَنْهُ استحضر هذا 
الموضع» وغاب عنه ذاك, 0 من زيادة اماماي 
ال اا 
يكن في مستوى غيره من فقهاء الصحابة ينء فلا يؤخذ بما رواه مخالفا 
للقياس الجلي”  '‏ كما سيأتي ‏ وهذا كلام قد آذى فيه قائله به نفسهء وفي 
حكايته غنى عن تكلف الرد عليه» فإن هذا الحكم لم ينفرد به أبو هريرة ضلنه. 
)١(‏ «فتح الباري» .)731١/5(‏ 


(؟) سليمان التيمي. وأبو عثمان هو النهدي. 
9 «(المسوط) ران ١فتح‏ الباوف 1 015020 


باب شروطه وما تهي علناه مسة | ١ ١‏ 2 


فقد رواه غيره» كابن مسعود وَنهء مما يدل على أنهما جميعاً يستضيئان بنور 
صادر من مشكاة النبوة» ولعل الحافظ تبع البخاري في عه وكلامه في 
«الفتح» قد يستفاد منه ما تقدم. والله تعالى أعلم . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا تُصَروا) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن لا تُزكواء يقال: صَرَّى 
الشاة يَصَرَيّهَا تصرية فهي مصراة»ء مثل: غذى الطفلة يغذيها فهي مغذاة. 
والتصرية معناها: الجمع» تقول: صريت الماء في الحوض» وصريته 
بالتخفيف: إذا جمعته» والمراد هنا: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتى 

وأجاز بعضهم فتح التاء وضم الضاد وتشديد الراء من الْصَّرٌ بمعنى : 
الشد والربط» وظاهر كلام النسائي في ترجمته يشير إلى ذلك" ''. 

قوله: (الإبل والغنم) الظاهر أن ذكر الإبل والغنم دون غيرهما خرج 
مخرج الغالب فيما كانت العرب تصريه وتبيعه تدليساً وغشاً؛ لأن البقر قليل 
في بلادهمء وغير الأنعام لا يقصد لبنها غالباً» فلم يكونوا يصرون غير الإبل 
والغنم» وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم لهء وعلى هذا فالبقر داخل في 
الحكمء. ولهذا ذكر البخاري البقر في الترجمةء مع أنها لم تذكر في 
العخدسيتة. 

قوله: (فمن ابتاعها) أي : اشتراها . 

قوله: (بعد) ظرف مبني على الضم؛ لأن المضاف إليه محذوف. 
والتقدير: بعد التصرية. 

قوله: (فهو بخير النظرين) أي: يختار أحد الرأيين. 

قوله: (إن شاء أمسكها) أي: أبقاها في ملكه. 

قوله: (وإن شاء ردها وصاعاً من تمر) بنصب (صاعاً) عطفاً على 


19 اتن النسات ): (/آر 167). 


الا 3 كتاب البيوع 
عهني! ١١‏ اجلتخةةكحننمصنص ع جحت سريت + ب _- تت كب 


الضمير في (. . ردها) بدليل رواية مسلم : «ورد معها صاعاً). لكن لا بد من 
تأويل الفعل بفعل مناسب؛ أي : زذها واعطى. ضاعا من ثمر 4 لآله يصدق عليه 
أثه ودها». لكن مهارد صاغا وإتها أغعطى. 

قوله: (من تمر) سواء كان التمر قوتاً لذلك البلد أم لا. وخصه بالتمر؛ 
لآنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت». فاستمر حكم الشرع على ذلك» وقدره 
الشرع بمقدار صاع من تمر لا يزيد ولا ينقص» لقطع الخصام والنزاع لو ترك 
تقدير ذلك إليهما بادعاءات متعددة. 

وهذا الصاع عوض عن اللبن في الضرع حال البيع» وإنما لم يجب مثل 
اللبن ولا قيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدا يرجع إليه. 
ويزول به التخاصم». وقد يكون في مكان لا تعرف فيه قيمة اللبن» وقد يتلف 
اللبن ويحصل التنازع في قلته وكثرته . 

قوله: (لاسمراءً) السمراء: هي الحنطة الشامية» وذكر العيني أنها أغلى 
ثمناً من البر الحجازي"''» ومعنى نفيها: أنه لا يلزم أن يعطي الحنطة؛ لأنها 
أغلى من التمر في الحجازء وإنما يكفي الطعام الذي هو غالب قوت البلد. 
وهو التمر. 

قوله: (والتمر أكثر) أي: إن الروايات قد اختلفت فيما يرد مع 
المصراة» والروايات التى تنص على التمر أكثر عذدا من الروايات التي لم 
تنص عليه» أو أبدلته بذكر الطعام. 

قوله : (محفلة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء الموحدةء 
يقال: حَمَّلَ اللبن في الضرع: اجتمع» وضرع حافل؛ أي: عظيم» واحتفل 
القوم: كثر جمعهم. ومنه سمي المحفل . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن تصرية اللبن في ضروع 
بهيمة الأنعام عند إرادة بيعهاء وقد ورد التقييد بذلك في حديث أبي هريرة #5 


141 اعهدة القارف :1150 1. 


باب شروطه وما نهي علناه مسمةك 7 
عد كلهي 121 ا 1 


عند النسائي: (إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة"'' فلا يحمّلها0”"". 

أما التصرية لا للبيع وإنما ليجتمع الحليب للولد أو لعياله أو لضيف. 
فأجازه قوم» ومنعه آخرون» فمن منعه علل ذلك بما فيه من إيذاء الحيوان» 
ومن أجازه عمل بالنص المذكور آنفاً فإنه يقتضي أن التحريم مختص بحالة 
البيع» فيجوز فيما عداهاء وأجاب عن التأذي بأنه يسير لا يحصل منه ضرر 
مستمرء فيغتفر لأجل المصلحة المتعلقة به» كما يغتفر تأذي الدابة في الركوب 
والحمل» لكن إن طالت المدة حرم لتحقق الضرر. 

والحكمة من تحريم التصرية ما فيها من التدليس والتغرير بالمشتري حيث 
يظن أن هذا اللبن عادة لهاء فهو من الغش والكذب وأكل أموال الناس 
بالباطل . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة بيع المصراة» وهذا مجمع 
عليه؛ وذلك لقوله: (إن رضيها أمسكها' لأن الباطل لا يقره الشرع» فلما أقر 
الشرع البيع دل على صحته . 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على ثبوت الخيار لمن اشترى بهيمة 
مصراة بين إمساكها وردهاء وذلك إذا علم بالتصرية» سواء علم قبل الحلب أو 
بعده. وإنما ذكر الحلب قيداً في قوله: «بعد أن يحلبها/؛ لأن التصرية لا 
تعرف غالبا إلا بعد الحلب» ولو علم قبل الحلب بطريق أخرى كشهادة عدل 
أو اعتراف البائع» خيّر المشتري بين الإمساك والرد ولو لم يحلبها. وخياره 
يمتد ثلاثة أيام منذ علم بالتصريةء وهذا مذهب الجمهور مستدلين برواية 
مسلم. 

والقول الثاني: أن الرد بالتصرية فوري» لقوله: «فهو بخير النظرين» لأن 
الفاء تدل على التعقيب من غير تراخ». ولقوله: «وإن سخطها ردها» وقياساً على 
سائر العيوب» وهذا تون لبعضن الشادعية» ذكر النووي أنه هو الأصم عدبي 1 


9 «المينه ا ا 1857 ل ااشرح صحيح مسلم) (577/9). 


اس ا كتاب البيوع 


وأجابوا عن التقييد بثلاثة أيام بأنه محمول على ما إذا لم يعلم بالتصرية 
إلا في الثلاث» لكون الغالب أنها لا تعلم قبل مضي هذه المدة» لجواز 
نقصان اللبن باختلاف العلف ونحو ذلك» لكن لو علم بالتصرية قبل الثلاث 
فعلية: أن يردها. 

والقول الأول أرجح؛ لأن رواية مسلم: «له الخيار ثلاثة أيام» مقدمة 
على الإطلاق في قوله: «وإن سخطها ردها»؛ من باب حمل المطلق على 
المقيدء لاتحاد الحكم والسبب. 

0 الوجه السادس: ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة» مالك 
والشافعي وأحمد إلى أن المشتري إذا رد المصراة على البائع رد معها صاعا 
من تمر عوضاً عن اللبن الذي كان في ضرعها وقت البيع سواء كان قليلاً أو 
كثيراً”''» ولو تراضيا على غير التمر من طعام البلد جاز؛ لأن الحق لهما. 

أما اللبن الحادث وهي عند المشتري فلا يرد عنه شيئاً للحديث الآتي : 
«الخراج بالضمان» فهي لما كانت في ضمان المشتري لو تلفت صار لبنها له. 

والقول الثاني : أنه لأ يرد شيعا وللمشعري اللبن. يبدل علفهاً» ونست 
الحافظ هذا القول لأكثر الحنفية”'*. واعتذروا عن الحديث بأعذار لا حاجة 
لشغل الأوقات والأوراق بهاء ومنها: أن الحديث مخالف لقياس الأصول. 
وهو أن اللبن مثلي فيضمن بلبن مثله» والضمان يكون بقدر المثل» وهذا ضمِنّ 
بصاع مطلقاً قل اللبن أو كثر. 

وهذا مردود فإن الحكم برد الصاع ثابت بالسنة» والسنة أصل» والقياس 
مردود إلى الكتاب والسنة» فالسنة أصل» والقياس فرعء فكيف يرد الأصل 
بالفرع؟! ثم إن الحديث الصحيح أصل بنفسه. فكيف يقال: إن الأصل يخالف 
نفسه؟! والله تعالى أعلم. 


(0) انظر: «المدونة» (7817/75)» «شرح صحيح مسلم)» للنووي »2)575/١١(‏ «المبسوط) 
٠١ /١(‏ 5»)» «الإنصاف» (599/5). 


() «فتح البارق؟ 115050 


باب شروطه وما نهى عانامنة 0007 
-- سب | ا لسو لس مس تج انمه بت الإو 17 اه 


كفك لط 
00 النهي عن الخكش 0ت 


11١‏ 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذن. أَنَّ رَسُولَ الله به مَرّ عَلَى صَبْرَ 
طَعَامء فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهّاء فَتَالَتْ أَضَابِعْهُ بللا فَقَالَ: «مَا هذا يَا صَاحِبَ 
الطّعَامِ؟ قَالَ: َصَابَبْهٌ السمَاءٌ يَا رَسُولٌ اللىء ثَالّ: «أَقلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَّ 
الطَعَام ؛ 0 بواة الا ؟ كن هذ تلمير مني). رَوَاهُ مسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان»» باب «قول النبي كَكَِهِ: «من غشنا 
فليس منا»» )٠١7( )١75(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء» عن 
أبي هريرة ضلينه . 

وأخرجه من طريق سهيل بن أبي صالح. عد ايها عن أبي هريرة و 
أن رسول الله كله قال: «من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس 
منا) . 

0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 
سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض» وجمعها صبرء كغرفة وغرفف. 

قوله: (ففالت بللاً) أي : أدركت» واليح : بفتح الموحدة واللام. 
الرطوبة والنداوة. وهذا البلل كان سور بالطعام البابس. 

قوله: (ما هذا؟) استفهام إنكاري؛ أي: ما هذا البلل المنبئ غالباً عن 
الخن. 


سي سك كتاب البيوع 


قوله: (يا صاحب الطعام) يحتمل أنه ترك نداءه باسمه لعدم العلم به. 
أو أنه للتسجيل عليه بإضافته إلى ما غش به زيادة في زجره وتوبيخه"''. 

قوله: (أصابته السماء) أي: المطرء فسمّاه باسم مكانه؛ لأنه نازل 
منهاء وهذا من المجاز المرسل عند البلاغيين» وعلاقته المحلية. 

قوله: (أفلا جعلته فوق) استفهام يراد به النصح والإرشاد؛ أي: لتسلم 
من الغش الذي هو من أقبح الأوصاف. 

قوله: (كي يراه الناس) تعليل لما قبله. 

قوله: (من غش) هذه الرواية بدون ضميرء وفي الرواية الأخرى» كما 
تقدم: «من غشنا» واللفظ الأول أعم؛ لأن الثاني معناه: من غشنا معشر 
العسلمين: 

والغش: ضد النصحء مأخوذ من الغششء» وهو المشرب الكدرء 
والمراد هنا: كتم عيب المبيع أو الثمن» والمراد بالعيب هنا: كل وصف يعلم 
من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي بذله . 

قوله: (فليس مني) أي : ليس ممن اهتدى بهديي: واقتدى بعلمي 
اخ 7 

وفى الرواية الأخرى: افليس مناة أي< ليس. على هذينا ومن أهل 
طريقضنا؟ لآن الفاغل لذلكه ارتكب: محرما وثرك واحبا. .وال فذلك. لآ يخرسه 
عن الإسلام عند أهل الحق. وإنما هذا للمبالغة في الردع عن الوقوع في 
ذلك» كما يقول الرجل لولده عند معاقبته: لست مني ولست منكء» فالمراد أن 
فاعل :ذلك لبين من المومنيق الذين قاموا يواجبات الأيماك, 

وجاء عن سفيان بن عيينة والإمام أحمد كراهة تأويله» ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ في الزجرا''. 


.)5777/5( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)0١5(ص انظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ )( 


باب شروطه وما نهي علناه مسمة : 
عد كلهي 121 ا 1 


واعلم أن الإمام مسلماً كدَنهِ ذكر هذا الحديث في كتاب «الإيمان» ليبين 
صاحبه الثواب المطلق بلا عقاب». ولا يعني هذا ا يخرج من الإيمان» كما 
تقول الخوارج» بل الصواب أن الاسم المضمر في قوله: «منا» ينصرف إطلاقه 
إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب» ومن آخل 
بشيء من ذلك لم يجب أن يكون من غيرهم مطلقاًء بل معه من الإيمان ما 
يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب. ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب» 
كما يقول من استأجر قوماً ليعملوا عملاً.ء فعمل بعضهم بعض الوقت» فعند 
التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس مناء فلا يستحق الأجر الكامل» وإن استحق 

010 
وأن الواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله.» وأن ينصح في 
المعاملة. ان يحذر الخيانة والغعش. فالغعش مجمع على تحريمه برع 
ومذموم فاعله عقلاً . 

وقد حرم الإسلام كتم العيب؛ لأن البائع قد يعرف بسلعته عيباً ولا يقوم 
بأي وسيلة من وسائل الغش لإخفائه. ولكنه لا يبينه للمشتري» بل يترك الأمر 
في الثمن. وقل قال النبي ود عن البائع والمشتري : «فإن صدقا وبينا بورك 
لهما فى بيعهماء. وإن كتما وكذبا محقت بركة معي 

وعن عقبة بن عامر ونه قال: قال رسول الله يَكَةِ: «المسلم أخو المسلم. 
لا يحل لامرئ مسلم أن يغيّبٍ ما بسلعته عن أخيه. إن علم بها تركها» '". 


.)١595/1١9( (الفتاوى)‎ )1( 

() أخرجه البخاري .)5١1١١(‏ ومسلم (191/7). 

(15: أخب هه لحمل (7/ 507. 155)» وابن ماجه (5555). وحسّنه الحافظ في «فتح 
الباري» 2»)53١١7/5(‏ وعلقه البخاري 3٠9/5(‏ فتح) عن عقبة بلفظ : «لا يحل لامرئٌ 
يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره». 


0 الوجه الرابع: النهي في الحديث مرتبط بالغش في البيع؛ لأن ذلك 
سبب الحديث؛ ولكنه جاء بلفظ العموم» واللفظ العام إذا ورد على سبب 
خاصء» وجب العمل بعموم اللفظ؛ لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فيكون الحديث دليلاً على تحريم الغش في البيع والشراء» وتحريم 
الغش في ذاتية البضاعة أو عناصرها أو كميتها أو وزنها أو مصدرهاء ويدخل 
في ذلك غش العلامات التجارية» بأن يبيع نوعاً غير جيد على أنه جيد. 
والمقصود أن الغش أنواعه كثيرة» والشائع منها أن يكون المبيع أنواعا فيه 
الطيب وفيه الرديء» كالتمر أو الفواكه أو الخضار ونحو ذلك» فيجعل الرديء 
أسفل والطيب فوق؛ لأن المشتري قد لا ينظر إلى الأسفل» أو لا يمكنه 
دللنه: 

والضابط من سلامة الغش أن يكون المبيع ظاهره كباطنه» وباطنه 
كظاهره؛: وأن يكون أخوك معك على بينة» ليس على غش ولا خيانة. 

2 الوجه الخامس: كمال شريعة الرسول يلين حيث حذرت من الغش 
واعتبرت من يزاوله ليس على طريقة الرسول وَةْه وحرص الإسلام على سلامة 
الكسب». وطيب المأكل» وذلك بطلب الرزق من وجوهه المشروعة» والبُعد 
عن المحرم من الغش والخداع والكذب. والله تعالى اعلم: 


باب شروطه وما نُهي علنامثمنة اا 


كفت تكفكفت 
[ تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمراً ظ 


6 2 عن عبد الله بن بَرَيدَةء عن أبيه وله قال: قال 
ما عير 5 ب | | ىم 6 جر خم 0 عر 5 2 ل ا ل أ ري 6 ا 
رَسول الله يَكة: «من حَبْسَ العِنبَ أيام القطاف حتى يبيعَه ممن يَتخذه 
ان ََ عي 9 ال تنام 20 0 صر 00 سس ار 25 04 6ه 2 
خمراء فعل نفحم النارَ على بصيرة)". رواه الطبرَانئٌ في «الاوسط» بإسناد 


00 


حسن . 


و 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجهالطبرانى فى «الأوسط) )١7١ .١٠١/5(‏ من طريق 
عبد الكريم بن أبي عبد الكريم» عن الحسن بن مسلم» عن الحسين بن واقدء 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله ةم «من حبس العنب 
أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خوراببا التجادستء 

قال الطبرانى: لا بروى غرخ يريدة 5 بهذا ماقا وهذا الحديث 
ضعيف جداً»ء بل قال أبو حاتم: (حديث كذب باطل''. وقال ابن حبان: (هذا 

ْ ع ا 500 ل 
في الخمر)"''. وساقه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ولم يعقب عليه" . 
فكلاهما لم يعرفهما أبو حاتم» وقال في كل منهما : (حديثه يدل على الكذب)”” . 


15/1١0 «المحروحينة)‎ )90( .)3"597/1١( «العلل»‎ )١( 


(9) «الميزان» .)077/١(‏ 3 السان الهيزان؟ زر 2١15‏ 


)00( الجرح انول او“ 1101 


اس ا كتاب البيوع 


أما تحسين الحافظ لهذا الحديث فهو وهم فاحش من مثله كن 
ظن أن عبد الكريم هذا هو البجلي» وقد نقل في «لسان الميزان» عن ابن 
أنه قال: هو مستقيم الحديث» وقد سكت عن حديث الباب في ١‏ 0 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (من حبس العنب) أي : أبقاه ومنع جنيه فلم يَمُطمَه عند نضجه . 

قوله: (أيام القطاف) بكسر القاف وفتحهاء وهو وقت قطف الثمر من 
الشجر» يقال: قطف العنب ونحوه يقطفه قطفاء من باب ضرب. وقتل : قطعه. 

قوله: (حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا) أي: لأجل أن يبيعه ممن يعصره 
0 

قوله: (فقد تقحم النار على بصيرة) أي: رمى بنفسه في النار على علم 
بالسبب الموجب لدخوله. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم تأخير قطف العنب عن وقت 
اسنوائه إلى أن يصير زبيا من. أجل ببعه على مق يخذه خمرا» وان فاغل ذللك 
قد عمل السبب الذي يوجب له النارء والبيع باطل؛ لأنه عَقَدَ على عين 
لمعصية الله فيهاء فلم يصح البيع» كما لو آجر الأمة للزنا والغناء . 

والحديث ضعيف جداً كما تقدم» لكن معناه صحيح. وقد دل عليه 
القرآن في قوله تعالى: “إوَتَمَاوَنُواً عآ عَلَ لبر لتقو وَلَا اونا عَلَ ا وَالْعدٌ ون 
[المائدة: ؟1» ويدخل في ذلك نماذج كثيرة منها بيع السلاح لأهل الحربس» أو 
لقطاع الطريق». أو زمن الفتنة. 

ومنها تأجير المحلات للمصارف الربوية أو لمن يبيع فيها محرماًء 
كالأشرطة الفاسدة» أو تأجيرها للحلاقة التي تشمل حلق اللحية» أو يؤجر 
منزله أو مستراحه من يجعل فيها آلات لهوء كالدشوشء. والقنوات الفضائية 
التي تبث الخلاعة والمجونء أو يقيم فيها اجتماعات مذمومة ينتج عنها ترك 
الصلوات» أو فعل المحرمات. 


(1) (/7١35)غ‏ وانظر: «الثقات») (8/ 77 5). «اللسان) (8/ .)١51+‏ 


باب شروطه وما هي عاناء 0 5 

والأمر في ذلك مبني على ما علمه يقيناً أو غلب على ظنه بالقرائن 
القوية» ولا خلاف بين العلماء في تحريم ما ذكر مع القصد والتعمد'"'. 

فإن كان الأمن محعيلا؛ مكل أن يشترى الزببب من لآ تعلى حاله أو 
يستأجر المكان مَنْ ظاهره الصلاح فالبيع والتأجير جائزان» وقد أخرج النسائي 
بسنده عن مصعب بن سعد قال: كان لسعد كروم وأعناب كثيرة» وكان له فيها 
أمين» فحملت عنباً كثيراً» فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة» فإن 
رأيت أن أعصره عصرته». فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل 
ضيعتي ١‏ فوائله 5 اتضييك على شيء 000100 فعزله عن بيعي 

وهذا ‏ والله - من كمال الورع والتقوى» والحرص على الكسب 
الحلال» وعدم الاغترار بالدنيا ومتاعهاء وهذا هو المتعين على كل مؤمن 
يتعاطى البيع والشراء»ء أو له ضيعة يبيع ثمرتهاء أو مصنع يبيع إنتاجه. 
فرضي الله عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاصء. وعن جميع الصحابة 
أجمعين» ورحم الله امرءا اتقى الله في بيعه وشرائه» والله المستعان. 


.)١75 /0( «نيل الآوطار»‎ )١( 
2) //( ارخ الى شيية (5/ 8ه ). والتسباتى‎ 2.)51١1/9( أخرجه عبد الرزاق‎ (0 
.)١١181" /7( وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي»‎ 


0-0 0 كتاب البيوع 


ظ ما جاء في أن الحراج بالضمان ظ 


65 عن عَايِشَةً دنا قالّث: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «الْكَرَاحُ 
ِالضّمَانِ), رَوَاه الحيت وضعًفه البِخَارِيٌ وأله دَاودَء وَصَحُحَه التَرْمِذِيٌّ 


ال يم 


جت وان الفكاروي وار ايان وَالْحَاكم. وان الْقَطَانِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «فيمن اشترى عبداً فاستعمله 
ثم وجل به عيبا ) (073050. والترمذي (15865 42١585‏ والنسائي (0/ 565), 
وابن ماجه (755517). وأحمد (2)777/50 وابن حبان »)594/١١(‏ والحاكم 
)1١5/5(‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن مَخْلد بن خفاف» عن عروة» عن 
عائشة وَوْيَاء به مرفوعا. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

والحديث رجاله ثقات غير مخلد بن خفاف بن إيماء الغفاري» فقد وثقه 
ابن وضاح» وذكره ابن حبان في «الثقات"'". وقال البخاري: (فيه نظر)”" . 
وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول) أي: عند المتابعة. وعلى هذا فمثله يقبل 

لكن نقل الترمذي في «علله»" " أن ابكار قال (هذا حديث متك ) ونال 
أبو حاتم : (وليس هذا إسناد تقوم به حجة. . . غير أني أقول به» لأنه أصلح من آراء 
الرجال) وساق العقيلى طرق هذا الحديث. ثم قال: (وهذا الإسناد فيه ضعف) . 


.)77١ /5( (؟) «الضعفاء» للعقيلى‎ .)ه١0هر/ال(‎ )١( 


(9) انظر: «العلل الكبير» ,)0١5  65١7/١(‏ (الجرح والتعديل» (//57537). «الضعفاء) 
(530/5). 


باب شروطه وما نُهي علنامتثمنة )عي 2 


وقد تابع مخلداً هشام بن عروةء عن أبيهء أخرجه أبو داود ,)201١(‏ 
وابن ماجه (555١5؟)ء‏ وابن الجارود (55؟5): وابن حبان ,)598/١١(‏ 
والحاكم (؟/5١)‏ وقال: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي» وهذا فيه 
نظرء فإن مسلم بن خالد وهو الرّنجي ضعيفء. ضعفه ابن المديني. 
والبخاري» وغيرهماء بل ضعفه الذهبى نفسه"'*: وقال أبو داود عقب 
جيك م م ل ل 


هو 


وجرن نايعة ل مم عالت نافرك اشريية التطييي فى افاريسطة 
(751/0. 98؟) من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي. ا 0 الهيئه 
خالد بن مهران ‏ وكان مرجئاً » عن هشام.. ونقل الخطيب توثيق ابن معين 
لخالد بن مهران» وإبراهيم بن عبد الله لا بأس به. 

ولعل الحديث بهذه المتابعات وغيرها يصل إلى درجة الحسن,. ولا 
سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول ‏ كما يقول الطحاوي"" ‏ 
وعملوا به» ومقتضى النظر الفقهي يقوي معناه. 

واللحديتث. صجحه . أيضا'ء ابن اللزط ز 55 كي دقر الحائظ نعناء .ونقله 

عنه - أيضاً - في «التلخيص»”” . 

والحديث له سبب وهو أن رجلاً اشترى غلاماًء فأقام عنده ما شاء الله 
أن يقيم» ثم وجد به عيبأًء فخاصمه إلى النبي ككةِ فرده عليه» فقال الرجل: يا 
رسول الله قد استغل غلامي». فقال رسول الله ي5ة: «الخراج بالضمان». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الخراج) بفتح الخاء المعجمة» ما يخرج ويحصل من الفوائد 
والمنافع الحاصلة من العين المباعة أو المؤجرة» مثل ثمرة الشجرء ولبن 
الحيوان ونسله. والانتفاع بالدار أو الدابة او السيارة وقد هاه اللعديت 
بلفظ : «الغلّة بالضمان)”''» وهذا يفسر لفظ «الخراج)» بما تقدم من المعنى . 


5 «العلل الكبين)» (5/5١74)0الميوان)‏ (2/ ١7‏ ذاه 4)١١7‏ اتهذيي التهذيت») 7/15 118): 
9 «(السنن ) كر 5ؤزة)» (الارواء) (7/5 ١59‏ )؛ (9) (شرح معانى الآثار» (5/؟77). 

(5) «بيان الوهم والإيهام» (5415/5). (5) (”/ 5 ؟), 

0 المسدادك الحاكم) (؟/ .)١6‏ 


85 مرتخ 0-0 
5 01 ا ا للج لت 0 لا تب ايوخ 
اله 


قوله: (يالضمان) الباء للسببية» وهي مع مجرورها متعلقان بمحذوف 
خبر للمبتدأ» والتقدير: الخراج مستحق بالضمانء وقيل: إنها للمقابلة'''. 
وهذا أقرب؛ أي: الخراج مقابل الضمانء والضمان: الكفالة والالتزام, 
والمراد هنا: المؤونة» كالإنفاق والحفظ وتحمل التلف والهلاك» ونحو ذلك. 

والمعنى: أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة يكون للمشتري 
في مقابل ضمانه للعين المباعة» إذ لو تلفت العين كانت من ضمانه» ولم يكن 
له على البائع شيء» ومثل ذلك العين المؤجرة. 

9 الوجه الثالث: هذا الحديث مع إيجازه من جوامع الكلمء لاشتماله 
على معانٍ كثيرة ومسائل عديدة» وهو عند الفقهاء من القواعد الثابتة المستقلة. 
ولذا أورده العلماء ضمن القواعد الفقهية التي ينطوي تحتها فروع كثيرة» ولهم 
في ذلك تعبيرات متعددة . 

فمن اشترى ماشية فحلبهاء أو أرضاً فاستعملهاء أو سيارة فركبها أو 
حمل عليهاء ثم وجد بشيء من ذلك عيباً فله أن يرد العين المباعة» ويأخذ 
الثمن» ولا شيء عليه فيما انتفع به» بل هو مقابل ضمانه المبيع؛ لأنه لو تلف 
في يده كان ين ضمانة. 

وقد فرّع الفقهاء على هذه القاعدة مسائل كثيرة» منها : 

١‏ أن موّنة رد العين المنتفع بها في الإجارة على المؤجر؛ لأن العين 
المستاجرة مقبوضة لمتفععه باخل الآحرة وأما مؤتة رد العارية فهو على 
المستعير ؛ لآن منفعتها له. 

؟ - إذا احتاج ملك مشترك للتعمير» فعلى كل واحد من الشركاء أن 
يدفع النفقات بنسبة حصته في ذلك"'". والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ذكر ذلك الونشريسي المالكي في كتابه «المعيار المعرب» (757/54) أثناء كلامه على 
معاني : «الباء . 

(0) انظر في هذه القاعدة: «القواعد والضوابط الفقهية» للمعاملات المالية عند ابن تيمية» 
تأليف: عبد السلام الحصين (7/ 754)» «جمهرة القواعد الفقهية المالية» تأليف : 
علي الندوي /١(‏ 187). 


باب شروطه وما نهى علنامامية ١‏ لف 


1 فك 
ا اا222 0 و 


عر بار عَنَ عرو ارقي طنه» أن لني يك أغطاُ ديارا يَشتّري به 
مما ا وا ار إِحْدَاهمًا باديتارء فأ 1 ينا 
له بابركة في بيو فال اذ شتَرَى تَرَاباً لَرَبِحَ فيه رَوَاهُ الْخَمْسَةَ إلا النَّسائْتَ . 


9 


7 


سه س 
6ه سل بريه 0 


قَدْ أَخْرّجَهُ البْخَارِيٌ ضمن حَدِيثْ) وَل يَسق لفظه. 

0/850 - وَأَوَرَدَ لَهُ التَرْمِذِيٌ شاهداً: مِنْ حَدِيثِ حكيم بْنِ حِرَّام. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عروة بن الجعدء ويقال: ابن أبي الجعد البارقي ونه » قال ابن حبان : 
(بارق: جبل ينزله الأزد. . .) له أحاديث» استعمله عمر ونه على قضاء الكوفة. 
وحديثه عند أهلهاء وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلهاء قال شبيب بن غرقلة : 
رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرساً"'' مربوطة» رغبة في رباط الخيل؛ لأنه 
هو راوي حديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة'")" "". 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث عروة فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في 


وهو 


المُضارب يخالف)*؟ (8884)» والترمذي »)١708(‏ وابن ماجه (5107). 


.)٠١٠١ /9”( أخرجه البخاري (2)71547 وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,.)7١١9(‏ ومسلم (181/7). 

() «الثقات» (5/ 315). «الاستيعابس) (8/ 85). «(الإصابة») (5/ .)5١5‏ 

(:) الحديث لا يدل صريحاً على ما ترجم له أبو داود كن لأن القصة المذكورة فيه 


وأحمد (7"/ )٠٠١‏ من طريق شبيب بن غرقدة أنه سمع الحيّ يخبرون» عن 
عروة البارقي... وساق الحديث. وعند البيهقي (5/؟١١):‏ (عن شبيب بن 
غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة...). 

رخنت مي عن لحرن ابخاري ا زيرت ري الم يخيرين) 
يعنيى: قبيلة عروة. وقد تكلم بعض العلماء فى صحة إسناد هذا الحديث». 
وحاولوا تضعيفه بدعوى أن الحي مجهولونء ومن هؤلاء البيهقي؛ فقد حكم 
على هذا الإسناد بالانقطاع'''» وتبعه آخرون. والصواب خلاف ذلكء فإن 
رواية الحديث عن أهل الحي يدل على تأكيد صحته؛ لأن الحي يمتنع في 
العادة تواطؤهم على الكذبء. ولذا قال الحافظ: (الصواب أنه متصل» في 
ابيا" رن رض بر ان ا سين نر اجيامة انيم 
ثلاثة...”"» وقال الألباني: (وهذا لا يضر؛ لأن المبهم جماعة من أهل 
الحي أو من قومهء كما في الرواية الأخرى». وهي للبيهقيى» فهم عدد تنجبر به 
جهالتهم. وكأنه لذلك استساغ البخاري إخراجه في (صحيحه) ...)20 . 

وقول الحافظ: (وقد أخرجه البخاري ضمن حديثء» ولم يسق لفظه) 
هذا وهم منهء فإن البخاري روى الحديث» وساقه بلفظه من طريق شبيب بن 
غرقدة في كتاب «المناقب» (73757) والحافظ قد ساق هذا الحديث مرة أخرى 
في «البلوغ» في باب: (الشركة والوكالة) وقال هناك: (رواه البخاري في أثناء 
حديث) وسأسوق لفظه هناكء إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث حكيم بن حزام فقد أخرجه الترمذي )١١151/(‏ من طريق 
حبيب بن أبي ثابت» عن حكيم بن حزام 5ن . 

وهذا سند ضعيف» قال الترمذي: (حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي 
من حكيم بن حزام) وهو ثقة» لكنه كثير الإرسال والتدليس. 
ليست من باب المضارية. [«عون المعبود) (9/ .])55٠‏ 


(السدى الصغيرا 175 
(0) «التلخيص) ("/ 2)8 افتح الباري» ركره ”0 ). 
(9) «فتح الباري») (575/5) . (:) «الإرواء» .)١58/65(‏ 


باب شروطه وما نهى عانامنة ١‏ 00 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى 
المصلحة في جانب موكله. وإن لم يعين له ذلك . 

والفضولي عند الفقهاء: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي» من 
بيع أو إجارة أو رهن أو هبة ونحو ذلك من العقود والتصرفات» وهذا 0 
الشرعي راجع للمعنى اللغوي» فإن الفضولي في اللغة وصف يستعمل في حق 
من يشتغل بما لا يعنيه» نسبة إلى الفضول جمع فضل» وهو الزيادة. 

فإذا ا شكرق. شين لم ياذن: فيه..صائحبه: فإن الشراء صحيح. 4 ويكون. عوتونا 
على إجازة صاحبه. فإن أمضى التصرف وأجازه صح.ء وإن لم يمضه لزمه هو؛ 
لأن صاحبه لم يأذن له فيه» فقد كان عروة وَفِه فضولياً في شرائه الشاة الثانية 
ثم بيعها بعد ذلك. ولو كان بيعه وشراؤه باطلاً ما أقره النبي كَل عليه. وما 
الح لتنينه الديئار» يل لآمره بإعادتة إلى ساسيه و31 الثيات» .فذل ذلك على 
أن عقدة نوسي الرنرةا على ساد ردل جاده النبي وَكة ودعا له 
بالبركة في بيعه.» وهذا عنوان الرضا. 

وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيهء وهو رواية عن الإمام مالك». وعن 
الإمام أحمدء اختارها الشيخ عبد الرحمن السعدي"''». والشيخ عبد العزيز بن 
باز. 

والقول الثاني: أن تصرف الفضولي لا يصح؛ لأن الموكّل لم يرضّ 
بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيهء وهذا قول الشافعية: 
والصحيح من مذهب ال 3 واستدلوا بحديث حكيم بن حزام : ١(لا‏ تبع ما 
ليس عيدك): 7" أى: .ما لبن في ملكك وحيارتلقه والتقولي يبيع ها لبس 
عنده» وهو بيع منهي غنه يبهذا الحديية وامقاله: 

والقول الأول أرجح.ء فإن حديث الباب نص صريح في جواز ذلك؛ 
)١(‏ «المدونة» (5/ 21١١668‏ 5هك) (المغني) (5/ 52560)». «المختارات الجلية) ص(85). 


(0) «المجموع» (551/9). «الإنصاف) (587/5). 
() تقدم تخريجه في باب «من مسائل البيع». 


لين كتاب البيوع 


لآن المخالفة إذا كان المقصود منها تحقيق النفع والمصلحة للموكل فينبغي أن 
تقبل». وأن يشكر المتصرف على ذلكء ولا يأبى مثل هذا إلا جاهل أو 
حول والمسلم مرآة أخيه ينظر له وينصح له. وقد نقل الحافظ عن الشافعي 
أنه قال: (إن صح الحديث قلت به)"''. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الربح ليس له حد معين؛ لأنه 
رزق من الله تعالى» وله تأثر بظروف التجارة» وهو خاضع لنظام العرض 
والطلب» فقد يشتري البائع السلعة بثمن رخيص.ء ثم ترتفع الأسعار فيربح 
كثيراً» وقد يشتريها في الغلاء بثمن مرتفع فتنزل قيمتها . 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن عروة نه ربح في بيعه الضعف. فإنه 
اشترى شاتين بدينار» وباع إحداهما بدينار ولم ينكر عليه النبي وَية. لكن 
ينبغي للبائع ملاحظة الاداب الشرعية من الرفق بالناس» والتيسير عليهم. 
والرضا باليسيرء والسماحة في البيع والشراء أخذاً بقول النبي كَلةِ: «رحم الله 


َ 


0 


> 


رجلا سمحا إذا باع» وإذا اشترى. وإذا اقتضى» " . 

© الوجه الخامس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن شراء الاأضحية 
و5 ا 1 و ا رام ياو مر لير ونيا سين 
باللفظ بأن يقول: هذه أضحية.. أو يذبحها بنية الأضحية وإن لم يتلفظ 
بذلك» والله تعالى أعلم. 


.)175/5( «التلخيص» ("/ 0). «فتح الباري»)‎ )١( 
من حديث جابر َبهء وقد أنكره أبو حاتم. كما في‎ )5١5( أخرجه البخاري‎ )0( 


«العلل» ( 0 


باب شروطه وما نهى عانامنة الوسر 


كفك فك 
22 من مسائل بيوع الغخرر 400 


55 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ ذه. أَنَّ النَبىَ كلل نَهَى عَنْ 
ف عن مدو الل . افكام) صني ينام لاضاه راف ضع و يبو ا ضاء رض 

شِرَاء ما في بطون الانعام حتى تضع؛ وعن بيع ما في ضروعهاء وعن 
شراءع الغبد 333 لبوّء ومن غزاء النقايم حنى كلشف وني قار 
الصَّدَفَاتِ حَتى تقبَضَء وَعَنْ ضَرَبَة الْمَائِصٍ . رَوَاه ابن ماحد والبران: 
وَالدَارَفَطْنينٌ بِإسنادٍ ضعيف . 

5 وعَنْ ابن مَسْعُودٍ ذللا. : قَالّ: قَالَ رَسُول الله يكل : «لا تَشْتدوا 
السّمكدفى المَاء»؛ فإله غرّراء رَوَاهُ أحَمَذه وَأَشَارَ إلى أن الصّوّات. وَنقَة: 


الكلام عليهما من وجهين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

يخزل نف أبيى سعيد ونه أخرجه الترمذي »)١557(‏ وابن ماجه 2)5١95(‏ 
واحميك (5720/10). والدارقطني ("7/ 55)» والبيهقي (778/50) من طريق 
جهضم بن عبد الله اليمامي» عن محمد بن إبراهيم يم الباهلى.» عن محمد بن زيد 
العبدي» عن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد وله به مرفوعاً. 

وهذا سند ضعيف د ضعمه عن حزم 20 والبيهقي. والحافظ ارك 
حجر وغيرهم؛ أن محمد يخ زيد العبدي مجهول كما «التقريب». وكذا 
محمد بن إبراهيم الباهلى”"'. وشهر بن حوشب متكلم فيه » فقل وثقه | تجويل 


.)59/8( «المحلى»‎ )١( 
)11١94 11+20 انظر: «العلل» لابن أبى .حاتي‎ 20 


تك ١‏ لون | اتتتتتتتت_ك_كنُتتائاءت:ة انعد ا :ميات تاتس ) الللسارة أت الهس 
وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة» وقال النسائي وعيره : سن بالقوي). 
وقال ابن عدي: (لا يحتج بهء ولا يتدين بحدينه)" '. وجهضم اليمامي: ثقةء 
وجنت فر نيا ري هن المجير د وي" 

ولكن مع ضعف سنئده فإن متنه تعضله اجادية أخر صحيحة » ولهذا قال 
البييقيى:! (وهذه المناهى وإن كات فى هذا الحديث بإسناد غير فوي فهى 
داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله كلةِ) . 
ولعله يقصد بذلك حديث أبي هريرة ذه المتقدم في باب «النهي عن بيع 
الغرر). 
(5/ 10" من طريق يزيد بن أبي زياد» عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن 
مسعود وده به مرفوعا . 

وهيذا سكل ضعف: 2 زياد وهو الهاشمي الكوفيى ضعيف. 
والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعو د . وقل ردق مرفوعاء وموقوفا. قال 
البيفقى! (رهكذا 5 ور درعاه وفيه إرسال ييز العسيتب وزامرة مسعود.» 
والصحيح ما رواه هشيم 2 عن يزيد فوقوفا غلى خنيك الله : .)6 وممن .رجح 
٠ 1 56‏ ش 
وقمه. الدارقطني » والخطيب» وابن الجوزي. وعيرهم. 

وقول الحافظ: (وأشار أحمد إلى وقفه) يعنى به: قول عبد الله ابن 
ذلك ال ا و ال 

0 الوجه الثاني: اشتمل الحديثان على سبعة أنواع من بيوع الغرر التي 
نهى عنها الإسلام لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل» وما تفضي إليه من 
النزاع الذي يثمر العداوة والبخضاة ييخ المسلمية. 


)6 التهليب التهذيثب) (5557/5): (5) اتبدبي» التيديئي)2؟177). 
(9) «العلل» (5/ 505). (5) «المعجم الكبير) .)508/١١(‏ 


)0( اتاريخ بغداد» (5597/60). 


باب شروطه وما نهى عاك ممه ع5 
ام-3 نك تل الظشحض<3 لكساتتتم تتا لم06 للانصاة كسا نض تسسات الات كد © م ...ااا ال 


والحديثان وإن كان فيهما المقال المتقدم» لكن هذه البيوع منها ما ورد 
فيه أدلة أخرى صحيحة» ومنها ما هو داخل في عموم حديث أبي هريرة يانه 
- المتقدم -: (نهى رسول الله كَِِ عن بيع الغرر) رواه مسلم. 

وبهذا يمكن أن نقول: بأن جميع ما ورد في الحديثين قد ثبت النهي 
عنه» إما صراحة بأدلة مستقلة» وإما ضمناً لدخوله في عموم أحاديث النهي عن 
بيع الغررء وهذه الأنواع هي : 

الأول: شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء والمراد بذلك بيع الحمل 
في بطن أمهء وهذا هو بيع الملاقيح المنهي عنهء على تفسير أكثر العلماء. 
وعلة النهى عنه ما فيه من الغرر من جهتين : 

الأولى: الجهالة» فإنها لا تعلم صفته ولا حياته» ولا يدرى هل يخرج 
أو لا يخرجء وإذا خرج لا يدرى أيكون تاماً أم ناقصاء ذكراً أو أنثى؟! وهذا 
كله يتفاضل بالقيمة . 

الثانية: تعذر تسليمه في الحال. وأحد هذين الأمرين يفسد العقدء فإذا 
اجتمعا تأكد النهي وفساد العقد. 

الثاني : بيع ما في ضروع الأنعام» وهو اللبن» وعلة النهي ما فيه من 
الغرر بسبب جهالة المقدارء إذ قد يرى امتلاء الضرع من السّمّن فيظن أنه من 
اللبن فيحصل النزاع» كما أن فيه الجهالة بصفته. لأن الألبان تختلف في 
جودتها وخفتها وحلاوتها. 

أما شراء اللبن وبيعه كيلاً أو وزناً. بأن يتعامل المشتري مع صاحب 
أبقار على مقدار معين كل يوم مثل: مائة كيلوء فهذا جائز إذ لا غرر في ذلك 
من جهة المقدار؛ لأن البائع إذا لم يف بالمقدار المطلوب فإن المشتري يدفع 
من الثمن بمقدار ما أخذ. 

الثالث: بيع العبد وهو آبق. والابق: هو العبد الهارب من سيده» فلا 
يجوز بيع العبد الآبق ونحوه كالجمل الشارد»ء والمال الضائع . 

وعلة المنع هي عدم القدرة على تسليمه» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين 


اسع ا كتاب البيوع 


أن يُعلم مكانه أو يجهل. وفي المسألة خلاف بين الفقهاء» فمنهم من أجاز 
بيعه إذا علم مكانه وكان المشتري قادراً على رده؛ لأن الحكم يثبت بعلته 
ويزول بزوالهاء ومنهم من منع بيعه مطلقاً"''. 

الرابع: شراء المغانم حتى تقسم. والمغانم: جمع مغنمء وهوما 
اسْتُولي عليه قهراً من أموال الكفار المحاربين» فهذا لا يجوز بيعه. وعلة 
النهي: الجهالة؛ لآن نصيب الغانم مجهول المقدارء ثم إنه باع ما لا يملك. 

الخامس: شراء الصدقات حتى تقبض» فهذا لا يجوز للجهالة بالمقدارء 
ولأنه باع ما لا يملك». كالذي قبله. 

السادس: النهي عن ضربة الغائص» فلا يجوز بيعهاء ومعناها: أن يقول 
الغواص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجه من اللآلي فهو لك 
بكذا . 

وعلة النهي: هي الغرر بسبب الجهالة» فإنه قد يحصّل شيئاً كثيراً وقد 
يحصل شيئاً قليلآًء وقد لا يحصل شيئاًء وأيضاً لعدم ملك البائع للمبيع حين 
العقد. 

السابع: شراء السمك في الماءء فلا يجوز بيع السمك وهو في الماء. 
وهذا يشمل بيعه قبل أن يُصطادء وهذا لا يجوز باتفاق العلماء؛ لأنه قبل 
صيده مال مباح غير مملوك لأحدء فلا يكون محلا للبيع. 

ويشمل بيعه بعد أن يملك بالصيد أو غيره وهو لا يزال في الماءء كأن 
يحوزه في شبكة ونحوهاء فهذا لا يجوز للجهل بهء فإن السمك في الماء غير 
معروف المقدارء ومثل ذلك أن يقول: أصيد لك سمكة أو سمكتين بكذاء فلا 
يجوز للجهالة بالمقدار فقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة» وأيضاً لعدم القدرة 
على الحصول عليه وتسليمه للمشتري . 

وقد استثنى الفقهاء ما إذا كان السمك بماء مَحوزْ كبركة يسهل أخذه 


() انظر: «المغنى) (5897/5). 


باب شروطه وما نهى عانامنة ظ 8 


-| 1 


امار 


ومثل ذلك بيع الطير في الهواءء فإنه لم يرد نص في هذه المسألة لكنها 
شبيهة ببيع السمك في الماءء فلا يجوز بيع الطير في الهواء ‏ مثل الحمام ‏ 
مطلقاً. سواء اعتاد الرجوع إلى مكانه أم لاء لما فيه من الغررء ولأنه لا يوثق 
برجوعهء فقد يرمى وقد يهلك. فهو غير مقدور على تسليمه» وهذا مذهب 
ا 

والقول الثاني: إن أَلِف الرجوع صح بيعهء وهو اختيار ابن عقيل 
الحنبلي وبعض الحنفية» فإن رجع وإلا للمشتري الفسخ”''» وهذا هو الأظهرء 
والله تعالى أعلم. 


.)5977/5( «المغنى») (5/ 2)590 «الإنصاف)‎ )١( 


5 3 كتاب البيوع 


ظ من مسائل بيوع الغرر أيضاً ظ 


4 2 عََنٍ ابْنِ عباس ينا كا قَالَّ: تَهَئ رَسُولَ الله يكل أَنْ تُبَاعَ 
مر خدى تُطْوِمَ» ولا ييا" صُوفٌ على طهر ولا لبن في ضرْع» روا 
الطبَرَانِينُ في (الْأَؤْسَط) - رَفَطَننُ. 

رجه ار كاده في «الْمَرَاسِيل) لِعِكرِمَة: وَهوَّ ال 

وأَخْرّجَهُ أيضاً مَوقوفا على ااعيامر بإسنادٍ قَوِيٌّ» وَرَجَحَهُ البيهقي. 

06 1 وعَنّ أبي هُرَيْرَةَ ضللاء» أن لبي يله تهَى عَنْ بتع 
لْمَضَامِينء والْمَلاقِبح . رَوَاه البَذَارُ وَفي إستاده شاب 


لا الكلام عليهما من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس وكا فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (470/4) 
وفي «الكبير) ,)578/١١(‏ ا عدي في «الكامل» (5/ 165). والدارقطنى 
(/ 1غ 4015 والبيهقي )"4٠/0(‏ من طريق عمر بن فروخ. شار اصيان 
الزبير»ء عن عكرمة» عن ابن عباس و#ياء به مرفوعاًء وزاد ابن عدي 
والدارقطني والبيهقي: (أو سمن في لبن) . 

وقد ذكر الطبراني أنه م يروه عن حبيب بن الزبير إلا عمر بن فروخ. 
وقال البيهقي: (تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوي)» فتعقبه ابن التركماني 
فقال: (عمر هذا يعرف بالقتاب'''. ولم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما 


21١0)‏ جاء هذا الفعل في بعض المخطوطات بالخصبية وكذا في : . نسخ «البلوع ا» وجاء فى 
مخطوطة المكتبة الظاهرية بالرفع» وهو أقوى في نظري . 


باب شروطه وما تهِي علنله مسمةك لمع 0 
علميت غير البيهقي. وذكره البخاري في «تاريخه» وسكت عنه ©» ولم يتعرصس ابن 
عدي إلى ضعفه » 51 وثقه امرك معييرة واف حاتم». ورصيه أبو دأوذ). وفل دكرة 
ابن حبان في «الثقات''. وقال الحافظ عن عمر هذا: (صدوق ربما وهم). 

وقد أخرجه أبو داود فى «المراسيل» )١7/١(‏ من طريق ابن المبارك» عن 
عمر بن فروخ» عن عكرمة. عن النبي ود بمعناه ورواه ابن أبي شيبة (0/ 4 57), 
ومن طريقه الدارقطني (7/ )١5‏ من طريق عمرء عرد حبيية فن الزبيرة عه 
عكرمة به. ولا يبعد أن يكون الوهم من عمر بن فروخ هذاء حيث روى 
الحديث عن عكرمة. عن ايخ ا رموه وروأة عن عكرمة مرسل : ورواه 
مرة عن حببب) تخ الزمير .عخ غكرمةع وأخرى عن عكرمة من غير واسطة. 

وأخرجه ‏ أيضاً  2)17١(‏ من طريق زهير بن معاوية» وابن أبى شيبة 
(50”*”) من طريق أبي الأحوصء. كلاهما عن أبي إسحاق» عن عكرمة. 
عن اين عباس هونونا, 

وابو ١‏ إشيجاق وهو السييعى اختلط بأخرة» والراوي عنه أبو اللأحوص. 
سفيان4. كما أخرجة عبد الرزاق. 0ر117 والدارقطسص 9 »4)١18‏ والبيقيى 
(5/ 2407350 والثوري ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه. كما صرح 


بذلك الحافظ في مقدمة ١فتح‏ الباري)”'" . 


كن تبقى رواية أبي إسحاق عن عكرمة في .جميع هله العلرق بالعتمنة 
وهو مدلس» كما وصفه بذلك النسائي والذهبي والعلائي وابن حبان وغيرهم. 

فهذه ثلاثة أوجه لهذا الحديث؛, روي مسنداً» وروي مرسلاً» وروي موقوفاً. 
وقد رجح البيهقي الموقوف ‏ كما ذكر الحافظ ‏ وقال: (إنه هو المحفوظ) . 

وقد أخرج الإمام أحمد الجزء الأول من هذا الحديث فقط مرفوعا 
بلفظ : لا يباع الثمر حتى يُطِعِمَ). وإسناده صحيح على شرط الشيخين' '". 


با (0) «هدي الساري» ص(١57).‏ 
7 ا المسدن: ١17"‏ ), 


وأما حديث أبي هريرة 5نهء فقد أخرجه البزار (١//ا00‏ مختصر 
زوائده) من طريق صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن سعيد» عن أبي 
هريرة ونه به مرفوعاً . 

قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالحء. ولم يك بالحافظ). 
وقال الحافظ في «التقريب»: (ضعيفه. يعتبر به) أي: يصلح للاعتبار 
والاستشهاة. 

وقال في كتابه «الدراية»: (فيه صالح بن أبى الأخضر وهو ضعيف» 
والمعروف عن, سعيلك ين المسيب» عرقوف» الخرجه مالك فى (الموعلاً"" عن 
الزهري 00 

0 الوجه الثاني: في هذين الحديثين بعض من بيوع الغرر وقد تقدم سبعة 
منهاء وهذه بقيتها : 

فالثامن: النهي عن بيع الثمرة حتى تُظعِمء بضم التاء وسكون الطاء 
وكسر العين؛ أي: حتى يبدو صلاحها وتصير طعاماً يطيب أكلهاء يقال: 
اطعيت الشحكرة: اذا الهريته وده القمرة: إذا ادركت»ة آى: ضارت 
ذات طعم رضم يؤكل منهاء ويجوز فتح العين (حتى نَظعَم) ال كل ا 
تؤكل إلا إذا يق 

فلا يجوز بيع الثمار حتى يدخلها الطَعَمَ ويبتدئ فيها النضح». وهذا إذا 
بيعت بشرط تركهاء وعلة النهى ما فيه من الغرر؛ لأنه لا يدرى هل يبقى الثمر 
إلى أن ينضح أم تصيبه آفة فيهلك؟ وسيأتي ‏ إن شاء الله - بحث هذه المسألة 
في باب (بيع الأصول والثماراء أما بيعها بشرط قطعها في الحال فيصح إذا 
كان الثمر ينتفع به . 


التاسع: , بيع الصوف على الظهرء فلا يجوز ١‏ بيع الصوف ما دام على ظهر 


(5) «الموطا 1859 (؟) «الدراية» .)١597/75(‏ 
(9) «النهاية» ("/ 6؟١).‏ 


باب شروطه وما هي عانام مت ِ! 501 2 
| لل ل بي أت الع حل لاه سخ ل الح صخا خخخ___ - فيا؟! | 
الدابة؛ نه مجهول. ة فيفصى فيفضى إلى الغرر والخصومة والنزاع فى موضع قصه 
وجزه» وهذا ا لي الحنابلة» وهو قول الل في 
ظاهر الروايةء وهو قول الشافعية وإسحاق وابن كىن شار الشيخ 
لل رن يار عدا بيدا الحديث؛ لآن العلة ظاهرة ذ في المنع . 

والقول الثاني : جواز ب بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال. 
ووحه الجواز ا معلوم ميشاعك يمكة تسليمه فى الحالء وهو قول عابلت 
ورواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم"''. 

0 ا ريا 0 الغرر الذي من شأنه لاض 
و فإن المشتري ناة يستأصل الصوف». فيؤذي الحيوان 0 
عليه شيء» والبائع يريد أن يرفع الجر قليلا ليبقى على الحيوان شيء منه. ثم 
إنه لا حاجة إلى البيع على هذه الصفة؛ لأنه من الممكن بيع الصوف بعد 
جزه. 

العاشر: بيع المضامين» وقد فسره أكثر العلماء بما في أصلاب 
الفحول» بمعنى أن يحمل البائعٌ الفحل على ناقته فما أنتجته كان للمشتري 
بكذا. وفسره بعضهم بما في أرحام الإناث أو ما في بطون الحوامل» وعلة 

الحادي عشر : بيع الملاقيح. وقل فسره كر العلماء على أنه ما في 
أرحام الإناث» أو ما في بطون الحوامل» وفسره بعضهم بما في أصلاب 
الفحول» وهذا بيع كان متعارفاً عليه في الجاهلية. 

قال أبو عبيد: (الملاقيح: ما في البطون. وهي الأجنة» والمضامين: ما 
في أصلاب الفحول)"' وعلة النهي كما تقدم. والله أعلم. 


210 ابدائع الصنائع») .)١58/5(‏ «المهذس») .)502779/١(‏ «الإنصاف» .)3١١/5(‏ 
(6) «الكافى» لابن عبد البر (؟/ »)58٠5‏ «زاد المعاد) (0/ 87”5). «الإنصاف») .)5١١7/5(‏ 
(0) «غريب: الحديث) .)١118/1١(‏ 


070 3 كتاب البيوع 
عون ٠١‏ الت كمي ص يصع سح تت ريخت > ب - - - - - تكب 


| استحباب إقالة النادم في البيع !| 


5 2 عن أبي هُرَيْرَةَ وله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلهِ: «مَنْ أََالَ 
ممْلما تتفكة» آقاله. الله قترنها. روَاة ألو 15ز3» وان قاكه» وضيتكة اذ 
حِبَانَ» وَالحَاكُم'''. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع». باب «في فضل 
الإقالة» (570”): وابن حبان :)505/١١(‏ والحاكم (؟/45) من طريق 
سوىم بن نين اذا عنص دن فياشه اووراة ان جاه 1153 رين طريل 
مالك بن سُعيرء كلاهما عن الأعمشء. عن أبي صالح. عن أبي هريرة ضلإن.. 
به مرفوعاء وزاد ابن ماجه وابن حبان: ايوم القيامة)» . 

وهذا الحديث ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ومالك بن 
سعير» وما رواه عن حفص إلا يحيى بن معين» ذكر هذا البزار والدارقطني 
وابن حبان وغيرهم'''» وهذا الحديث قد صححه الشيخ أحمد شاكر في كلام 
له متين» في تعليقه على «المسند) .)١117/1١7(‏ 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من أقال...) الإقالة 2 اللغة تعني : الرفع والإزالة» ومن ذلك 
قولهم: أقال الله عثرته؛ أي: رفعه من سقوطهء ومن ذلك الإقالة في البيع . 


(0) هذا الحديث ورد في بعض طبعات (البلوغ». وفي شرح المغربي» ثم الصنعاني قبل 
باب «الخيار»» وفي بعضها في باب «الخيار». 
(0) انظر: «مسند البزار» /١5(‏ 593275). «العلل» للدارقطنى »)١860/١١(‏ وانظر: «الكامل) 


لابن عدي (25358/5. «تاريخ بغداد) .)١91-19537/4(‏ 


باب شروطه وما نهي علناه ممه ١‏ 05 3 
#2 اي 5 3 | 


والإقالة في اصطلاح الفقهاء: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي 
الأ 

قوله: (مسلماً) هذا خرج مخرج الغالب؛ لأن ثواب الإقالة ثابت في 
إقالة غير المسلم. وقد وود عفد البزار لفقل ؟ امن أقال: نادم 

قوله: (عثرته) العثرة: الزلة والخطيئة» وهي اسم مرة» وقيل: للزلة 
عثرة؛ لأنها سقوط في الإثم . 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على فضل الإقالة في البيع 
أو غيره» وهي إحسان ومعروف في حق المقيل؛ لأن الإنسان قد يندم إذا باع 
ويندم إذا اشترى» فقد يندم المشتري إما لظهور الغبن في المبيع» أو لزوال 
حاجته إليه» أو لكونه لا يجد الثمن أو نحو ذلكء» فإذا أقال البائع المشتري 
أو أقال المشتري البائعع» فقد أحسن إلى أخيهء وحظي بهذه الدعوة المباركة. 
وهي أن الله تعالى يقيل عثرته في الدنيا وني لسرا , اجراء عد جر 
العمل «أمَلٌ جَرَهُ الْإمسَن إلا لْاحْسَن 462 [الرحمن 

وأما في حق المستقيل فهي مباحة لا حرج فيهاء وليست من السؤال 
المذموم ؛ لآن النبي 85ةٍ رتب الفضل على وقوعها . 

والأصل في الإقالة أن تكون باللفظء مثل: أقلتك». فسخت البيع. 
وقبلت ذلك. وقد تكون بالفعل» كأن يتراد المتعاقدان المبيع والثمن. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ على قولين : 

الأول: أنها فسخ وإلغاء للعقد وليست بيعاً» إذ هي ليست ابتداء عقد. 
وهذا رواية عن الإمام أحمد. اختارها الخرقي والقاضي والأكثرون» وهي 
ام الا ووجه هذا القول أن الإقالة هي الرفع والإزالة. كما تقدم. 


010 المعجم المصطلحات الاقتصادية» ص(125). 
(0) انظر: «التلخيص») (707/95). 


ا ا كتاب البيوع 


الثاني: أنها بيع» وهو رواية عن أحمدء ومذهب الإمام مالك؛ لآن المبيع 
عاد إلى البائع الأول على الصفة التي خرج عليها منهء فكان بيعاً كالأول'''. 

وهذا الخلاف له فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب في «ملحق القواعد»"” ''. 
ومنها : 

١‏ من حلف لا يبيع» فأقال» لم يحنث على القول الأول» ويحنث 
على القول الثاني بأنها بيع» كسائر البيوع . 

١‏ - على القول بأنها فسخ تجوز قبل القبض وبعده» وعلى الثاني لا 
تجوز قبل القبضء» فيما يعتبر فيه القبض كالمكيل والموزون - مثلاً -؛ لأن بيعه 
على بائعه لا يجوز قبل قبضه. كما لا يجوز على غيره. 

" - على القول بأنها فسخ تصح بعد النداء الثاني يوم الجمعة» وعلى 
أنها بيع لا تصح. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم الإقالة بأقل أو أكثر من ثمن 
السلعة على قولين : 

الأول: أنها لا تجوز إلا بالثمن» وقد نقل عن أحمد ما يدل على كراهة 
الزيادة؛ لآن مقتضى الإقالة رد الأمر على ما كان عليه» ورجوع كل واحد 
منهما إلى مالهء فلم تجز بأكثر من الثمن» ولأنه يخشى شبهها بمسألة العينة؛ 
لآن البائع يرجع إليه عين ماله» ويثبت له على المشتري فضل دراهم. 

والقول الثاني: جواز الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن» وقد نقل عن الإمام 
أحمد ما يدل على جواز ذلك» مستدلا بمسألة بيع العربون ‏ المتقدمة ‏ وذلك 
لآنه من جنس الإقالة بربح . 

ورجح ذلك الحافظ ابن رجب في «القواعد» وقال: (إن محذور الربا هنا 
تعيل. حل + لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقدا خمسة ‏ مثلا . لا 
سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب فيه"”". والله تعالى أعلم . 


.)5١9/7”( «القواعد»‎ )0( .)١194/5( «المغني)‎ )١( 
1717 للفو انا‎ 





الخيار: اسم مصدر من اختار يختار اختياراً وخياراًء ومعناه: طلب خير 
الأمرين أو الأمورء والمراد هنا: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. 

والخيار له أنواع مذكورة في كتب الفقه بتفاصيلهاء وتختلف المذاهب 
في عددهاء وأشهرها : 

. خيار المجلس‎ ١ 

اسخيار الكو 

سر ارم 

وهذه الأنواع الثلاثة سيآتي الكلام عليها في أحاديث هذا الباب إن شاء الله . 

5 - خيار العيب» والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار 
الذي سببه العيب» وهو أن يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ بسبب: عيب 
يجده فيما تملّك» ولم يطلع عليه وقت العقد. 

- خيار الرؤية» والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه - أيضاً - أي : 
الخيار الذي سببه عدم الرؤية» وهو أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء لم 
يره حق الفسخ إذا رآه. 

5 خخيار التدليس» والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: 
الخيار الذي سببه تدليس البائع على المشتري . 

ومعناه: أن يكون للعاقد على شيء حق الفسخ إذا كان المبيع على 

وهذه الأنواع ليست محل اتفاق بين العلماء» بل الخلاف فيها ثابت في 


000 3 كتاب البيوع 


ظ بوت خيار المجلس للمتبايعين ؤ 


17 - عن ابن عمرّ وكياء عَنْ رَسُولٍ الله كَكِةٍ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ 
الرَّجَلانِ فَكُلٌ وَاحِدٍ 3 ِالْخِيارٍ مَا م يَتَفْرَقَا وَكانًا جَميعاً لسر 
َحَدْهُمَا الآخَرَ فَإِنْ 2 كاين ار فتَبَايَعَا عَلّى ذلِكء فَقَدْ وَجَبَ 
البَيْعُ» وَإِنْ تَقَرَهَا د نايعا وم يَف رك وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ٠‏ فَقَدْ وَجَبَ 
لمع ٠»‏ مُتَقَقْ لظ ِمُسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع». باب (إذا خير أحدهما الآخر 
بعد البيع فقد وجب البيع» ,.)5١١7(‏ ومسلم )١9١(‏ (55) من طريق الليث» 
عن نافعء عن ابن عمر ينا ' مرفوعاً . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا تبايع الرجلان) أي: أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير 
عقدء وذكر الرجلين باعتبار الغالب» وإلا فالمرأتان كذلك. 

قوله: (فكل واحد منهما بالخيار) أي: في إمضاء البيع أو فسخه. 
والمراد هنا : خيار المجلس. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كل) 
أي: كل واحد منهما محكوم له بالخيار على صاحبه. 
بالخيار مدة عدم تفرقهماء والمراد: تفرقهما بالأبدان من المجلس بدليل رواية 
الدارقطنى والبيهقى الآتية: «حتى يتفرقا من مكانهما». ولأن راوي الحديث 


وهو ابن عمر فسره بذلك. ففي رواية البخاري: (وكان ابن عمر إذا اشترى 
نيد يحجيه نارق صاحه). 

والمراد بالمكان: مكان العقد. 

قوله: (وكانا جميعاً) هذا توكيد لما قبله في المعنى؛ لأن المراد: وكانا 
جميعاً في مكان واحدء وهو حال من الضمير في قوله: ما لم يتفرقا». 

قوله: (أو بيخير أحدهما الآخر) معناه: أن يقول أحدهما للآخر: اختر 
إمضاء البيع أو فسخهء فإذا اختار البيع وجب البيع» وإن اختار الفسخ انتهى 
الأمرء فينقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. وقد نقل ابن المنذر هذا المعنى عن 
سفيان الثوري» والأوزاعي» وسفيان بن عبينة» والشافعي. وإسحاق'''. 

ويحتمل أن معناها: أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة. 
فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق» بل يبقى حتى تمضي المدة التي شرطت» وهذا 
المعنى حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور'''» والمعنى الأول أصح.ء لما ورد في 
إحدى الروايات: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: 
اخترء وربما قال: أو يكون بيع خيار)” "". 

قوله: (فتبايعا على ذلك) الإشارة ترجع على ما يفهم مما قبله؛ أي : 
تبايعا على إسقاط الخيار أو إثباته مدة معينة. 

قوله: (فقد وجب البيع) أي: ثبت ولزم. 

قوله: (وإن تفرقا) هذا تصريح بمفهوم الجملة السابقة: (ما لم يتفرقا) 
والمراد: تفرقا بأبدانهماء بدليل رواية الدارقطني الآتية. 

قوله: (بعد أن تبايعا) أي: عقدا عقد البيع . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات خيار المجلس لكل من البائع 
والمشتري» وأن لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما داما في مكان العقد. 
فإذا تفرقا انقضى الخيار وثبت البيع . 


(45 «العمهيد 7050 (45 الحصدر السابق. 
() «صحيح البخاري» .)5١١9(‏ 


لمق ا كتاب البيوع 


والحكمة من مشروعية خيار المجلس إعطاء المتعاقدين فرصة للتأمل 
والنظرء وحصول تمام الرضا الذي لا بد منه في العقود؛ لأن البيع قد يقع 
بغتة من غير تروؤٌ ولا نظرء فأثبت الشارع خيار المجلس لذلك مادام 
المتعاقدان في مكانهما . 


ولم يرد في الحديث ضابط التفرق» فيكون مرجعه إلى العرف» فما عذله 
الناس تفرقاً لزم به العقد حسب اختلاف المكان الذي حصل به التبايع» فلو 
كانا فى السوق فيحصل التفرق بمفارقة أحدهما للآخرء وذلك بأن يمشى 
قليلاً وإن كايا في محل أو لحوه فبخروج تعد هما : أو في سيارة يرون 
أحدهما منهاء فإن كان البيع عن طريق الهاتف بقي خيارهما من صدور القبول 
تنزيلاً لانقطاع الكلام منزلة التفرق بالأبدان''' . 


0 الوجه الرابع: القول بإثبات خيار المجلس» هو مذهب الجمهور من 
الصحابة والتابعين والآئمة وأرباب المذاهبء. وبه قالت الظاهرية وابن حبيب» 
وابن عبد البر من المالكية”''. مستدلين بحديث ابن عمر هذا وغيره مما ورد 
فى هذا الباب. 


4و 


وذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس 
وأن العقد متى تم في مجلسه بصدور القبول امتنع الرجوع إلا بعيب أو نحوه؛ 
لأن صفة العقد الإلزام» ولا إلزام إذا أجزنا لأيَ منهما الرجوع"". وقد 
استدلوا بأدلة لا علاقة لها بمحل النزاع» كقوله تعالى: 8ايأَيْهًا لدت ءَامَنوَا 
َوهو يألحْفُودِ» [المائدة: »]١‏ فقالوا: إن البيع عُقِدَ قبل التخيير»ء فيجب الوفاء 
به» وخيار المجلس يؤخر الوفاء به. 
)١(‏ «خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي) ص(١١٠).‏ 


(؟) «التمهيد) (5١/١١)»ء‏ «المحلى» .)١550١/8(‏ 
(؟) «فتح القدير» .)8١/5(‏ «المدونة» (188/5). 
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وعلى فرض شمول هذه الأدلة لخيار المجلس فهي أعم مطلقاً. 
والحاديق الخيار خاصة» والخاص يقضي على العام . 

وقد اعتذروا عن العمل بالأحاديث بأعذار ضعيفة. ومنها قولهم: إن 
أحاديث الخيار منسوخة بقول النبي كَل «المسلمون على شروطهم). ومنها 
قولهم: إن الحديث من رواية مالك» وقد عمل مالك نفسه بخلافه» فدل على 
أله غارضيه ها هو أقوى فته وفتها: أن المراة بالتفرق: التفرق بالأقوال. 

قال ابن عبد البر المالكي: (قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين 
من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره» وأكثره تشغيب 
لا يُحصل منه على شيء لازم لا مدفع له" . 

وقد عاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته الحديث مع روايته له 
في ١موطئه)‏ وثبوته عنده.» حتى نقل عن بعضهم الخشونة في الرد على 
ولك , 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن البائع والمشتري لو اتفقا على 
إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق وأنه لا خيار لهما لزم العقد وثبت البيع؛ 
لآن الحق لهما لا يعدوهماء وكيفما اتثفمًا جازء فإن اشترط أحدهما الخيار 
مدة معلومة لم ينقض الخيار بالتفرق» بل لا بد من انقضاء المدة» فإذا انقضت 
ولم يحصل من أحدهما فسخ للبيع بطل الخيار ولزم العقد.ء وسيأتي ‏ إن 
شاء الله - مزيد كلام على خيار الشرط. والله تعالى أعلم. 


(1) «التمهيد) .)١١7/١5(‏ 
() هو: الإمام المدني الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» المتوفى سنة 
)١56(‏ كَُنَهُ. راجع: [«سير أعلام النبلاء» ])١57 .1١57/1(‏ لتقف على المقولة 

المذكورة. ورأي الذهين 10 فيها. 
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يكفكفت 
ظ نهي المتعاقدين عن ترك المجلس ظ 
خشية الاستقالة 


1 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَ أن النبى عله 
قَالَ: «البَاء ِعُ وَالْمُبَْاءُ بِالْخِبَارٍ حَنَى يَتَمَرََاء إلا أَنْ تكونَ صَفْقَةَ خِيّارِ ولا 
1 بجا لَه أَنْ يفارقه / خَشَيَة أن 7 يَسْتَقِيلَه) رَوَه ا > يد إلا اسن ماكةهع 
وَالدَارَقَطْنِنُ » وابْنُ خرية ان الجاررر. 

وَفِي روّايّة: ١حتى‏ يتَعْرَقَا من مَكانهمًا». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يدحا : 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»». باب «في خيار 
المتبايعين) (5557). والترمذي .»)١5517(‏ والنسائي (0/ ١1ه5”.‏ ”ه5)/ل 
وأحمد »)”١ .”706/١١(‏ والدارقطني ("/ 42١5١‏ وابن الجارود (570) 
كلهم من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا . 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن).؛ والمراد بذلك قوله: «ولا يحل 
له...» إلخ؛ لآنه من رواية عمرو بن شعيب وحديته من قبيل الحسير» كها تقدم 
ريه واها أول الحديث فهو صحيح لغيره ؟ أن 5 شواهد. ومنها حديث ون 

وأما رواية: (حقى يتفرقا من مكانهما) فهي عند الدارقطني» والبيهقي 
»)772١75(‏ ولعل غرض الحافظ من إيرادها أنها مفسرة للمراد من التفرق فى 


0و 
0 م6 
ا حَّ 
5 


حديث ابن عمر 'ويا المتقدم: ما لم يتفرقا» وأن المراد التفرق بالأبدان» لا 
بالأقوال. كما يقول نفاة خيار المجلس . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إلا أن تكون صفقة خيار) برفع (صفقة) على الفاعلية على أن 
(تكون) تامة»ء والمعنى: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار. وبنصبها على أن 
(تكون) ناقصة. واسمها محذوف يفهم من السياق. والتقدير: إلا أن تكون 
البيعة صفقة خخيارء أو إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار. 

والصفقة لغة: اسم المرة من الصفق» وهو الضرب باليد على يد أخرى. 
ثم استعمل اللفظ في عقد البيع؛ لأن العرب إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين 
يده على يد صاحبه. والإضافة للبيان؛ لآن الصفقة قد تكون للبيع أو للعهد. 

والمعفيى: أن المتبايعية بالشيار حتى يثفرقا» إلآأ إذا .قال أحدهها 
للآخر: اختر إمضاء البيع أو فسخه. فاختار الإمضاءء تم البيع وإن لم يتفرقا. 
وهذه هي صفقة الخيار. 

قوله: (ولا يحل له أن يفارقه) أي: لا ينبغي لأحد المتعاقدين أن 
يفارق صاحبه ويقوم مسرعاً من مكان العقد» وهذا مقيد لما تقدم من قوله: 
(ما لم يتفرقا) فيكون المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق صاحبه. 

قوله: (خشية أن يستقيله) مفعول لأجله منصوب؛ أي: خشية أن 
يرجع صاحبه في بيعته معه ويفسخهاء فالمراد بالإقالة هنا: فسخ النادم منهما 
للبيع » ولس المزافة. الاستقالة التي تقدميت» إذ لو كان هذا هو المراد لم تمنعه 
من المفارقة؛ لأنها لا تختص بمجلس العقدء بل تجوز بعده. فدل على أن 
المراد فسخ البيع . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات خيار المجلس للمتعاقدين ما 
لم يتفرقا بأبدانهما من مكان العقدء فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع» وكذا لو 
قال أحدهما للآخر في مكان العقد بعد العقد: اختر إمضاء البيع أو فسخه. 
فاختار إمضاء البيع انقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. 


م كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 2و ١‏ 
له “الشية يل برضا لفون كتب ابيوء 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على نهي المتعاقدين عن التفرق والهرب 
من مجلس العقد لأجل أن يلزم العقد. بل ينبغي التريث وعدم العجلة؛ لآأن 
هروبه تحيل على إسقاط حق الغير الواجب» فإن أخاه قد يندم على البيع. 
بحاش ص اه هي اه ريسم اح بكري د 
أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحته. بل ينتظر حتى يقوم القيام 
المعتاد. وإذا هرب أحدهما فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال : 

الأول: يلزم العقدء وينقطع الخيار؛ لأنه فارقه باختياره» ولأنه متمكن من 
الفسخ بالقول» وهذا قول الحنابلة» وقول عند الشافعية» صححه النووي""'. 

والقول الثاني: أنه يبقى الخيار ولا ينقطع. معاملة له بنقيض قصلده. 

والقول الثالث: التفصيل وهو أنه إن تمكن أن يتبعه ولم يتبعه بطل 
خيارهما؛ لأن تأخره عن اللحاق به رِضَّى بالتفرق» وإن لم يتمكن بطل خيار 
الهارب. وبقي خيار الآخر" ''. 

0 الوجه الخامس: ورد عن نافع انان روكات ابن فير 1١5‏ اشترى 
شيئاً يعجبه فارق صاحبه)» وفي لفظ: (فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن 
لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» ''» وقد حمله العلماء على أن ابن 
عمر ويا لم يبلغه حديث النهي هذاء ولو بلغه لما خالفهء ذكر هذا ابن 
قدامة””*'» وبه جزم الحافظ في «التلخيص»”*'. ولا ريب أن السنة إذا صحت 
لم يجز أن تعارض باجتهاد صحابي ولا غيره؛ لأن الصحابي قد يخفى عليه 
الحديث». وقد يجتهدء فإذا ثبتت السنة وجب الرد إليهاء كما قال تعالى: #فَإن 


ده مرج ووو 20 0 - 


. 5 1 ” صر رص ره ١‏ 3 
نرَعَمٌ في شَىَْءٍ فردوه إل الله والرسول4 [النساء: 54]» والله تعالى أعلم. 


(0) «المغني) »)١/5(‏ «المجموع) (187/9). 

(؟) «المجموع» .421١87/4(‏ «خيار المجلس والعيب» ص(856). 

() أخرجه البخاري )51١17(‏ واللفظ الأول لهء ومسلم )١5١(‏ (50) والثاني له. 
20 (المغني) 9 , (ه) (57/9). 


نات الكبار 9 8 
باب الخي 18 


ظ حكم الخيار لمن يُخدع في البيع 


و و © رعو 


04 2 عَنْ ابْن عْمَرَ ينا قَالَ : كر رَجُل لل 8ه أنه يخْدَ في 
البيُوع . َقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقَل: لا خلابة). مُتَمَقْ عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب (ما يكره من الخداع في 
البيع» .)5١١1١(‏ ومسلم )١1577”(‏ من طريق عبد الله بن دينارء» عن ابن 
عمر وَييّاء به. 

وقد جاء في رواية مسلم: (فكان إذا بايع يقول: لا خيابة)» أي: يقولها 
بالياء المثناة بدل اللام» وبالذال المعجمة بدل اللام أيضاء قال النووي: 
(والصواب الأول"'' والظاهر أنه لا يفصح باللام للثغة في لسانه» وقد ورد 
عند أحمد: (وكانت في لسانه لوثة . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ذكر رجل) اختلف في تعيينه» وقد جاء في رواية ابن الجارود 
من طريق ابن إسحاق. عن نافع. عن ابن عمر: أن حَبّان بن منقذ سَمْعَ في 
رأشيه قاضومة» فثقلت لسانه. وكان يخدع في البيع. فجعل رسول الله عَكنِ مما 
ابتاع فهو بالخيار ثلاثاً. . . الحديث”"'. 


(0) «شرح صحيح مسلم) .)5777/١١(‏ 

6 (المننتي) (/51ه0) وسنده حسن» حسنه النووي 58 «المجموع) (9/ ,)١9٠١‏ واحن 
إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد »)587/٠١(‏ والدارقطني (”7/ 55. 255» والبيهقي 
(071/7"9). بوانظر ؟ الفستفاد مخ حريمات الحتن و سنا م0 "اللا 


قوله: (يخدع) أي: يغر ويغبن. 

قوله: (لا خلابة) لا : نافية للجنس. وخلابة: اسمها مبني على الفتح . 
والخلابة: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام: هي الخديعة. وخبر (لا) 
محذوف, والتقدير: لا خديعة في الدين؛ لآن الدين النصيحة؛ والمعنى: لا 
تحل لك خديعتي. أى لا تلومني حديعدك» وقد لقنه النبي كله هذا القول 
ليتلفظ به عند البيع» فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة 
السلع وأثماتها. 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بإثبات خيار الغبن» وأن 
العاقد المغبون له حق الخيار حتى يستطيع رفع الغبن الواقع عليه وهذا قول 
أحمد وبعض المالكية» بشرط أن يكون الغبن ثلث القيمة عند المالكية» وعند 
الحنابلة أن يكون فاحشاً يخرج عن العادة"''» والمرجع في تحديده إلى عرف 
الناس». ولعلهم أخذوا هذا التقييد مما علم أنه لا يكاد يسلم أحد من مطلق 
الغبن في غالب الأحوال» ولأن القليل يُتسامح به في العادة. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يثبت الخيار لكل مغبون'"', 
لعموم أدلة البيع ونفوذه» من غير تفرقة بين الغبن أو لاء إلا من كان مثل هذا 
الرجل فى ضعف عقله. بشرط أن يقول هذه المقالة. وقد ورد فى حديث 
أنس ذه أنه كان يبتاع وكان في عقدته ‏ يعني: 02 
العو 

وقالوا: لا يستدل به على ثبوت الغبن لكل مغبون وإن كان صحيح 
العقل. ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن» ولم يقل هذه 
المقالة. 

وقد رجح النووي هذا القول. وقال: (لأنه لم يثبت أن النبي كَل أثبت 
)١(‏ «مواهب الجليل» (5/؟2)57 «المغني) (5/ ؟؟ ). 


(6) «البحر الرائق» (5/ 0؟5١)»‏ «تفسير القرطبى» (05/ ,.)١57‏ «المهذب» (١//ا58).‏ 
(9) انظر: «العلل» للدارقطني )١151/١5(‏ فقد رجح إرساله . 


باب الخيار وقع ١‏ 
سه * الم ا ١‏ 


له الخيارء وإنما قال له قل: «لا خلابة»؛ أي : لا خديعة» ولا يلزم من هذا 
ويف الخيان. .57)7. كما ربعيعه الو كان 57 

0 الوجه الرابع: استدل بعض الفقهاءء ومنهم فقهاء الشافعية والحنفية 
بهذا اديت على إنبات غيان الشرط 47 وهو أن يشقيط احد المتداقديج. ا 
كلاهما لنفسه حق الفسخ مدة معلومة» كأن يقول المشتري - مثلاً -: اشتريت 
منك هذه السيارة بكذا على أني بالخيار ثلاثة أيام . 

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول وَل جعل لهذا الرجل الخيار 
ثلاثة أيام» كما تقدم في رواية ابن إسحاق عن نافع» عن ابن عمرء لكن قال 
النووي: (إن هذه الرواية ليست بثابتة» وإنها زيادة منكرة)”*'» وإن أقوى ما 
يحتج به على ثبوت خيار الشرط هو الإجماع» لكن هذا فيه نظرء فقد ذكر ابن 
رشد أن هذا قول الجمهورء وخالف فيه الثوري وابن شبرمة وطائفة من أهل 
الظاهر””'. وقد يستدل له بعموم: «المسلمون على شروطهم»""'. 

ومدة الخيار عند أبي حنيفة والشافعي ثلاثة أيام ولا تزيد أخذاً بهذا 
النصء» وقال أحمد ومالك: إذا كانت مدة معلومة جاز» ولو زادت على ثلاثة 
أيام» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'"'». إلا أن مالكاً يقيد الزيادة 
بالحاجة» ووجه ذلك أن الخيار شرع للتروي ودفع الغبن» والحاجة قد تدعو 
إلى الزيادة على ثلاثة أيام, والله تعالى أعلم . 


.)5١/0( «شرح صحيح مسلم) (94/ 5"”5). (0) «نيل الآوطار»‎ )١( 
«فتح القدير) (50/؟97).‎ .)775/١5( «تكملة المجموع»‎ )( 

.)١19١0/9( «المجموع)‎ )( 

(5) «بداية المجتهد» (7/ 5399). «(المحلى) (8/ .)737١‏ 

000 سال تخريجه في باب «الصلح) . 

(0) «بداية المجتهد) ("/ .)5٠٠‏ «المغني») (5387/5). «(الاختيارات» ص(5190١).‏ 





الصا ساسمرر سه » بربو. إذا زاد ونما وعلا. قال تعالى: 
1 0 وير 2 ىر غ2 غم ١‏ 1 3 / 
تعالى: #أن تكو أُمَّدَ هى أرق مِنْ أُمَةِ» [النحل: ؟4] أي: أكثر عدداً. وهو 


وكيرعا: الزيادة الحاصلة يعيادلة الربوى يحسه» أو تاخير القيفن فيما 
يلزم فيه التقابض من الربويات . 

والربا نوعان: ربا البيع» وربا القرضء وربا البيع نوعان : 

١‏ ربا الفضل؛ أي: الزيادة» وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه 
متفاضلا. كان يبيع.ضاغا هن :البر بضاعين» أو يبيع. خمسين غراما من. ذهب 
سكين غراماً» والخالب. أنه لأ يكوث مكل هذا التعامل الآ للتفاوت الذي بين 
الفوعية جودة أو رداءة ونحو ذلك . 

؟ ‏ ربا النسيئة؛ أي: التأخيرء وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه 
مما يساويه في العلة بدون تقابض» وهذا النوع هو الذي كان مشهوراً في 
الجاهلية» كانوا إذا حل الدين قال طالبه للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. 
فإن قضاه وإلا زاد في الدين ومدّ في الأجلء. ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا 
معدم محتاج. وهذا النوع هو الذي جاء القرآن بتحريمه» وأما ربا الفضل فهو 
الذي بينته السنة» كما سيأتي إن شاء الله . 

وأما ربا القرض""''. فهو القرض بفائدة » كأن يقرضه راف مد 


(0) انظر: «مغني المحتاج» .)5١/5(‏ 


ويشترط النفعٌ بإيفاء أكثرَ مما أقرضه. أو أحسن., أو أن ينتفع بسيارته أو داره 
أو نحو ذلكء» فهذا هو الربا بعينه» وليس قرضاً في الحقيقة؛ لأن المقصود 
بالقرض الإحسان والإرفاق» وهذه معاوضة ظاهرة. 

والربا محرّم بالكتاب والسنة والإجماعء قال تعالى: ##وَأْحلَّ الله الْسَيْع 
وَحَرَم ليرا [البقرة: 715]» وقال تعالى : ايا الت ل الل ل وو ا 
بَقَ مِنَّ يَأ إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ 67 ون لم نملو كأَدَوأْ يِحَرْبٍ من الله وَرَسُولو- وَإن 
ُبَثْرٌ ملَكُم روس أمَولِكمْ لا ظظَيمُونَ ولا ظلموت 409 [البقرة: 31/8 214]. 
ففي الآية دليل على تحريم الرباء وفيها تهديد بأن من لم يترك الربا فقد أعلن 
الحرب مع الله ورسوله» وما أَذلٌ المحاربّ لله ورسوله وأخذله وأعظم جرمه! 
ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غير الربا. 

وأما الدليل من السنة فسيأتي في الباب» وأما الإجماع فقد أجمع 
المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائرء وإن كانوا قد يختلفون في شيء 
من سانلاه 

وأما الحكمة من تحريم الرباء فقد حرمه الإسلام لأغراض سامية 
ومقاصد عظيمة» ومنها : 

١‏ - أنه متضمن للظلم وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه أَخَذْ فضل بلا 
مقابل + وهو يبهذا - كما يقول: ابن _تبمية ب اشد من المسير الذى هو القثمار؟ 
لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققاً من محتاج» إذ هو لم يبع ولم يَنّجِرُء وأما 
المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له. 

١‏ - أن المرابي متصف بالغلظة في طبعه والشح في إنفاقه والعزوف عن 
الصدقات والبعد عن فعل الخيرات» يدل على ذلك أنه لا تكاد توجد آية من 
ابات الربا إلا وهي مسبوقة أو متبوعة بآايات الحض على الصدقة والإنفاق. 

" - تعطل المكاسب والتجارات والحرث والصناعات التي لا تنتظم 
مصالح العالم إلا بهاء. إذ من يحصّل درهمين بدرهم بإيداع ماله في مصرف 
ربوي كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة؟! . 


ظ 8 كتاب البيوع 


؛ - انقطاع المعروف والإحسان في القرضء إذ لو حل درهم بدرهمين 
حاودا بإعطاء درهم , بمثله لظ 
وغيرهاء وقد ديك أبي هريرة ونه أن رسول الله كك 
قال: «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا». قال: قيل له: الناس كلهم؟ 
قال : امن لم يأكل منهم .) ناله رن نل 

رغنة ب أنقيا - طَيقِنه عن النبي كَلِةٍ قال : 'بأتي على الناس زمان لا يبالي 
المرء ما أخن منه 2 من الحلال أم من الحرام)”" 

وقد وقع مضذاق ذلك فى زماننا هناة فلك تحن الكثير مخ الناسن. ١‏ 
يتحرى الحلال في مكسبه. بل همه جمع المال ولو بطريق الغعشى والكذب 
معاملات. التامى»: والله. السيتعاث: 


(0) انظر: «الفتاوى») .”51١/5١(‏ 5594) (55/ 570). (إعلام الموقعين» .)١70/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود .)١7١(‏ والنسائي (57/10؟). وابن ماجه »)7١18(‏ وأحمد 
0 هرخ .طريق. سحيله يخ أب خيرة» قال: حدثنا الحسن منذ نحو من أربعين 
أو خمسين سنةء عن أبي هريرة #نهء به مرفوعاء وهذا سند ضعيف» الحسن 
البصري لم يسمع من أبي هريرة طللنه» [انظر: «تهذيب التهذيب» (721/9)]. 

(0) أخرجه البخاري .)5١59(‏ 


باب الربا 0 و 


ظ تحريم الربا وما جاء فيه من الوعيد ظ 


ل ل عم عن ري ل 
٠‏ 2 عن جابر بن عبد الله ويا قال: لعَنَ رَسول الله كه : آكل 
الرَيَاء وَمُوكله. وَكاتبه وَشَاهِدَيه وَقَال: لهم سَواغ), رَوَاه مسلم . 


اجو سر 


- ولِلبُخَاريٌ نَحوه مِنْ حَدِيثْ أبي جحيفة. 


55 وعَنٌ عَبَدٍ الله بن مَسْعْودٍ وليه » عن النبيت كَل قال: «الرّبا 
- 2 1 7 - 46 
ءيَ و 


لان وَسَبْعُون بَابأء أيسَرُهَا مِْل أن يَنْكحَ الرَجُل مه ون أرْبَى الوا عرض 
الرَجُل الْمُسْلِم). رَوَاُ ابْنُ مَاجَهُ مُخْتَصَراً وَالْحَاكُمْ بِتَمَامِهء وَصَحَحَهُ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث جابر ونه فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب «لعن 
آكل الريا وموكله» )١569/(‏ من طريق هشيم ١‏ أخبرنا اف الرييوة عن جابر طلينه : 
به مرفوعا . 

وأما حديث أبي جحيفة وقنهء فقد أخرجه البخاري في مواضع من 
«(صحيحه). ومنها فى كتاب «(اللباس». باب «مَنْ 0 المصوّر) (09717) من 
طريق شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه أنه اشترى غلاماً حجاماً. 
فمّال: إن النى ع نهى عن ثمن الدم. وثمن الكلب» وكسب البغى . ولعن 
آكل الريا وموكله. والواشمة والمستوشمة. والمصور). 

ولعل الحافظ أشار إلى حديث أبي جحيفة ؤَينه لبيان أن لَعْنَ آكل الربا 
وموكله قد جاء فى «الصحيحين»» أما لعن الكاتب والشاهد فهذا مما انفرد به 


مسلم. 


مرق مراع أ 
5 137( كتاب البيوع 
5ع 


وأما حديث ابن مسعود وله فقد أخرجه ابن ماجه (1/5؟١7)‏ قال: حدثنا 
عمرو بن علي الصيرفي أبو حفصء. حدثنا ابن أبي عدي. عن شعبة» عن 
زُبيد» عن إبراهيم» عن مسروقء عن عبد الله» عن النبي كلد قال: «الربا ثلاثة 
وسبعون بابا). وقد اقتصر ابن ماجه على هذه الجملة فقط. وهذا مراد الحافظ 
بقوله: (رواه ابن ماجه مختضير ) قال البوصيري: (هذا إسناد صحيح) أ 
وصححه الألباني 51 !ا 

وأخرجه الحاكم (7/ 2077 وعنه البيهقي في «شعب الإيمان) (95/5”) 
من طريق محمد بن غالب» حدثنا عمرو بن عليء بهء وزاد: «أيسرها...) 
إلخ . 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي, 
والظاهر أن هذه الزيادة تفرد بها محمد بن غالب؛ لأنه وإن كان ثقة فقد وهم 
في احادييك» كما قال الدارقطني» ومما يويك ذلك. .أريغة امور : 

١‏ أنه خالف ابن ماجه في متنه. 


.أن المحعدية احى مود الطيراني. فى االكبير ‏ (07/575مين طريق 
سفيان» عن رُبيدء به» موقوفاً على ابن مسعود بلفظ: «الربا بضع وسبعون 
باباً» . فصح الحديث عن ابن مسعود ذه مرفوعاً وموقوفاء بدون هذه الزيادة. 
#آى. أن الععديت اخدرت في متنه»ء فقد روي بلفظ: «سبعون نابا ومرة: 


(ثلاثة وسبعون»). ومرة: «خمسة وسبعون). ومرة: «خمسة وثلاثون) ... 


؛ ‏ أن الآئمة استنكروا متنه» فقد قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح. 
والمكن منكر بهذا الاستاد» ولا أعلمه إلا وهماء وكأنه دخل لبعضن .رواتة 
اسداة فى استاد): 


وما أحسن قول ابن الجوزي بحدات ذَكَرَ عدداً 55 الأحاةيقف فى هذا 


)01 (مصباح الزجاجة» .)١198/5(‏ 
(؟) «صحيح سنن ابن ماجه) (2)717/5 تخريج (الإيمان» لابن أبي شيبة ص(45). 


باب الربا 2 ل 
الموضوع: (واعلم أن مما يردٌ صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم 
مقاديرها بتأثيرهاء والزنا يفسد الأنساس» ويصرف الميراث إلى غير مستحقه. 
ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي» فلا وجه لصحة 
5د 

وأما قوله كَل : «وإن أربى الربا...» إلخ» فقد صح من حديث سعيد بن 
زيد وَيكهه عن النبي مَليٍ قال: «إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير 


)50/ 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 
قوله: (لعن رسول الله) أي: دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة. 
وأصل اللعن من الله: الطرد والإبعاد عن الرحمة» ومن الخلق: السب 


قوله: (آكل الريا) أي: آخذ الربا وإن لم يأكل». وخص الأكل من بين 
سائر الانتفاعات؛ لأنه أعظم المنافع» كما قال تعالى: #إنَّ أَلَنَ يَأْكَُلُونَ 


0420 
-4 


مول الْسَتَنم ظَلْمًَا» [النساء: .]٠١‏ 

قوله: (وموكله) بضم الميم وكسر الكاف» اسم فاعل» والمراد به: 
معطي الربا؛ لأنه ما حصل الربا إلا منه» فيكون داخلاً في الإثم. 

قوله: (وكاتبه) أي: كاتب عقد الربا ووثيقته بين الآكل والموكل. 

قوله: (وشاهديه) أي: حاضري توثيقه لإثبات وثيقته على أكله وموكله. 
وفي رواية أبي داود: «وشاهده» بالإفراد على إرادة الجنسء وإنما لَعِنَ هذان 
لإعانتهما على المحظور. 

قوله: (هم سواء) أي: هم في الإثم سواء. 
)١(‏ «الموضوعات» .)١5١58/5(‏ 


(0) أخرجه أبو داود (541/5) وأحمد 2189/90 )١90٠‏ وسنده صحيحء وله شواهد عن 
الى هريرة وقانشية وغيرهما ييا . 


ا ا كتاب البيوع 


قوله: (ثلاثة وسيعون باياً) أي: شعبة. 

قوله: (مثل أن ينكح) بكسر الكاف وفتحهاء مضارع نكح» من باب 
ضرب ومنع» وهو يطلق على الوطء وعلى العقدء والظاهر أن المراد هنا 
الأول؛ أي: يواقعهاء بدليل الروايات الأخرى. 

قوله: (وإن أربى الريا) الربا: الزيادة والارتفاع ‏ كما تقدم ‏ فالمعنى : 
من أفحش الزيادة وأقبح الارتفاع وأشنعه. 

قوله: (عرض الرجل المسلم) العرض: هو موضع الذم والمدح من 
الإنسان» فيدخل في ذلك الأمور التي بذكرها يرتفع أو يسقط. ومن جهتها يذم 
أو يحمد. 

وقد جاء في بعض شواهد الحديث: «من أربى الربا الاستطالة في عرض 
العسلم .يغير ستق)0 وقد قير العلماء الاستطالة يأن يتاول من عرض أيه أكثر 
مما يستحقه على ما قيل له وأكثر مما رخص له فيه» وذلك بأن يتوسع في الذم 
وستمر عليه» ولا مفلة يالريا وغده هخ عداده؟ لاله إذا تتاول اكثر .هما يستحقه 
شابه مَنْ أخذ من المال أكثر من حقه. ثم فضله على جميع أفراده؛ لأنه أكبر 
فقيرة» وأشيك فبيادا؛: فإث العرضص. شرعاً وعقلاً أعز على النفس من نينا 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الرباء وأنه من كبائر 
الذنوبي"7*» بل عن أكيره"؟ لآ الرسول كله لعن المذكورين» واللعه لا 
يكون إلا على أمر محرم وكبيرة من الكبائرء وهذا أمر مجمع عليه»ء وإنما 
اختلف العلماء في بعض التفاصيل» وفي الحديث تغليظ شديد في أكل الريا ؛ 
لأنه إذا لْعِنَ الكاتب والشاهدان مع أنهما لا يصيبهما منه شيء فلأن يلعن 
المباشر له من آخذ ومعط بالأولى» لكن قال العلماء: إن لَعْنَ الكاتب 
والشاهد مقيد بما إذا علما ذلك» فأما من كتب أو شهد وهو غير عالم فلا 
يدخل في الوعيد. 


(0 انظر: افيض القدير») للمناوى (5517/5): 
(؟) (إعلام الموقعين» (5/ ”5). () (إعلام الموقعين» (5/ .)١750‏ 


باب الربا اكت ات 

0 الوجه الرابع: هذا الوعيد ليس خاصاً بالآكل. وإنما هو حاصل لكل 
من اخيك الربا» ميواء أكل عه أو يمن او ترق مكنا او سيار او شير ذللت 
من وجوه الانتفاع . 

وعن أبي هريرة نه عن النبي كَلِْةِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)”'' . 

0 الوجه الخامس: تحريم كتابة عقود الربا بين المترابين والشهادة عليه. 
ويدخل في ذلك من يعمل بالبنوك الربوية ويكتب عقود الربا؛ لأن ذلك من 
إعانتها على الإثم والعدوان» والله تعالى يقول: #أوَتَمَاوَنوا عَلَ لير َاللَموَى وآ 
وا عل الْاثْرِ وَالْمُرُونْ4 [المائدة: ؟]» فالله تعالى ينهى عن المعاصي وعن 
الإعانة عليهاء ولا شك أن الكتابة والشهادة إعانة على الرباء يقول الشيخ 
عبد العزيز بن باز: (ويظهر من هذا أن جميع أنواع المساعدات على الربا 
داخلة في ذلك». سواء كان كاتباً أو شاهداً أو محاسباً أو خازناً أو ما أشبه 
ذلك مما يعين على أموال الرباء وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك [الربوية] 
داخلة في هذا؛ لأنها من نوع المعاونة لأهلها على أعمالهم الربوية» فيدخل 
في ذلك الحارس وعامل القهوة والفرًاش وأشباه ذلك ممن عمله نوع من 
المعونة لهم وتسهيل أمورهم. .)'". 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الوقوع في عرض المسلم 
والاستطالة فيه من أكبر الكبائر؛ لأن الشارع جعلها من أربى الربا وأشده. 

فعلى المسلم الحريص على صلاحه واستقامة أموره وسلامته من تبعات 
حقوق العباد أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في عرض أخيه المسلم وأن 


.)89( أخرجه البخاري (2)71755. ومسلم‎ )١( 


(0؟) من شرح «البلوغ» المسجل على الأشرطة» وانظر: «الفتاوى» له 216١ 216١ /١9(‏ 
:”ا 3074). 


2 موقع 0 
١/6 5‏ ا كتاب البيوع 
5ه 


يحفظ لسانه مما تساهل فيه كثير من الناس في هذا الزمان» ومن استقام لسانه 
جوارحه. وساءت أعماله. والله الموفقء لا إله غيرهء وهو | 





باب الربا 0 ال 
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كنكل فت 
' الأصناف الربوية وكيفية المبادلة فيها 1! 


2 عن 5 سَعِيلٍ الْخدْرِيٌّ ونه ) 1 رَسُوَلَ الله كلد قَالَ: «لا 

تبيعوا الذّهَبٌ بِالذّمَب إِلّا مِئْلاَ بئل» ولا تُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَّى بَعْضء وَلا 
هر سد اه 2 ِ 0 7 75 
تبيعوا الوَرِقَ بالوّرِق إلا مِثْلا بِمِثْلء وَلا تشفوا بَعْضَّهًا عَلَى بَعْضء وَلا 

2-4 وعَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : 
«الدَّمَبُ بِالذَّمَبء وَالفِضَّةٌ بِالْفِضَّة وَالْبْدُ الب وَالشّعِيرُ بالشّعِيرء وَالتَمْرْ 
ِالئّمْرِ وَالمِلْحُ بالملح. مِثْلا بِثْلء سََاءَ بِسَّوَاءِء يّداً بِيَدِء فَإِذَا اخْتَلَفَتْ 
هذه الأَصْبَاف َبيعُوا 5 شِدْتَم إِذَا كَانَ يدا بيّداء رَوَاهُ مَسْلِمْ. 

6 وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ينه قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «الذَّمَبْ 
بالذهب وَزْناً بوَرْنِ مثْلا بوثل. وَالْفِضَّةُ بِالفِضَّةٍ وَرْناً بوَرْنٍ مِثْلا بمِْلء فَمَنْ 
زَادَ أو استَدّادَ فَهُوَ رباً). رَوَاه مسلم . 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أبي سعيد ونهء فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع». 
باب ابيع الفضة بالمضة» (/ا/ا١؟),‏ ومسلم )١88(‏ هخ كريق نافع عن ابي 
سعيد ويه » مرفوعا . 

وأما حديث عبادة نه» فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة». باب 
«(الصرف وبيع الذهب بالورق نقد ) )4١( )١210(‏ من طريق أبي فلابة» عن 
أبي الأشعة: عن عبادة طلينه : فر فوها . 


برق ب 5 

وأما حديث أبي هريرة 5ه فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور 
)١588(‏ (85) من طريق أبي فضيل» عن أبيه» عن ابن أبي نُعْمء عن أبي 
هريرة ؤَفيه» مرفوعا . ْ 

وتقديم الحافظ لحديث أبي سعيد لكونه متفقاً عليه» ولما كان مقتصراً 
على الذهب والفضة أردفه بحديث عبادة عند مسلم». وهو جامع للأصناف 
الربوية الستة» وأما إيراد حديث أبي هريرة فلأن فيه إشارة إلى أن التساوي 
المطلوب في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بالمعيار الشرعي» كما سيأتي إن 
شا الله 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (إلا مثلاً بمثل) هذا مستثنى من أعم الأحوالء والتقدير: لا 
تبيعوا الذهب بالذهب في حال من الأحوال إلا حال كونهما متماثلين؟ أي : 
متساويين» وقد جاء فى حديث أبي هريرة ذه بيان أن التساوي يكون 
بالوزن. 

قوله: (ولا تُشفوا) بضم المثناة الفوقية» فشين معجمة مكسورة» ففاء 
مشددة؛ أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا بعضها على بعضء. من أشفٌ الرباعي. 
يقال :نيت ال تايا من باب «ضرب»: إذا زاد» وقد يستعمل في 
النقص - أيضاً ‏ فيكون من الأضدادء يقال: هذا يَشِْفٌ قليلاً؛ أي: ينقص2ء 
وأشففت هذا على هذا؛ أي: فضلت. وفي هذه الجملة «ولا تشفوا» تصريح 
بمفهوم الجملة السابقة من باب التأكيد. 

قوله: (الورق) بفتح الواو وكسر الراء هو الفضة مضروبة أو غير 
مضروبة. وتقدم ذلك في «الزكاة» . 

قوله: (غائباً بناجز) الغائب: ما لم يكن موجوداً عند العقدء سواء كان 
مؤجلاً أم لاء والناجز: الحاضرء وفي هذا إشارة إلى التقابض . 

قوله: (الذهب بالذهب) يجوز فيه الرفع على تقدير: بيع الذهب 
بالذهب. فحذف المضاف للعلم به وأقيم المضاف إليه مقامهء وأعرب 


باب الربا 0 ع 
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بإعرابه» أو يباع الذهبٌ بالذهب». ويجوز النصب؛ أي: بيعوا الذهبّ 
بالذهب» ولفظ الذهب عام يدخل فيه جميع أصنافه» من مضروبء» ومنقوش» 
وجيدء ورديء» وصحيح» ومكسرء وحلي» وتبر.ء وخالص» ومغشوش . 

قوله: (والبر بالبر) هو الحنطة والقمحء وهي ألفاظ مترادفة . 

قوله: (والشعير بالشعير) بفتح أوله» وحكي جواز كسره. 

قوله: (سواء يسواء) السواء: هو المثل والنظير؛ أي: مثلاً بمثل. 
وجمِعَ مع ما قبله للتوكيد والمبالغة في الإيضاح . 

قوله: (يداً بيد) حال؛ أي: متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا . 

قوله: (فبيعوا كيف شتتم)؛ أي: من حيث الكمية متساوياً ومتفاضلاً. 
وهذا إطلاق مقيد بما بعده وهو قوله: «إذا كان يداً بيد». 

قوله: (فمن زاد أو استزاد...)؛ أي: فمن أعطى زيادة على قدر المبيع 
الآخر من جنسه.ء أو طلب الزيادة فهذا الزائد ربا. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأموال الربوية ستة» وهي : 
الذهب» والفضة, والبر» والشعيرء والتمرء والملح. وقد اتفق العلماء على 
تحريم الربا في هذه الأصناف الستةء واختلفوا فيما عداهاء وسيأتي إن 
شاء الله . 

فإذا بيع الربوي بجنسه كبر بِبْرّء أو تمر بتمرء أو ذهب بذهبء فلا يصح 
البيع إلا بشرطين : 

الأول: التساوي في المقدارء فلا يصح أن يبيع صاع بر بصاعين منه. 
وهذا الشرط قد دل عليه قوله: «مثلا بمثل سواء بسواء» والغالب أنه لا يفعل 
مثل ذلك إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة أو رداءة أو غير ذلك» كما تقدم 
الي ايان 

الثاني : التقابض قبل التفرق من مكان العقدء لقوله: «يداً بيد). فإذا 
اختل الشرط الأول صارت المعاملة من ربا الفضل» وإن اختل الثاني صارت 
المعافلة من ويا الدييئة او واعدلة نييما إن لم يفحتق الشرطان معاء 


اب ا كتاب البيوع 


وإذا بيع الربوي بغير جنسه مما يتفق معه في العلة ‏ كالكيل مع الطعم. 
أو الثمنية ‏ فلا بد لصحة البيع من شرط واحدء وهو التقابض قبل التفرق» 
فإذا باع صاعين من الرز بصاع من البر صح البيع إذا تقابضا قبل التفرق. وكذا 
لو باع ريالات سعودية بدنانير» أو أي عملة بعملة أخرى صح البيع بشرط 
القبضء وقد دل على ذلك قوله: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً بيد). فإن لم يتحقق هذا الشرط صارت المعاملة من ربا 
التي 2 

فإن بيع الربوي بغير جنسه مما لا يساويه في العلة كبيع بر بذهب» أو 
شعير بفضة صح البيع مطلقاً بدون شرط التساوي والتقابض . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن التقابض في مجلس العقد 
شرط في جميع الأموال الربوية التي تتساوى في العلة؛ لأن الرسول َلَِةٍ ذكر 
قوله : ايد بيد) مع اتحاد اللأصئاف ومع اختلافها. كما فى حديث عبادة مَيِيِنه . 

0 الوجه الخامس: استدل الجمهور من أهل العلم بحديث عبادة ص 
على أن البر والشعير صشان». لعطف» أحدهما عل 2501" وذهي مالك 
والليث والأوزاعي إلى أنهما صنف واحد”''» وسبقهم إلى ذلك معمر بن 
عبد الله 17 فأخرج مسلم عه آله اوسيل غلامه بصاع فمح فقال: 
بعهء ثم اشتر به شعيراًء فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. 
فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فردء ولا تأخذن إلا مثلاً 
بمثل. . . الحديث» وسياتي بتمامه» .وما يترتب على هذا الخلاف إن 
شاء الله . 

0 الوجه السادس: اختلف العلماء في إلحاق غير هذه الأصناف الستة 
بهاء على قولين : 

القول: الأول: أن الريا مقصور على الأضخاف السفة لأا يتعذاها إلى 


.)5١1١ /7( «المغنى) (69/5). (؟) «(بداية المجتهد)‎ )١( 


باب الربا 3 0 
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غيرهاء وهذا قول طاوس وقتادة والظاهرية"'' وابن عقيل الحنبلي'''» واختاره 
الصنعاني” '"» أما الظاهرية فقولهم مبني على إنكارهم القياس» وأما ابن عقيل 
فإنه وإن كان يرى القياس إلا أنه لم يقل به هنا؛ لأن علل القياسيين ‏ على 
رأيه - ضعيفة» وإذا لم تظهر العلة امتنع القياس . 

الثاني : أله يلحيق يها ما شاركها في العلة» وهو مذهب الجمهورء. ومنهم 
الآئمة الأربعة» مستدلين بما سيآتي من حديث معمر بن عبد الله ونه أنه سمع 
رسول الله َكَةِ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل...». ولفظ (الطعام) أعم من 
الأصناف الأربعة المذكورة فى حديث أبى سعيد وعبادة وكيا . 

كما استدلوا بالمعتى» وذلك أن ما وافقها فى العلة يجب أن يأخذ 
حكمهاء مراعاةً لمقصود الشارع في التحريم» فما دام أن العلة واضحة 
وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق؛ لأن الشرع لا يفرق بين 
الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التى لا يستغني عنها الناس عادة. 
الذهب والفضة هي مطلق الثمنية؛ أي: إنهما أثمان للأشياءء وهذا القول 
رواية عن الإمام أحمدء وقول للمالكية» في غير المشهور عنهماء وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيو”*'. 

ووجه ترجيح هذا القول أن التعليل بالثمنية فيه مناسبة لتحريم الربا 
فيهما؛ لآن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار الذي يعرف 


.)558 «المحلى)» (8//ا55»‎ )١( 

() «مجموع الفتاوى») (59// .)51/١‏ (إعلام الموقعين» .)١155/5(‏ 

() «سبل السلام» (59/ .)١9‏ 

(:) «حاشية العدوي) 7 المجموع الفتاوى) (959/ 5/٠‏ 5؟07/9ا5)ء الإعلام 
الموقعين» .)١737/5”(‏ «الإنصاف» »)١١7/5(‏ «الربا والمعاملاات المصرفية») ص(40). 


ا ا كتاب البيوع 


وعلى هذا فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين» 
مثل الأوراق النقدية الآن؛ وعلى هذا فلا يجوز بيع خمسة عشر ريالاً سعودياً ورقا 
بستة عشر ريالاً سعودياً ورقاًء ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يدأ 
بيد» كما لو باع ورق النقد السعودي بليرة سورية أو لبنانية مثلاً؛ لأن العملات 
الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارهاء فالورق النقدي السعودي ‏ مثلا - 
جنس» والكويتي جنس» والمصري جنس» وهكذاء. ويكون حكمها حكم الذهب 
والفضة في جواز بيع بعضها ببعض من غير جنسها مطلقا إذا كان يدا بيد. 

واما التعليل بغلبة الثمنية أو جوهرية الأثمان» فهو قول مالك 
والشافعي ‏ في المشهور عنهما ‏ ورواية عن أحمد. وهو قول ضعيف.». يؤدي 
إلى قصر الربا على الذهب والفضة دون الأوراق النقدية وغيرها مما صار 
أثماناً للبيان» وفي ذلك فتح باب الربا على مصراعيه» وفي هذا فساد عريض . 

وأما علة التحريم في الأصناف الأربعة» وهي البر والشعير والتمر 
والملح. فقد اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال: 

الأول: أن علة الربا فيها الكيل والجنس» فيجري الربا في كل ما يكال 
مع اتحاد الجنسء كالأرزء والذرة» والعدس. ونحوهاء وإن لم يكن مطعوما 
كالحناء والأشئنان» وغيرهماء أما غير المكيل فلا ربا فيه» كالمعدودات» 
مثل: البيض والرمان ونحوهماء وهذا مذهب أبي حنيفة''» والمشهور من 
مذهب أحمدء وبه قال: النخعي والزهري وإسحاق”'". 

واستدلوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد '#ها ‏ الآتي ‏ وفيه: إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين» فقال: «لا تفعلواء ولكن مثلاً بمثل». 

ووه الاستدلال: أنه وَل نهى عن التفاضل في التمر ببيع الصاع 
بالصاعين» فدلٌ على أن العلة هي الكيل مع الجنس . 

وأجيب عنه: بأنه لا يلزم من ذكر الصاع أن يكون هو العلة المؤثرة 
وحدها في الحكم.ء إذ لو كان الأمر كذلك لاقتصر النبي كَل على ذكره ولم 


.)5 /7( «شرح فتح القدير»‎ )١( 
(الشرح الكبن) 550 ١١)4ه (الإنضاف11/5(1).‎ 2 


ينص على الأصناف الأربعة أو على الطعم». كما في حديث معمر نه الآتي. 

القول الثاني: أن العلة هي الطعم. فيجري الربا في كل طعام وإن لم 
يكن مكيلاً ولا موزوناً. كالحبوب والفواكه والبقول واللحوم والبيض والسمك 
والمتمن وغيرها» بوهذا :مذهب انمي ورواءة عن احير 

واستدلوا بحديث معمر وليه الاني 2 «الطعام بالطعام مشلا بمثل). 
ورععه الاستد لال ان النبي 355 0 الربا على اسم الطعام. 0 اذا علق 
على اسم مشتق دل على أنه علته» كقوله تعالى: 8وَألْسَارِفٌ وَلسَّارِفَةَ مأَقَطعْوأ 
أَيدِيَهَمَا» [المائدة: 8*] . 

واجيبه غرق ذللك: بجوي : 

الأول: أن الحديث فيه «مثلاً بمثل». فدل عا أن العلة ليست هي 
الطعم وحده بل لا بد من المماثلة. وهي لا تن تتحقق إلا بالكيل اق الورت» 

الثاني: أنه يلزم على هذا الحديث عدم بيع البر بالشعير متفاضلاً؛ لأن 
كلا منهما طعام مع أن حديث عبادة المتقدم صريح بجواز ذلك" "". لقوله كل 
بعد ذكر البر والشعير: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم». 

الثالث: لو كان الطعم وحده هو الوصف المقصود للشارع لاكتفى بذكر 
أحد هذه الأصناف الأربعة في حديث عبادة. 

القول الثالث: أن العلة هي الاقتيات والادخارء أي: كون الطعام قوتا 
يقتات به الإنسان غالباً» ويدخره مدة من الزمن فلا يفسدء كالقمح والأرز 
والذرة ونحوهاء وهذا مذهب مالكء واختاره ابن القيه"”'. 

واستدلوا بحديث عبادة وَقبْه» ووجه الاستدلال: أن الأصناف المذكورة 
في حديث عبادة ونه يجمعها وصف الاقتيات والادخارء وقد نبه الشارع بكل 
واحد منها على ما في معناه. فنبه بالبر والشعير على أصناف الحبوب 


.)١١؟‎ /50( «المجموع) (590/9” -5907). (0) «الإنصاف»‎ )١( 
.)58١/5( انظر: «المفهم»)‎ )9( 
.)1١731/5؟( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (251//7)» (إعلام الموقعين»‎ ):( 


ل ا كتاب البيوع 


المدخرة» كالأرز والدخن والذرة والفول والعدس ونحوهاء ونبه بالتمر على 
أنواع الحلاوات المدخرة» كالسكر والعسل والزبيب» ونبه بالملح على أنواع 
التوابل''' المدخرة لإصلاح الطعام» مثل: الكمون وأنواع الأبزار”'". 

واجبب فخ الك يجواب»: 

الأول: أن التعليل بالادخار منتقض بالرطب» فإنه يجري فيه الربا وليس 
00000 

الثاني : أن الحديث فيه الملح» وهو ليس قوتاًء فإن قيل: إنه مما يصلح 
به القوت. لزم القول بجريان الربا في الماء والحطب وغيرهما مما يصلح به 
القوت. وكذا الإدامء وأنتم لا تقولون به. 

القول الرابع: أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن» فكل مطعوم 
مكيل أو موزون يجري فيه الرباء كالأرز والذرة والدهن واللبن واللحم 
محر ب سر ل لطر الاوك ور وتلا ريا الس يل ار 
والبيض. ولا في غير مطعوم كالأشنان والحديد والنحاس» وهذا قول الشافعي 
في القديمء ورواية عن أحمدء رججحها ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية' ''» واستدلوا بما يلي : 

١‏ أن الأصناف المذكورة في حديث عبادة ونه مطعومة مكيلة» فيلحق 
بها كل ما كان كذلك . 

١‏ حديث معمر: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل». ومعلوم أن الطعم 
وحده لا تتحقق به المماثلة. لعدم المعيار الشرعي فيه. وإنما تتحقق 
بالمعيار الشرعي». وهو الكيل والوزنء لحديث: (إنا نبيع الصاع من هذا 
بالصاعين). فهذا فيه اعتبار الكيل». وحديث معمر فيه اعتبار الطعم 
والكيل» فيكون النهي عن بيع الطعام بالطعام مقيدا بما فيه معيار شرعي. 


)١(‏ في «القاموس» :)358/١(‏ (التوابل: أبزار الطعام). 
(؟) (بداية المجتهد) (”7/ .)50١‏ 


(9) «المجموع) (23917/4). «الشرح الكبيرا .»)١١/١5(‏ «المغني) (905/5 -57), 
«الفتاوى») (59؟/ 53 «الفروع» (58/:5). 


باب الريا 2000 ل 
وهو الكيل أو ا وهذا أظهر الأقوال. وبه نجتمع الآدلة. 

0 الوجه السابع: حديث أبى هريرة وليه فيه دليل على أن التساوي 
المشروط في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بمعياره الشرعي» وهو الكيل في 
المكيلات وهي الأنواع الأربعة» والوزن في الموزونات كما في الذهب 
والفضة., والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل تقدير الشيء بالحجمء والوزن 
تقديره بالثقل والخفة» وقد جاء عند البيهقى حديث عبادة ونه بلفظ : «الذهب 
بالذهب وزناً بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزنء والبر بالبر كيلا بكيل» والشعير 
بالشعير كيلاً بكيل...»0©. 

فمثلاً: البر لا يجوز بيعه ببر إلا كيلاً ليحصل التساوي» ولا يباع وزناً؛ 
لأنه يختلف في الخفة والثقل» فإذا وضع في الميزان حصل في كفة الخفيف 
أكثر من كفة الثقيل» فيفوت التساوي. 

وقد استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا كان الربوي لا يختلف وزناً أو 
كيلاً كالأدهان والألبان فإنهما من المكيلات ‏ على المذهب ‏ ؛ لأن كل مائع 
يجري فيه الربا فهو مكيل» لكن لو بيعت بمثلها وزنا صح على ما اختاره 
الشيخ» وذكر عن أحمد ما يدل على ذلك” ''؛ لأن المثلية في قول النبي كَل : 
امثلاً بمثل» متحققة هنا بالكيل أو الوزن لتساوي أجزائها . 

أما إذا بيع الجنس بغير جنسه كبر بشعير فلا يشترط المعيار الشرعي وهو 


أعلم . 


00 الشرح الكوون 107190 5 «الستن الكيرى) 1401/81 


(9) «الاختيارات») ص(518١).‏ 


لمق ا كتاب البيوع 


57 - عن أبي سعِيدء وأبي هرَيرَة وكا أ ون الله لم ع 
اسْتَعمّل رَجُلا عَلَى + خَييَرَه فْحَاءَهُ بتمر جَنِيب) فَقَال رَسُولٌ الله لله عد : «اكل 
تمر خَيْبَرَ عَيْبَرَ هَكَذًا؟) فَقَال: لا وَاللَْهُ يَا رَسُولَ الى نا لَتَأَحْدَ الصَّاعَ مِنْ هَذَا 


الاي وَالثَّلاتَقق قَمَالَ 00 الله علد : لا تفعل. بع مد ِالدَرَاهِم 
َم ابت ءءء َع بالدرَاهِم جَنِيباً) ‏ وَقَالُ في المِيرَّانِ مِثْلَ ذَلِكَ. م مَتَفْقّ عليه . 


وَلِمَسَلِم : «وَكَذَِكَ الْمِيرَانٌ). 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب (إذا أراد بيع تمر بتمر خير 

05701١‏ 5705). ومسلم (1959) (40) من طريق عبد المجيد بن 

سهيل بن عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد وأبي هريرة 5 

قوله: (ولمسلم: «وكذلك الميزان») ظاهر هذا أن مسلماً تفرد بهذا اللفظ 
وليس كذلك» فهو عند البخاري - أيضاً - في كتاب «الاعتصام» (1/7650) من 
طريق سليمان بن بلال» عن عبد المجيد. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (استعمل رجلاً) أي : بعنة وجحلة غافاد ا على خيبر بعد 
فتحهاء وهو سواد بن غزية - بوزن عطية ‏ وهو من بني عدي بن النجار من 
الأنصار وَوْينء وقد ورد في رواية سليمان بن بلال المذكورة: (بعث أخا بني 
عدي من الأنصار إلى خيبر» فأمّره عليها. . .). 


باب الربا 0 رلمدة 
اس ب _ببببحبببيححييييبيييجييحيححييييحييححححححييحبٍي يحي يي يي ِب بجحي ب بيبييييحييححححيييجييك 8 “ا 0 


قوله: (على خيبر) بلدة معروفة» تبعد عن المدينة شمالاً ب(170١)‏ كيلا . 

قوله: (جنيب) بفتح الجيم. أي : طَيِْبء قال الخطابي : هو سواه 
تمورهم» وقيل: هو الذي لا يخلط بغيره. 

قوله: (بالصاعين والثلاثة) في بعض الروايات: (بالثلاث) بلا تا 
وكلاهما جائز؛ لأن الصاع يذكّر ويؤنث» وفي رواية للبخاري: (إنا نشتري 
الصاع بالصاعين من الجمع)"''. 

قوله: (لا تفعل) أي: لا تبع التمر بتمر آخر متفاضلاً مهما اختلفت 
أنواعه. وفى رواية عند البخاري: «لا تفعلواء ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذاء 
وإقررا نسي هذا 

قوله: (بع الجمع) بفتح الجيم» هو التمر المجموع من أنواع متفرقة ليس 
مرغوباً فيها. وفى حديث أبي سعيد: «كنا نرزق تمر الجمع على عهد 
رسول. الله كلك وهو الخلط من التمر ...ها ادر 

قوله: (ثم ابتع بالدراهم جنيباً) أي: ثم اشتر بالدراهم جنيباً . 

قوله: (وقال في الميزان مثل ذلك) أي: قال فيما يباع وزناً إذا بيع 
بجنسه مثل ما قال في المكيل؛ أي: إنه لا يجوز بيعه متفاضلاء فالمراد 
بالميزات: الموزون؟ لأن الميزات نفبيبه ليين. مخ أمواله الرريا ء 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس 
الواحد من الأشياء الربوية» كالتمر والبر ونحوهماء فلا يجوز بيع صاع تمر 
بصاعين ولو كان أحدهما أجود من الآخرهء بل لا بد فيه من التساوي 
والتمائل» لقوله ‏ كما في رواية البخاري -: «ولكن مثلاً بمثل» . 

والظاهر أن الحكمة في هذا والله أعلم ‏ سد الباب» وحسم مادة 
الربا؛ لأنه لو فتح في مسألة التنوع لأفضى إلى الربا في كل شيءء ثم إن 
ضبط الجودة والرداءة قد يختلف . 


210 «الصحيح) (٠ه”7هة).‏ 


(؟) أخرجه البخاري .250١80(‏ ومسلم .)١1515(‏ 


اس ا كتاب البيوع 


والحنس : ما له اسم خاص يشمل أنواعاء كالتمر جنس »2 وله أنواع 
كالسكريء» والبرحي» والشقراء» والخلاص وغيرها. والبر جنس وله أنواع 
كاللقيميى: بالييف والجريبا وغيرها مما هو معروف عند أهل التمور 
والحبوية». ووهكذا . . 

© الوجه الرابع: فى الحديث بيان شىء من آداب المفتى» وهو أنه إذا 
سئل عن مسألة محرمة» فنهى عنها المستفتي أن يفتح له بدلا عنها أبواب 
اللجلال» ويرشده الى الطرق المباحة الى تع عنيها»: لآن المسعلقى. يريد 
م ماتبروعا ماح ؛ بدليل د جاء سادة وما جاء سال ” وفى قلبه 
شىء من التقوى دعاه إلى الحرص على أمر دينه وإبراء ذمته. 

وقد بين النبي 55ةٍ لهذا الرجل الطريق المباح الذي يسلم به من الرباء 
وهو أنه إذا أراد استبدال الرديء من الأموال الربوية كالتمر فإنه يبيعه بدراهم. 
وتبحدوهما . 
الواجد: هن الآشياء الربوية التى معبارعا الوزن لتوله: «وكذلك الميواناء 
وذلك كالذهب والفضة وغيرهما مما يوزن ويجري فيه الرباء فلا يصح بيع 

وأما الاستدلال بهذه الجملة على أن كل موزون يجري فيه الربا - كما 
ذكر المجد ابن تيمية''' ‏ ولا يجوز فيه التفاضل كالحديد والرصاص واللحم 
وسائر الموزونات فهذا غير ناهض؛ لأن لفظة: «وكذلك الميزان» مجملة. 
الذهب والفضة ‏ كما تقدم ‏ جمعاً بين هذا الحديث وحديث عبادة وغير'", 


والله تعالى أعلم. 


.)5؟١7/60( «نيل الآوطار»‎ )١( 
.)399/9( «(المجموع)‎ 2)58١/8( انظر: «المحلى)‎ )6( 


5< الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل ‏ 7 


2-10 عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله مكنا كَالَ: نَهَئ رَسُولُ الله يكل عَنْ 
بَيْع الصّبْرَةٍ مِنَ الثَّمْر - لا يُعْلَمْ مَكِيلَهَا - بالكيّل الْمُسَمّى مِنَ الثَمْرِِ رَوَاهُ 
سي 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «البيوع»»: باب «تحريم بيع صبرة التمر 
المجهولة القدر بالتمر» )١15720(‏ من طريق ابن وهب: حدثني ابن جريجء أن أبا 
الزبير أخبره» قال: سمعت جابر بن عبد الله وَيْها يقول:... وذكر الحديث . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع الصبرة من التمر - وهي 
الكومة ‏ التي لا يعلم كيلها بتمر آخر علم كيله؛ لأن الصبرة يُجهل كيلها 
ومقدارهاء مارب غير معلوم» وذلك مظنة للزيادة» فيكون ربا؛ لآن بيع 
التمر بالتمر يشترط فيه التساوي والتماثل - كما تقدم - وهذا لا يتحقق إلا 
بمعرفة قدر كل من العوضين.ء فإذا جهل قدرهما أو قدر أحدهما كان ذلك 
بمنزلة العلم بزيادة أحدهما على الآخرء. وهذا رباء وهكذا الحكم في بقية 
الأنواع الربوية. 

وهذا الحديث هو دليل القاعدة في هذا الباب» وهي أن الجهل 
بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل''". وذلك أن الأحوال 
باه 


15 «الفقاوع ) هايو ا لتر ا 5 1 1 15 


0 كتاب البيوع 


١‏ ب الساوى ببق العرضيةه فهذا هو الواج. 

١‏ - التفاضل بين العوضين» فهذا محرم؛ لأنه ربا. 

* - الجهل بالتساوي» وهذا ‏ أيضاً ‏ محرم؛ لأن الجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضلء» ولهذا جاء تحريم بيع المزابنة التي هي بيع المعلوم 
بالمحفول مر:. جنسه لهذا المعتى»6 وتقدم ذللت6 م ذلك يكون بكيل 
المكيل» ووزن الموزون من كل واحد من البدلين. والله تعالى أعلم . 


باب الربا 3 1ك 
لالس _ للب يبي ليييييحح يح حب ببببببيبببييييج ب ببسب ب يي يي سح مر 


ظ حكم بيع الطعام بالطعام ظ 


سه هه سس هم سس 6ه س في 


15 - عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ؤم قَال: إلى كنث أَسْمَمْ 
رَسُولَ الله ككل يَقُولُ : «الطَّعَامُ بِالطَّعَام مِثْلاَ بمِثْل)» وَكانَ طعامنًا يَوْمَيِذٍ 
الشَعِيرَ» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» 
)١695(‏ من طريق أبي النضرء أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله 
أنه أرسل غلامه بصاع قمحء فقال: بعهء ثم اشتر به شعيراًء فذهب الغلام 
فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاعء فلما جاء معمراً أخبره بذلك» فقال له معمر: 
لِمّ فعلت ذلك؟ انطلق فردهء ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل» فإني كنت أسمع 
رسول الله كه يقول: ... الحديث. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الطعام بالطعام) بالرفع على تقدير مضاف؛ أي: بيع الطعام 
بالطعام. أو يباع الطعام بالطعام. ويجوز النصب كما تقدم. 

قوله: (مثلاً بمثل) أي: يجب فيه التماثل ويحرم التفاضل . 

قوله: (وكان طعامنا يومئذٍ الشعير) أي : فكأنه َكِِ قال: «الشعير بالشعير». 
وهذا لا نزاع فيه : بين أهل العلم. + غير أن القضة المتقدمة تنيك أن معهرا كان بيخشى 
أن هذا اللفظ النبوي ربما شمل بيع البر بالشعير وأنه لا بد فيهما من المماثلة . 


ل 3 كتاب البيوع 


قوله: (أن يضارع) أي: يشابه. 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن علة الربا في 
الأصناف الربوية الأربعة هي الطعمء لقوله: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل». 
وتقدم وجه الاستدلال». والجواب عنهء وظاهر الحديث أنه عام في كل 
مطعومء وأنه لا يباع متفاضلاً ولو اختلف الجنسء لكن تقدم أن الطعام إذا 
كان من جنس واحد كالبر فإنه لا يباع إلا مثلاً بمثل» أما إذا كان من أجناس 
مختلفة كالبر والشعير فإنه لا يلزم التماثل ‏ على أحد القولين -» أما التقابض 
فلا بد منه» لما تقدم في حديث عبادة 5ه . 

© الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث مالك والأوزاعي ‏ كما تقدم ‏ 
على أن البر والشعير جنس واحدء لقوله: «ولا تأخذن إلا مثلا بمثل» . 

والراجح قول الجمهور؛ لأن حديث عبادة 5ه نص صريح في أنهما 
صنفان» حيث غَطف أحدهما على الآخرء. وأما حديث معمر هذا فلا حجة 
فيه؛ لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحدء وإنما خاف من المشابهة فتورع 
اعنفباظا ع أو .يقال إن ظطاهره أنه الحقياد بيد "> وثمرة الخلانب: أله على 
الأول يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. وعلى الثاني: لا يجوزء والله تعالى 


أعلم . 


.)58١/5( انظر: «المفهم)‎ )١( 


باب الربا 3 بحي 


كفك افكت 
ظ حكم مبادلة الربوي بربوي ومعه غيره ظ 


6 عَنْ فَضَالَةَ بن عْبَيَدٍ ذه قَالَ: اشْتَرَيْتٌ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادة 
بانئئ عَشَرَ ديتاراًء فِيِهَا دَمَبٌ وَحَرَرْء فَمَصَّلَتْهَاء فَوَجَدْتُ فِيهًا أكثرَ مِنٍ اننئ 
- ويتارك فَذَكَرْت ذْلِكَ للنّبء عد فَقَال: (لا َبَاعٌ حَنَى تفَصَّل). رَوَاه 
الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 
فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة». باب «بيع القلادة فيها خرز 


وقل تعددت الروايات في ” ثمن القلادة وما صَاحَتَ دذهيها من خرز أ 
جوهر.ء حتى قال بعضهم: إنه: حعديث:. مضطرب:.. لكخ هذا لا يؤثر؟ فإن 
يفصّل . أما جنس القلادة وقدر ثمنها فهذا لا يتعلق به ما يوجب الحكم 
بالاضطراب» ويؤخذ برواية الأحفظ. ويحكم على ما عداها بالشذوذ. 
ونظير ذلك ما تقدم في قصة جمل جابر ينه وما ورد في مقدار ثمنه. 
وهذا كلام حسن,ء ذكره الحافظ'''. وبه يجاب عن كل ما يشابه هذا 
الحديث. 


.)٠١ /7”( «التلخيص»‎ )١( 


ام ا كتاب البيوع 


0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 

قفوله: (اشتربت دوم خيبر) أي : يوم عزوة خيبر » وذلك بعل انتماء 

قوله: (قلادة) بكسر القاف» ما يجعل في العنق من حلي وغيره. 

قوله : (خرز) بمتح الخاء والراءء جمع خررة». وح حبات مثقوبة تصنع 

قوله: (ففصلتها) بتشديد الصادء أي: ميزت خرزها من ذهبهاء فجعلت 
الذهب وحده. والخرز وحده. وذلك بعل الشبراء. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع الذهب ومعه غعيره 
بذهب إلا بعد نزع الذهب وتمييزه عن غيره ووزنه بمثله من الذهب؛». وهذا قول 
الشافعية» والحنابلة في قول"''» وذلك لأن الذهب إذا كان معه غيره ولم يميز 
فإنه لا يعلم مقدارهء فإن التساوي بين اثني عم شان من الذهب» وبين ما 
8 القلادة من الذهييه مجهول. والجهل بالتساوي كالعلم بالتماضم 5 
الحكم. كهنا تقدم. فيكون هذا من عفود الريا لها وود في حديث فضالة: 
الا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن»» وفي رواية لمسلم من طريق حنش 
قال: (كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة» فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها 
ذهب وَوَرِقٌ وجوهرء فأردت أن أشتريهاء فسألت فضالة بن عبيدء فقال: انزع 
ذهبها فاجعله في كفة» واجعل ذهبك في كفة» ثم لا تأخذن إلا مثلاً بمثل. 
فإنى سمعت رسول الله عق يقول : «من كان يوّمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذنٌ 
إلا مثلاً بمثل)). 

وهكذا الحكم في بيع أي ربوىي بربوىي ومعه عيره» كالفضة مع غيرها 
بفضة. وكذا سائر الأصناف الربوية» ولذا تقدم النهي عن بيع الصبرة من التمر 


)١(‏ «نهاية المحتاج» (5/ ,.)55١‏ (المغني) (5/ ؟4). 


باب الربا 0 ا 


والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز بيع الذهب المخلوط بغيره إذا كان 
الدهي الع د اكت يد الذي فى القلادة ونحوهاء لا مثله ولا دونه» وهذا 


نول الحتنية» بوذريب منة راى اين تيد 


قالوا: لآنه لا حيلة على الربا حينئذ؛ لآنه حصل الذهب فى مقابلة 
الذهب» والزائد من الذهب فى مقابلة المصاحب له من خرز ونحوه. فيصير 
كعقدين . 

وأجابوا عن حديث فضالة بأن الذهب الذي في القلادة أكثر من اثني 
عشر ديناراً؛ لما جاء في بعض الروايات عند مسلم: (ففصلتها فوجدت فيها 
أكثر من اثني عشر ديناراً. .) وهذا الاستدلال غير واضح في نظري . 

والقول الثالث: جواز البيع بشرط أن يكون التابع الثلث فأقل» وهذا 
رأئ. المنالكية"*. .ومتلوا لذلك بالسينب المحلى بالذهب وتخووه ثالوا: آنه 
إذا كان قيمة الذهب الثلث فأقل فهو مغلوب ومكثور للجنس المخالف» 

وفيه قول رابع: وهو جواز بيعه بالذهب مطلقاً مثلاً بمثل أو أقل أو 
اككرع وسسب لحماد بن أبي لي وهذا غلط مخالف لصريح الحديث» 
ولعل قائله ما بلغه حديث القلادة. 

والراجح هو القول الأول. وهو له له يجور بيع الذهب مع غيره 
بذهب» وكذا الفضة» حتى يفصل ذلك الغير ويميزء ووجه ذلك أن الحديث 
يفيد عدم الفرق بين المساوي والأقل والأكثر؛ لأن فصله هو الطريق إلى 


الوجه الرابع: هذه المسألة التى يدور حولها الحديث اشتهرت عند 


.)507 /59( «حاشية ابن عابدين» (0/ ”/ا؟25» 355). «الفتاوى)‎ )1١( 
.)977/5( «الكافي):(11/7/50): (9) «المغنى)‎ )9( 


تم كق [ْ 
ظ ب ٠ ١‏ 9 ك5 ١‏ 
له “الشية يل برضا الفةزاد) كتب ابيوء 


الفقهاء باسم مسألة : 1 عحوة) والمد: مكيال معروف». ومقداره رخ صاع 
كما تقدم في «الزكاة». والعجوة: ضرب من أجود أنواع التمر بالمدينة 
النيويه. 

وضابطها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: بيع ربوي بجنسه ومعهما أو 
تمر ودرهم. أو باع 5 من التمر 555 بصاعيه مين الثمر ؛ 

وقل ذكر الشيخ لهذه اليا ثلا ئة أقسام : 

الأول: أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً ويضم إلى الأقل 
فرة. غير اللحقين حيلة. مثل 1 ببيم بيع ألفي كينا بألف دينار في منديل »2 أو صاع 
حنطة بصاع حنطة وغرارة"' ' أو في زنبيل فهذا مترمء والحيلة ظاهرة؛ ده 
بواسواياء الاعاي ا 0 
07 
تبعاً وضمناً كبيع شاة ذات لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوفء فالربوي هنا 
- وهو اللبن والصوف» بناة على أن العلة هى الوزن - دخل تبعاً وليس 
بمفقصود » فهذا يجوز على الصحيح في مذهب الك والريتن فكا ذه باع شأة 
بشماة : 

الغالمك: أن يكون كلاهما مقصوداً. مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة 
ودرهم» فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز نص عليه أحمد. وبه قال فاللكو» 
والشافي » وآخرون””. واستدلوا يحديث الاب 


والقول الثانى: الجوازء وهذا مذهب أبى حنيفة» ورواية عن أحمد. 
)١(‏ الغرارة: بالكسر شبه العذل» والجمع: غرائر. 


() احاشية الدسوقي» (5/ 040 4١‏ لتر 61/00 


باب الربا 3 | ١ه‏ 2 


1م 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'''. واستدلوا بأن الأصل حمل العقود على 
الصحة»ء والحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة» فقد يكون شخص عنده تمر 
فخ السكرقب عمقلا د يمقدار ضاعين» وهذا عنده تمر من نوع آخر بمقدار صاع 
ومعه عشرة ريالاات» فأراد بيعه) فاه باس : ويكون الصاع تمقابلة الصاع. 
والصاع الزائد بمقابلة الريالات» ولا حيلة على الربا في ذلك”''» والله تعالى 


أعلم . 


() «بدائع الصنائع» 4١0‏ ©؛» «تصحيح الفروع» (5/ .4)١6١‏ «الاختيارات» ص(518١).‏ 
(؟) انظر: «الفتاوى) (9؟577/5). 


ل 
01 حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيثة -3 


عن سَمَرَةَ بْنِ جنب ذه . 93 النب َه نَهَى عَنْ بَيْع 
الْحَيّوَانِ بِالْحَيّوَانِ سف 205 القيد: وَصَّحَحَهُ التَرْمِذِىٌ » وَابْنُ الْجَارُودٍِ. 

51 وعَنْ عبد الله بْن عَمْرِو مإناء أ نَّ وَسُولَ الله يكل أَمَرَهُ أنْ يَجَهُرٌ 
جَيْشاً فَنَفِدَتِ الابل كَأمَرهُ أن يَأَحْدَ علّى فَلَائْصٍ الصَدََةِ قَالَ:ِ كلت آنا 
البَعِيرَ بِالبَعِيرَينِ إلى إبل الصَّدَقَةٍ . رَوَأه الحَاكِمُ. والبَيْهَتِنُ ٠‏ ورجًا 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث سمرة ذَ#ندء فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع». 
باب «في الحيوان بالحيوان نسيئة» (2)077057» والترمذي .42١7737(‏ والنسائي 
097/0 زاين فابعه (+71710) ولحبيك (70 )نه واين السجاروه 
(11) هن طويق كناذة عزر. اللحسرة > عرد مكمرةة ية: 

وهذا إسناد ضعيف» فإن الحسن البصري مشهور بالتدليس» قلا يحتح 
بحديثه عن سمرة إلا ما صرح فيه بالسماع» وهنا قد روى بالعنعنة . 

وأما سماعه من سمرة فهو موضع خلاف بين أهل العلم» مضى ذكره في 
باب «الغسل»). فقد قيل: إنه سمع منه» وقيل: لم يسمع منه شيئاء وإنما هو 
كتاب» وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط. وهذا ثابت» وأما غيره فهو 
محل نظرء وهذا هو الأقرب. 

لكن للحديث شواهد» وإن كانت لا تخلو من مقال» لكنها باجتماعها 
وتعدد رواتها من الصحابة وكين يقوي بعضها بعضاً على رأي من يستدل بها . 


باب الريا 220 اس 

وقد روى البيهقى عن الشافعي أنه قال: (أما قوله: (إنه نهى النبي كلل 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فهذا غير ثابت عن رسول الله )90 . 

ومن شواهد الحديث ما رواه أبو الزبير عن جابر بن عبد الله وَيْها أنه 
قال: «نهى النبي ود عن بيع العران لبر ان ةي 1 

وعن ابن عمر وكا : «أن النبي يَكةِ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»”" . 


لامر 


وآفا حديث عبلك أللهة :فخ عبمرو وييّاء فقد أخرجه أبو داود في باب 


«الرخصة فى الحيوان بالحيوان نسيئة» مو سس وانحمك 1015421139 والحاكم 
ا /اه)ء والييهقي ( 0 14 من طريق سام بن جبيرء عن أي 


سباق الدميتاد عند أب 0 وأكذا البيهقى: وفى لالمسسدة دك 5-0 


بعض الرجال على بعض . 

وهذا حديث حسن. وفي إسناده ضعف» أبو سفيان قال عنه الذهبي : 
(لا يعرف)» وفي موضع آخر قال: (ثقة)””*'» وعمرو بن حريش قال عنه ابن 
القطان: (مجهول الحال)» واعتمده الحافظ في «التقريب». وفيه محمد بن 
إسحاق: صدوق حسن الحديث,. إذا صرح بالتحديث». ولم ينفرد بحكم. وفي 
إسناده اضطراب بزيادة بعض الرواة وتقديم بعضهم على بعض»ء وبه أعله ابن 
القطان'''. والحديث له شواهد كما سيأتي. 


433 «الستن الكيرس 155627 ). 

(؟) أخرجه الترمذي »)١١78(‏ وابن ماجه .)571/١(‏ وأحمد (174/77) وسنده ضعيف؛ 
لأنه من رواية حجاج ؛ بن أرطاة» عن أ الزرور» هما مديان» ولم يصرحا بالبيم + 

99) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني) (5/ 50 والطبراني في (الكبير) كما في المجمع 
التواكد) )١5875(‏ ميج :طرويق ا عن ابن عمر وي برصوة: والصواب 
إرساله» كما قاله البخاري وأحمد. انظر: «علل الترمذي» »)51٠/١(‏ «الضعفاء) 
للعقيلي (5/ 15). 

(48؟5 سقط (خمرز ين -حريش) فخ مستدر 1ك الحاكم. 

(6) «الميزان» »)6751١7/5(‏ «الكاشف» (5؟/ 2)17١‏ وانظر: «تاريخ عثمان الدارمي» (955). 

50 ايان الوهم والويهام» (4/ ١١7‏ ). 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (نسيئة) بإثبات الهمزة بعد الياء على وزن كريمة» والنسيئة والنسأ 
في اللغة واصطلاح الفقهاء يعني: التأخير والتأجيل» خلاف النقد والتعجيل» 
وبيع النسيئة: بيع الشيء مع تأخير بدله. 

قوله: (فَنَفِدَتِ الإبل) بفتح النون وكسر الفاء» من باب «تعب»؛ أي: 
فنيت وانتهت فلم يف الموجود منها بالمطلوب . 

قوله: (فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة) أي : أمر النبي كلد عبد الله بن 
عمرو وكا أن يبتاع أو يستلف إبلآاً على أن يؤدى عوضها من إبل الصدقة عند 
تحصيلها من المزكين. والقلائص: جمع قلوص» وهي الناقة الشابة . 

9 الوجه الثالث: حديث سمرة دليل على أنه لا يجوز بيع الحيوان 
بالحيوان نسعة» أى : (مؤهرا) بل لا بد من التقابض في مجلس العقدء وأما 
التفاضل فإنه يجوز كبيع شاة بشاتين» لإطلاق الحديث» حيث إنه لا يدل على 
تفاضل أو تماثل» ولحديث عبد الله بن عمرو الذي بعده. وهذا مذهب 
الحنفية» ورواية عند الحنابلة"''» واختاره الشوكاني”''. 


والقول الثاني: جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقاً» سواء كان من جنسه 
أم لاء متفاضلا ونسيئة» وهذا قول الشافعية» وبعض المالكية» والصحيح من 
المذهب عن الحنابلة" ''» واختاره الشيخ عبد العزيز بن بازء واستدلوا بحديث 
عبد الله بن عمرو: (فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) . 

وقد ذكر البخاري تعليقاً أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة 
عليه يوفيها صاحبها بِالرَّبَدة*'» وذكر ‏ أيضاً ‏ أن رافع بن خديج اشترى بعيراً 


0 البييخ الحقاكق) (519/5)+ (الأنضافها 57757 

(0) «نيل الأوطار» (0/ 777). 

ره «المجموع) ي4)5+5:5 ابلغة السالك) ور كدان «المغني) (5/ 55).» «الإنصاف» 
(83/ 27 ا 

(4) وصله مالك في «الموطأً» (؟10) ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (57/5). 


باب الربا 3 ا 
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ببعيرين » أشعطاء أحدهما وقال: اتيك بالآخر 0 بات إن شنا الله . 


وقال ابن المسبي: لأ ريا فى الحيوان: البعير بالبعيرين». والشاة 

ارا 

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة دليله» فإن حديث عبد الله بن عمرو وَيْق 
نص صريح في الموضوعء, ثم هو مؤيد بعمل الصحابة وَ#ين» كما ذكر البخاري. 

وأما حديث سمرة فعنه جوابان: 

الأول: أنه حديث ضعيف كما تقدم» وقد مضى قول الشافعي كانه . 

الثاني : أنه على فرض صحته بشواهده ‏ كما تقدم ‏ فهو محمول على ما 
إذا كان البيع نسيئة من الطرفين”"'؛ لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة 
طرف لي دل شن ابيا ناريا ا اليا لك هن اشير 
يخمس من الغنم سِنْها كذاء تسلمها لي بعد شهر لم يجز؛ لأن ذلك من بيع 
الدّين بالدّين - كما سيأتي -», أما إذا كان أحدهما حالاً والآخر نسيئة» فلا 
حرج في ذلك» كما تقدمء والله أعلم. 

وأما بيع اللحم بالحيوان» ففيه أربعة أقوال: 

الآول: أنه إن كان اللحم من جنس الحيوان كلحم شاة بشاة فإنه لا 
يجوز؛ لأنه من باب الغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل مثل اللحم 
الذي أعطى أو أقل أو أكثرء لحديث سعيد بن المسيب كَنْهُ «أن النبي عله 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان)””' 


)00 رَهُواً ‏ ب بفتح الراء وسكون الهاء ؛ أي: سهلاًء والمعنى: أنه يأتيه بالبعير الآخر 
تتح [«فتح الباري» .])57١/4(‏ 

(9؟) انطظر: (فتح الباري اا" 

() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (5887/0). 

9 العرسمةه مالك (500/”5). ومن طريقه الدارقطني 7/9 الام والحاكم ١/0‏ ”)2 
والبيهقي (2)595/5. وقال: «هذا هو الصحيح - يعني مرسلاً - ورواه يريك ين عووان 
الخلال عن مالك». عن الزهري. عن سهل بن سعد وَلإنه عن النبي ويد وغلط 
فيه»» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 77"): ١لا‏ أعلم هذا الحديث يتصل من - 


مزق - 5 

وقد ذكر ابن قدامة"''' هذا الدليل» لكن الاستدلال به على ما ذكر فيه 
نظرء فإنه عام فيما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه'''. فإن 
كان من غير جنسه كلحم إبل بشاة جازء لعموم: (إذا اختلفت هذه الأجناس 
فبيعوا كيف شتتم). ولحم الإبل جنسء والشاة جنسء» وهذا قول مالك 
ب 

والقول الثاني: جواز بيع اللحم بالحيوان مطلقاًء سواء كان من جنسه أو 
من غير جنسهء وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه”*'. وعللوا لذلك بأنه باع مال 
الربا بما لا ربا فيه» أشبه بيع اللحم بالدراهم أو بلحم من غير جنسه. 

والقول الثالث: أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقاًء وهذا قول 
الشافعي””. مستدلاً بما روى ابن عباس وكيا : ان ور ير د صل اضيل 
أبي بكر ذلنه فقسمت على عشرة أجزاءء فقال رجل: أعطوني جزءاً منها 
بشاة» فقال أبو بكر ذنه: لا يصلح هذا" '» قال الشافعي: (لا أعلم لأبي 
بكر مخالفاً من الصحابة)" , 

والقول الرابع: التفصيل وهو إن أريد بالحيوان اللحم فهذا لا يجوز؛ 
لأنه باع لحماً بلحم من غير تماثل» وإن أريد به الانتفاع بركوب أو تأجير أو 
حرث أو غير ذلك فلا بأسء» وكذا لو كان من غير جنسهء وهذا رأي ابن 
5201007 ا 


- وجه ثابت»» وقال عن المرسل: «هذا أحسن إسناده». وانظر: (إعلام الموقعين) 
(0/ 2155). والحديث حسنه الألبانى فى «الإرواء» .)١198/65(‏ 


01 «المغني) (5/ .)4١‏ 0 «الشرح الممتع) (0/ .)5٠١”‏ 
2 «الكافي) (9؟/ ٠١‏ هك (المغني) (ك/ .)9١‏ 
(5:) «تبيين الحقائق» .)9١/5(‏ (5) «نهاية المحتاج» (9؟/ 5515). 


(5) أخرجه الشافعي (47/5)» والبيهقي (5917/50) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا صالح 
مولى التوأمة وهو ضعيف. لكن له شواهدء انظر: «الإرواء» .)١91//8(‏ 

(0) انظر: «مختصر المزني» [المطبوع في آخر كتاب «الأم»)] ص(175). 

( «الاختيارات» ص(8١١).‏ (إعلام الموقعين» »)١51/5(‏ «الشرح الممتع» (// 25٠5‏ 
6)6). 


باب الربا 0 ان 
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وأما بيع اللحم باللحم فإن اللحم أجناسء. فلحم الإبل جنس» ولحم 
المقر محتس» ولحم الضان جنس . . وهكذاء ولا يجوز بيع اللحم بلحم من 
جنسه إلا بالتساوي» لثلا يدخله ربا الفضلء» فلا يباع كيلو من لحم الضأن 
بكيلوين منه» ويجوز كيلو من البقر بكيلوين من لحم الضأن لاختلاف الجنس». 
واللحم موزونء. فيكون ملحقاً بالأصناف الستة بجامع الطعم والوزنء والله 


تعالى أعلم . 


مق ا كتاب البيوع 


685 عن ابن عَمَرَ نا قال: سَمِعْتٌ رَسُوَل الله كَل يَقَو 
ذا تبَايَُْمْ انق وَأَحَْنمْ دناب البَقَرِ وَرَضِيتُمْ بالرَرع» وَتَركتُمٌ الجهاة. 
31 لل ليم لد لا ينْزْعَه َتى تَرْجِعُوا إلى دينِكم): رواةة ام ذارة ين 
رِوَايةٍ 0 عَنْه » وَفي إسْنَادِهِ مَقَالُ . 


6 سم س 


بالق نحوه: من رَوَايَةٍ عَطَاء وَرجَالَهُ ثقَاتٌ» وصَّحّحَه ابن 
القطان. 


ص 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» بابٌ «في النهى عن العينة) 
(570”) من طريق أبي عبد الرحمن الخرسانيء أن اه اباي هن 
نانع حلتهب عن ايخ كمر "قال" سمعة وسو الله كذ يقول ١‏ .د » الحديف:. 

والحديث سكت عنه أبو داود» وذكر الحافظ ‏ هنا أن في إسناده 
مقالآء وذلك لأن فيه إسحاق بن أسِيد أبا عبد الرحمن الخرساني نزيل مصر 
لا يحتج بحديثه: قال أبو حاتم: (شيخ ليس بالمشهورء ولا يشتغل به6"” 
وقال أبو أحمد الحاكم: (مجهول"' ولما ترجمه الذهبي ذكر هذا الحديث 
من مناكيره”"'» وبه أعله الإشبيلي» وتبعه ابن القطان”*'. 


,)1 5/50 التيلييب)‎ هبيذهت١‎ )9( .)5١7/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)6519/5( ١85/1١0 «الميزذان»‎ :)7( 
.)595/5( «الأحكام الوسطى) (50//7). «بيان الوهم والإيهام»‎ 5 


باب الريا 20 2 
| ل بي أت اع حل لاء سخ لح لحن صاصم خخ__ - ل 


وفيه - أيضاً - عطاء الخراساني» وفيه مقال» قال في «التقريب»: (يهم 
كيرا بوبرس» بربناس). 

وقد رواه أحمد (8/ »)55٠‏ والطبراني في «الكبير» )4777/١7(‏ من طريق 
أبي بكر بن عياش» عن الأعمش. عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر وَوْها 
قال: سمعت رسول الله كد يقول : «إذا - يعني ضَنّ الناس بالدينار والدرهم - 
تبايعوا بالعين» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم 
بلاء. فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم). 

وهذا الحديث رجاله ثقات ‏ كما قال الحافظ ‏ وصححه ابن القطان» 
وسكت الحافظ هنا عن تصحيحه لهء لكن تعقبه فى «التلخيص»: (بأن الإسناد 
لور ير مر ين راك شاك أن كر لحار راد امعد 
مدلس» ولم يذكر سماعه من عطاءء وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء 
الخراساني» فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرء فرجع 
الحديث إلى الأستاد الأول وهو الجشيور)"".. لكن توله: (يحتمل أله خطاء 
برام يتضح لي وجهه. فإن الذي في «المسند» و«معجم الطبراني» أنه 
عطاء بن أبي رباح :إل كم يكن خبطا ور لم يسبع عن اين عبمره وائما براه 
رؤية”''» فيكون السند منقطعاً. أضف إلى ذلك تفرد أبي بكر بن عياش دون 
علية اضحات الأغمش :. فهذ| هما يؤثر على الاسيناد. 

والحديث له شواهد كثيرة. عقد لها البيهقي باباً في ١‏ سكتة )ا ودكرها وبي 
عللهاء وقد صحح الحديث جمع من الأئمة منهم ابن القطان» كما ذكر التحافظ . 
وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشوكاني» والألباني» وغيرهه'" 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا تبايعتم بالعينة) أي: اشتغلتم بالمعاملات الربوية» وحرصتم 
على المال بحيث لا يمنع منه ما نهى الله عنه» بسبب ضعف الإيمان» فشيلة 


() «التلخيص» (”7/ ١؟).‏ 

(0) «المراسيل» لابن أبى حاتم ضن(65١).‏ 

(0) «الفتاوى)» (7"0/59). «تهذيب السنن» »)١١5/6(‏ «نيل الأوطار) (5/65؟57؟), 
(السلسلة الصحيحة)» رقم .)١١(‏ 


يق كتاب البيوع 
م 201 لشفت حك" ادس ...الا .نا لاس للا ...99 9< سسا اا اد 6 ا ل 9 ال شم 0 


الطمع. والعينة: بكسر العين» تطلق على السلف - كما قال الجوهري"'' . 
وتطلق على شراء ما باع مؤجلاً بأقل من ثمن البيع ‏ كما قاله 
الفيروزاياذى'"؟_» وتطلق على غير ذلك. :قال الأزهريى: (إن العينة اشتقاقيا 
من العين» وهو النقد الحاضر يحصل له من فوره) '". 

وعند الفقهاء: بيع سلعة بثمن مؤجل» ثم شراؤها بأقل منه من بعك 
تعريف الحنابلة» وهو المعروف عن الصحابة وكين كعائشة وَؤْينَاء كما سيأتي. 
وهو الذي ذكر الفقهاء الخلاف في العينة على ضوثه . 

وقال ابن عبد البر عن بيع العينة: (إنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر 
منها إلى أجل» بينهما سلعة محللة*'. وهذا تعريف مختصر وشامل لجميع 
صور العينة التي منها ما تقدم» سميت بذلك لحصول العين ‏ وهو النقد ‏ 
فيها» والنقك غو المال الحاظر الذى ياخذه المشترى؟ لآنه يشتريها لبببعها 
بعين حاضرة تصل إليه فوراً ليحصل على مقصوده. أو سميت بذلك لأنه يعود 
إلى البائع عين ماله. 

قوله: (وأخذتم أذناب اليقر) هذا كناية عن الاشتغال بالحرث . 


قوله: (ورضيتم بالزرع) أي: اشتغلتم بالزرع ورضيتم به عن أمور 

قوله: (وتركتم الجهاد) أي: المتعين فعله. 

قوله: (سلط الله عليكم ذلا) بضم الذال المعجمة وكسرها؛ أي: صَغاراً 
وافيانة وقعنا» والذليل: عو الفبعيف المفين. 

قوله: (لا ينزعه) بكسر الزاي من باب «ضرب»؛ أي: لا يرفعه ولا 
يزيله عنكم . 
0010 «الصحاح) 11 909 .[القاهوس) 71775 ترنيية): 


(9) «تهذيب اللغة» (5”9//ا١5).‏ 
(5:) «الكافى فى فقه أهل المدينة» (؟5/ 510/7). 


قوله: (حتى ترجعوا إلى دينكم) أي: حتى ترجعوا إلى الاهتمام بأمور 
الدين والقيام بهاء وتتركوا هذه الخصال المذمومة التي صارت سبباً في حلول 
البلاء»ء وفي هذا زجر بليغ؛ لأنه نَرّكَ الوقوع في هذه الأمور منزلة الخروج من 
الدين:. 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على تحريم فيد 21 العينة؛ 
ووجه الدلالة: أن الرسول كَل نزّل الوقوع في هذه الأمور المذكورة ومنها بيع 
العينة منزلة الخروج من الدين» لقوله: «حتى ترجعوا إلى دينكم). وجعلها 
سبباً لإنزال البلاء وتسليط الذل عليهم» فدل على تحريم مسألة العينة؛ لأن ما 
كان سبباً في نزول البلاء فهو محرم. 


0 الوجه الرابع: اختلف العلماء فى حكم مسألة العينة» وهي أن يبيع 
- مثلآً - سيارة بمائة ألف مؤجلة إلى سنة» ثم يشتريها منه بثمانين حالّة» على 
تولين: 

الأول: أنه يحرم بيع العينة» وهذا مذهب الجمهور من الحنفية. 

د ٠ 03 : 7 ١‏ .4 .. هه 2210 
والمالكيةء والحنابلة. وهو اختيار شيخ الإسلام 5 يميه ) وابن القيم ( 
واستدلوا بهذا الحديث. 


كما استدلوا بما ورد عن أبي إسحاق السبيعي» عن امرأته أنها دخلت 
على عائشة وَكْنًا ومعها 1 ولدٍ زيدٍ بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى» فأخبرت 
أمّ ولدٍ زيدٍ بن أرق عائشة وِكينَا أنها باعت غلاماً من زيد بثمانمائة إلى العطاءء 
تع اشترته مته يستجاتة درفي تالت لها عائشة؟ (بقس ما شيريت». وبتس ها 
اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَلةٍ إلا أن 
يد ي) 0 فالك: اوانيث ان | غوت رأس مالي ورددت عليه الفضل » قالت: ©إفَمن 
كم موعظة من ريد فَأنهئن فَلَمُ ما سَلَفَ؛ [البقرة: ه”] أو قالت: لإوإن تُبَسْمٌ 


2)57١ (بداية المجتهد) (”/ 7077). «الفتاوى) (59؟/‎ ».)١98/5( انظر: ابدائع الصنائع»)‎ )١( 
. )7790/5( «الإنصاف»)‎ .»2٠٠١ /5( (تهذيب مختصر السنن)‎ 


| ب ب02 كق ْ 
ظ - ١‏ 3 و | 
حت اذ ٠‏ الشية نيالنوا كتب سيوع 


فَلَكُمْ رموش أَمَوَِكُمْ 4 [البقرة: 216974. والظاهر أن عائشة ينا لا تقول مثل 
هذا الكلام باجتهاد منها؛ لأن هذا التغليظ لا يكون إلا بتوقيف من النبي كَل ''. 
القول الثاني: جواز بيع العينة» وهذا مذهب الشافعية» وأبي يوسف من 


در 
هه . 


الحنفية» وابن حزم» وبعض الشافعية يرى الكرا 

واستدلوا بقوله تعالى : موحل لي لْسَيع ‏ [البقرة : ها ]. ووحه الدلالة : أن 
العينة بيع» فهي حلال بنص القرآن» ولم يأتِ تفصيل تحريمها في كتاب ولا سنة . 

ها اسيكدلوا بحديث أبى سعيد وأبي هريرة يما المتقدم. وفيه: ا(ببع 
الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيباً»» ووجه الدلالة: أن الرسول يَكدٍ أمره 
منه الجمع. فيكون قد عادت إليه دراهمه التى هى عين ماله؛ لآن الرسول عل 
لم يفصل» ولم ينه عن الشراء من الذي باع عليه الجمع . 

والقول الأول هو الراجح. لقوة أدلته. فإن النهى قن بحديث» ابن عهر 
وحديث عائشة ونا صريح في التحريم» ولأن العينة ذريعة إلى الرباء والربا 
حرام» والذريعة إلى الحرام حرام» فالعينة محرمة؛ لأن المتبايعين لم يعقدا 
على السلعة عقداً يقصدان به تملكهاء ولا غرض لهما فيها بحال». بل القصد 
دراهم بدراهم أكثر منهاء وإدخال السلعة من باب التدليس» فليس فيها بيع ولا 
شراء حقيقة .) وإنما هو فرض ربوىي جاء بصورة البيع والشرام: فهو من الحيل 
الى يلها إليها الما يون. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١85 .١185/8(‏ والدارقطني ("/ 07)» والبيهقي )77٠/0(‏ وقد 
أعلَّ هذا الحديث بجهالة امرأة أبي إسحاق» وهي العالية بنت أيفع بن شراحيل» وقد 
رد حديثها الشافعي والدارقطني وابن حزم. وقال آخرون: إنها معروفة» وذكرها ابن 
حبان في (الققات). (5/ 6 ؟): وقال في «الجوهر النقي»: (العالية معروفة» روى 
عنها زوجها وابنهاء وهما إمامان). وقد جود ابن القيم حديثها في (إعلام الموقعين') 
(/37١)»ء‏ وسبقه شيخه ابن تيمية» كما فى «الفتاوى) .)55١ 2509/5١(‏ 

(0) انظر: «نيل الآوطار» (777/0). 1 

() «المحلى) (1857/9)» «حاشية ابن عابدين» (5/ 2.2717 «نهاية المحتاج) ("/ .)51١‏ 


باب الريا 200 سل 

أما الآية التى استدل بها القائلون بالجواز فهى عامة» وقد لخصص منها 
بيع العينة بالأحاديث الثابتة» كما خص منها بيع الغرر ونحوهء وأنتم تقولون 
تحريمة. وأما حخديق» أبى معد رلك فهو مطلق. فييتة. الاحباديث: التى. 'تنهى عد 
كك ْ 

فإن اشترى السلعة وباعها على آخََرَ غير من اشتراها منه لم تكن من 
مؤجلة بأكثر من قيمتهاء ثم يبيعها على أجنبي نقداء كأن يحتاج خالد إلى مال 
لغرض ماء ولم يجد من يقرضه. فيشتري من عليٌ (55) كيسا من الرز ‏ مثلا - 
بخمسة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة» ثم يبيعها على محمد بأربعة آلاف نقدا 
ليسد حاجتهء وبهذا يتبين أن الغرض من هذه المعاملة هو تحصيل الدراهم 
للحاجة إليهاء وهذا محل النزاع» أما لو اشترى السلعة لقصد التجارة» أو 
لقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب واللبس ونحوها فهذا يجوز بالإجماع'''. 

والتورق في اللغة: مأخوذ من الوَرِقِء والورق له عدة معانٍ في اللغة. 
ومنها: الدراهم والمال بجميع أنواعه' ''» وسميت بهذا الاسم؛ لأن مشتري 
السلعة يبيعها بالورق» وهو الفضة. 


وأكثر الفقهاء يذكرونها ضمن صور العينة» إلا فقهاء الحنابلة فإنهم 
1 ' . ' 26 
يفردونها بالذكرء ولا يجعلونها من صور العينة . 

وقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال : 

الأول: أنها مكروهةء وهذا مذهب الخنفية» والمالكية» ورواية عن 
ا أن فيها إعراضا عن مبرة الفرضى التى حث عليها الإسلام. 


)١(‏ راجع: رسالة «بيع العينة» تأليف: حمد بن عبد العزيز الخضيري. 

(0) «الفتاوى) ةا 555 55 5ع 1107 1), 

,2 «الصحاح» (5/ 55 ,»)»١6‏ «تهذيب اللغة» (589/9). 

() «الفروع» .)١١/5(‏ «رسالة بيع العينة؛ ص(71). 

(5) «حاشية ابن عابدين» (7717/0)» (حاشية الدسوقي») (2897/75. «(الإنصاف» (77377/5). 


برق 0 : 
لالض بارضا التوزا _ حس سد 

والقول الثاني: أنها محرمة» وهذا قول عمر بن عبد العزيزء ورواية عن 
أحمدء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'''» ومال إليه ابن القيه'؛؛ لأن 
الغرض منها أخذ دراهم بدراهم. ودخلت السلعة بينهما تحليلا . 

والقول الثالث: أنها جائزة» وهو قول إياس بن معاوية» ومذهب 
الحنابلة» واختار ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم. وعبد العزيز بن بازء وأجازها 
الشنيخ. محفد يبن عتمي برو 

واستدلوا على الجواز بأن الرجل ب* يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين 
السلعة وإما عوضهاء. وكلاهما غرض صحيح. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ القول بجوازهاء بشرط أن يكون صاحبها محتاجا 
إلى دراهم ولا يجد من يقرضه.ء فإذا اشترى من زيد سلعة ‏ وهي في ملكه 
وحوزته - إلى أجل كسيارة أو أكياس من الرز أو الهيل أو غير ذلك ثم قبضها 
وحازهاء ثم باعها في سوق من يزيد أو على من شاء بثمن معجّل ليتزوج أو 
ليقضي ديئاً أو ليعمر سكناً أو ما أشبه ذلك» فالصواب أنه لا حرج في ذلك. 
لأمور ثلا نه : 

1 النضصوصض العامة في الشريعة الفى تدل. على أذ الأصل فى 
المعاملات الحلء إلا ما ورد الدليل بتحريمه»ء وليس في الأدلة ما يمنع هذه 
المعاملة. 

١‏ - عموم الأدلة على. جواز المداينابتي قال تعالى ؟ كانه لبرت 017و 
إذَا تَدَايَسمُ بدن إل أجل نحي تحتو 4 [البقرة: 585] والتورق نوع من 


- 


المداينات الداخلة في عموم الآية. 
'"؟" ‏ وجود الحاجة إليهاء فيكون في منعها تضييق على الناس» إذ ليس 


.)5 «الفتاوى») 0 /ا5‎ 0١0) 

(9) اتيدييه مختصر الستم) (3 0 186 )ء 

(0) «تهذيب مختصر السنن») .423١8/5(‏ «الإنصاف» (7703727/5). «فتاوى ابن إبراهيم) 
00 افتاوى ابن جاز) (455/59 49).. ارسائل فقهية) لايخ عثيميخ ضر ,)1١1/(‏ 


باب الربا 3 ال 
77-1 27277777279277 7_7 اي الأ م ااي ف -لا70ب7بت7ب277 22 7_١‏ )يريب يي #ال1تبتتت 9ت عر 
لد 


كل أحد يجد من يقرضه. فما بقي إلا أن يشتري ويبيع حتى يحقق مطلوبه 
ويقضى حا حته . 

وهي ليست من مسألة العينة؛ لأن البيع فيها إلى أجل على شخص. 
والبيع بالنقد على شخص آخرء فليس فيها حيلة على الرباء ولا هي وسيلة 
إليه» فإن كان هناك تواطؤ بين الثلاثة على هذه المعاملة فإنها تحرم» كمسألة 
لك 

فإن أمكن المسلم الاستغناء عن هذه المعاملة» والاقتصاد في كل ما 
يحتاج إليهء فهذا أحسن وأحوطء خروجاً من خلاف العلماء» واحتياطا 
للدين» وابتعاد .عن اشغال الذمة يما فك رعق تخليضها يي" 


ومما ينبغي أن يعلم أن المصارف اليوم توسعت في بيع التورق توسعاً 
جه يس ا سن رم رن ساي النصرى 
كحديد ‏ مثلاً - دون القيام من مجلس العقد. بل في أوراق» ثم يقوم المشتري 
بتوكيل المصرف في بيعهاء ثم في ساعات ينزل في حساب العميل السيولة 
المالية وهي بهذا حيلة ظاهرة على الرباء فبدل ما يدفع المصرف )1٠١,0٠0(‏ 
ب(١٠٠١٠١١)‏ مؤجلة» سيتعامل بهذه الصورة» وقد صدر قرار من مجلس 
مجمع الفقه الإسلامي في تحريم هذه الصورة بعينها. والمحاذير فيها متعلدة. 
منها : 

. التحيل على الربا؛ لأن ما ذكر أشبه بالبيع والشراء الصوري‎ ١ 

١‏ - أن فيها شبهاً بمسألة العينة» سواء كان الالتزام بالتوكيل صراحة أو 
بالعرف . 

." الإخلال بشروط القبض الشرعي”‎  "* 


(5) افتاوى ابن بان .)1١17/185(‏ (4)90 <«افتاوى ابق جات .)١ ١7/150‏ 
(") «مجلة الدعوة» عدد )١١5١(‏ بتاريخ (571/5/5١اه)‏ ص(18). 


برو اكت 1 
رصم “لتقا لنتكةل انول حمس 
إذا شغل عن القيام بالواجبات كالجهاد ونحوه من الأمور المطلوبة» وقد بوب 
البخاري كَُنْهةُ فقال: (باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو 
ري د ا ا ا ري رين ارت مر براي نعي الررى اتقو 
إذا كل مينه)"7أ. فاحاديت» الذم مسمولة على الاسكدار والاشتفال بالدنيا عن 


ِ 


ع 


أمور الدين» وأحاديث الإباحة محمولة على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين 
بها وتحصيل ثوابها . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن إقبال الناس على البيع والشراء 
والزراعة وإعراضهم عن الجهاد من أسباب الذل وطمع الأعداءء كما وقع من 
أزمان طويلة وقرون متعددة» وأعظم ذلك ما وقع في زماننا هذا. 

والواجب على أهل الإسلام أن تعلو همتهمء وأن يشمروا إلى الجهاد 
في سبيل الله وإعلاء كلمته»ء ونصرة دينهء وقهر أعدائهء وألا يشغلهم عنه 
شاغل» وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم الأعداء إلا يوم تركوا الجهاد. 
وقد جاء في حديث ثوبان هينه قال: قال رسول الله يل «يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم كما تداعى الأكَلَّةٌ إلى نَصّعتها). فقال قائل: ومن قلة نحن 
يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غناء كغثاء السيل» ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوّهنّ»). فقال قائل: يا 
رسول الله وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». وفي رواية: 


(اوكر اهيتكم القتال)”'' . والله تعالى أعلم . 


(0) انظر: «فتح الباري»  ”/5(‏ 5). 

0 -- افو داو 151 )ع 00 في «الحلية» 2)١87 /١(‏ والبيهقي في 0 
الثقات.» فخفت ٠‏ الجهالة) على أنه لم يقر 0 فقد تابعه أب سما الرحبى: عن 
ثوبان.. أخرجه أحمد (87/717) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (781//7): (هذا 
سند جيد) لكن المحفوظ وقفه. كما في «العلل» )١0١7/١١(‏ للدارقطني, ؛ وقد أخرجه 
اودب انفيا من حديث 5 هريرة ططي .)3"39”١/١(‏ 


باب الربا مرح تبرق 
لستلبلعلعل سي اوي ا ااس صا ل سس ا جح ل سكسك _ه إلى 7 * ١‏ | 


06 0 
57 - عَنْ أبي أَمَامَةَ حدء عَنِ الل يكل فَال: امن شَمَعَ لأخب 


ص 
عوو م في سس 


- 27 هلم 2 34 ه > رجه 
الرجا)ء رَوَاه اب وابو داود» وفى إسناده مقال. 


لاا اع 


و 
4 


سام لامي راس 
شفاعة. فأهدى له هدية 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع». باب «في الهدية لقضاء الحاجة» 
(551") من طريق عمر بن مالك» عن عبيد الله بن أبيى جعفرء عن خالد بن 
5 عمران» عن القاسم. عن أبي 0 طلينه : مرفوعاً . 

وأخرجه ايل (088) من طرويق ابن لهيعة : حدلثنا عبيك الله ات 
رواية. وعنه اه قال.* لمن به ا وقال أبو حاتم والنسائي وابن سعل : 
عقيل : فقال: (في حديث القاسم مناكير ممن يرويها الثقات) وقال ابن حبان 


)١(‏ «الميزان» ("/ 2)79/7. «هدي الساري») ص(577). 


م 8 2 6 5 
[ اق كتاب البيوع 
د 1 وله اس اس اس ل ل له ل لس ا مهي 002020--ب9ل0327237320202020) امفاعسسسصسصس84ه8ه_ي8عهتاببصبببسسسسسس 1 


(كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله ود وعليهم المعضلات.». ويأتى عن 
النثقات بالاشياء المقلوبات» حت بيسيق إلى القللب. آله كان المشعمك لها) وونقه 
الترمذي» وابن معين» ويعقوب بن سفيانء» وقال العجلي: (ثقة» يكتب 
حديئه» وليس بالقوي"'' والظاهر أن هذا الحديث من أفراده» لأن مداره عليه 
ولم يتابعه عليه أحدء لا سيما أنه يتعلق بأمر عظيم . 


0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من شفع) الشفاعة: مصدر شفعت فى الأمر شفعاً وشفاعة فأنا 
شفيع وشافع: طالبت بوسيلة أو ذمام» وأصل الشفع: جعل الشيء اثنين» 
فكأن الشفيع يضم صوته لصوت المشفوع له في قضاء حاجته . 

والشفاعة اصطلاحاً : التوسط للغير بجللب منفعة أو دفع مضرة . 

قوله: (لأخيه) المراد: أخوه في الإسلام. 

قوله: (فأهدى له هدية فقبلها) الهدية فى اللغة: ما أتحف به» وعند 
الفقهاء: ما بعثته لغيرك بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة. فالدافع للهدية 
إما المحبة أو الصداقة أو طلب حاجة. والفرق بينها وبين الهبة» أن الهدية ما 
يقرب يه المهدق. إلى المهدى إليةء ولبيس كذلك الهية» .وسياتى. مزيد يان 
لذلك فى باب «الهبة» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الريا) أي: فقد دخل مدخلا 

ولسميئة وبا' من بابع الاستعارة للشيه يينهما» ذلك لآ الريا حو الزيادة 
لا 55 مقابل عوص » وهذا فثلة:) ولعل هذا عرض الحافظ من دشر هذا 
الحديث فى باب «الربا). 


)١(‏ انظر: «العلل» للإمام أحمد .»2555/١(‏ «المجروحين» .»)5١5/7(‏ «الضعفاء» للعقيلي 
اركاش )م ميان الاغتدال) 5 /ا017). اهنيب التيذيب): 80 15). 


باب الريا 50000 ا 
ل > يبح ا حم ل سج ١‏ ل ا 0 ا ا 

© الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للإنسان 
أن يعتاض عن الشفاعة شيئاًء بل ينبغي أن تكون الشفاعة وقضاء حاجة 
الآخرين لله تعالى» من باب التعاون على البر والتقوى» ومن باب الإحسان. 
وهذا من أخلاق المسلمين الجميلة» ومن صفاتهم الحميدة» فمن وققه الله 
تعالى لقضاء حوائح إخوانه المسلمين فلا ينبغي له أن يقبل مكرمة مقابل ذلك 
حلم لحي له اده ويرجو ثوابه وجزاءه. قال تعالى: #صّ يَسْهَعّ سَفعَة 
1 0 الى 01010 [النساء: 85]» والمعنى: أن من سعى في أمر ترتّب 
عليه خير كان له نصيب من ذلك الخير عند الله تعالى. 


وعن أبي موسى فهإنه قال: كان رسول الله كلِةِ إذا أتاه السائل أو 
صاحب الحاجة» قال: «اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما شاء). 
وفي رواية: ١ما‏ أحبٌ)"''. 

وعلى هذا فمن شفع لأخيه أن يواسّى فقره. أو يعفى من ضريبة» أو 
يقضى دينه» أو شفع في أمور أخرى مما أباح الله. ثم أهدى له هذا المشفوع 
لهء فلا ينبغي أن يقبل ذلك» يقوله آبو المعاريق: إن ايا عبد الله - يعني : 
الإمام أحمد ‏ سئل عن الرجل يسأله الرجل حاجة فيسعى فيهاء فيكافئه على 
ذلك بلطفه. ويهدي لد تر له أن يقبلها؟ قال: (إذا كان شيء من البر وطلب 
الثواب كرهت له ذلك”''. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الهدية في 
الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة» أو يوصل إليه 
حقه. أو يوليه ولاية يستحقهاء أو يستخدمه في الجند المقاتلة - وهو مستحق 
لذلك -» أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء. . . ونحو هذه الشفاعة 
التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه ‏ أيضاً ‏ لا يجوز فيها 
قبول الهدية» ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو 
دفع الظلم عنهء هذا هو المنقول عن السلف والآئمة الأكابر» وقد رخص 


.)55717( أخرجه البخاري (50717). ومسلم‎ )١( 
.)598/1١( (؟) «الأداب الشرعية»‎ 


يم كق [ْ 
ظ ب ٠ ١‏ 9 ك5 ١‏ 
ل “الششية برضا لفون كتب ابيوء 


بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك» وجعل هذا من باب «الجعالة"''» وهذا 
مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة» فهو غلط. . . ؛ لأن المصالح العامة 
يكون القيام بها فرضاً إما على الأعيان وإما على الكفاية..."'. وعلى هذا 
فالهدية للأمير أو العامل أو القاضي لا تجوز لهذا المعنى» ولآن له من رزق بيت 
المال ما يكفيه. وإذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمورء فله ثلاث حالات : 

الأولى: أن يشفع لغيره بتحصيل شيء واجب أو يدفع مظلمة فهذه شفاعة 
واجبة من القادر عليهاء فيحرم أخذ شيء عليها. يقول الحافظ ابن رجب: 
(الهدية لمن يشفع له شفاعة عند سلطان ونحوه لا تجوزء ذكره القاضي. 
وأومأ إليه أحمد؛ لأنها كالأجرة» والشفاعة من المصالح العامة» فلا يجوز 
أخذ الأجرة عليهاء وفيه حديث صريح في السئن. 6.٠.‏ "'. وتقدم في كلام أبي 
الحارث أن الإمام أحمد يرى الكراهة» ولعل المراد: كراهة التحريم» ليتفق 
ذلك مع ما نقله عنه ابن رجب. والله أعلم . 

ويرى ابن حزم جواز قبول الهدية في موضوع الشفاعة فهو يقول: (وأما 
من نصر آخر في حق أو دفع عنه ظلماء ولم , يشترط عليه في ذلك عطاء. 
فأهدى إليه مكافأةة» فهذا حسن لا نكرهه؛ لآنه من جملة شكر المنعم» وهدية 
بطيب نفسء وما نعلم قرآناً ولا سنة في المنع من ذلك*'. وهذا رأي 
الغزالى» إلا أن الغزالى يرى الجواز والقياس على الجعالة إذا كان العمل فيه 
سعي 5-7 وإلا - أخذ الهدية؛ لأنه عوض عن الجاه. 

وكلام ابن حزم له حظ من النظر؛ لعدم قوة الحديث» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى أنها من باب رد المعروف» وليس فيها أي تواطؤ. ويمكن 
حمل كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية على الهدية مقدماًء أو جعلها 
كالأجرة. أما إذا كان الشافع أخلص في ذلك والمشفوع له أهدى إحسانا منه. 
فما المانع من ذلك؟ 


.)5919/1١( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ »)١55 انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/‎ )١( 
.)٠١١/9( /اى3؟). (9) «القواعد»‎ 2.7585 /91١( (؟) «الفتاوى»‎ 


.)١158/9( «المحلى»‎ ):( 


الثانية: أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من وظيفة أو 
عملء. فهذه شفاعة محرمة؛ لأن فيها تعديا على حقوق الآخرين الذين 
يستحقون هذا العملء» كما أن فيه إضرارا بالعمل نفسه حيث تولاه من لا 
لحاس فيان نظا الام لل لين رو ولي المااريا اسه 
على هذا النوع فهو حرام» بل هو الرشوة بعينها المحرمة باتفاق» كما سيأتي . 
ويدخل في هذا الشفاعة في حدود الله تعالى فهي محرمة». وما دفع لأجلها فهو 
تراه 

الثالثة: أن تكون الشفاعة في أمر مباح ليس بواجب لكن فيه فائدة 
للمشفوع لهء كما لو شفع له في نقل وظيفته من مكان لآخرء أو شفع له في 
إنجاز معاملته وليس في ذلك تعد على حق غيره» فإن بذل الشافع ذلك بلا 
مقابل وجعله من باب الإحسان فهذا أفضلء وإن أخذ عليه عوضا فالظاهر 
جوازه» لعموم حديث ابن عمر ووْيا أن النبي وَل قال: «... من آتى إليكم 
معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوه'' فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأتموه)""'. والله تعالى أعلم. 


(0) كذا في «المسند» بحذف النون» وهو مستقيم عربية» وفي بعض المصادر بإثبات 
النون. 

(0) أخرجه أبو داود »)5٠١9(‏ والنسائى (0/ 2))87 وأحمد (553/9). 
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله - في كتاب (الجامع» برقم .)١515(‏ 


للج 0 كتاب البيوع 


كفك 
2 تحريم الرشوة 1“ 


2-64 عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو ْنا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كله 
الرَاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاه أَبُو اكه ريدي وَصَحَّحَه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع». باب «في كراهية الرشوة) 
(68")» والترمذي )١79(‏ من طريق ابن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن 
عبد الرحمن» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو وأا . 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . 

وهذا الحديث قد أعاده الحافظ في كتاب «القضاء» من رواية أبي 
هريرة ونه بلفظ: «لعن ا لله يَْةِ الراشي والمرتشي في الحكم). ثم 
ساق حديث عبد الله بن عمرو دي نا هذا شاهداً له. 

ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث في باب «الربا» لإفادة أن المال المستفاد 
من الرشوة كالمال المستفاد من الرباء وقد لعن رسول الله يِه آكل الربا 
وموكله. كما لعن آكل الرشوة وموكلها . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الراشي) هذا اسم فاعل من رشا يرشو فهو راشء. والمراد 
به: دافع الرشوة. قال في «القاموس»: (الرشوة ‏ مثلثة -: الجعل» 
رشأ ورشاًء ورشاه: أعطاه إياها...6''. وقال ابن الأثير: (الرشوة: 


. «القاموس») (57/5” ترتيبه)‎ )١( 


باب الريا رقع 2 
سح الم 56 اا ١‏ 


الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشاء الذي يتوصل به 
010 
الماءع) © . 


وعلى هذا فالوشيوة مشتقة عن الرشاءة وهو الحبل الذي يربط به الدلو 
ليصل به إلى الماء في البئرء وهذا هو الأظهر؛ لآن وجه الشبه عليه أتم» من 
حيث إن إعطاء الراشي الرشوة ليصل إلى غرضهء يشبه ربط الدلو بالرشاء 
ليمقليع بالماء: 

وأما حقيقة الرشوة فهي : ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة» ليتوصل به 
إلى ما لا يحل . 

فالرشوة تك تكون مالا» .وهدا عو النالبيي. وفك تكون مجلعة ينه ننه 
أو يقضيها له. 

قوله: (والمرتشي) هو اسم فاعل من ارتشى» وهو آخذ الرشوة» وهو 
لفظ عام؛ لأن (أل) الموصولة من صيغ العموم» فيشمل كل من أخذ الرشوة 
من حاكم ار فاض 1 ورير ار وكيل أو موظف وغيرهم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الرشوة وأنها من كبائر 
الذنوب؛ لأن النبى يك قد توعد أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد 

والرشوة من أنواع السحت الذي ذم الله تعالى به اليهودء فقال: 
ات ِلْكَذِب الا للحت : [المائدة: 4]57. قال أبخ 'مسغود طي وغير 
واجك مخ السلف:. السحيف: الرقيوة, القله ادن معرير .وقيو”, بوقال تعالى: 
#ولا تَأطْوَأ أَمَوَلْم بَننَحْ بالطل [البقرة: 21188 قال البغوي: (إن الآية شاملة 

. ف عع 

لجميع وجوه الباطل» ومنها الرشوة) '". 

والرشوة مجالاتها متعددة» فقد تكون الرشوة في الحكم بأن يحكم له 


.) 38/140 «النهاية» (77/5؟١5). 0 <تفسير الطيري‎ )١( 
.)١09/١( الفبييو البغوي»‎ 19 


بما لا يستحق. أو يلقنه الحجة. أو يتهاون في تنفيذ الحكم. ونحو ذلك». 
وهذا سيأتى ‏ إن شاء الله في كتاب «القضاء) 

وقد تكون الرشوة في غير الحكم. فتكون في الوظائف والمسابقات». 
وقد تكون في تنفيذ المشاريع» بأن يبذل أحد المنفذين رشوة للمسؤول فيرسو 
المشروع عليه مع أن غيره أحق به وأنصح له. وقد تكون الرشوة في تحقيق 
جناية أو حادث فيتساهل المحقق من أجل الرشوة» وقد تقع الرشوة في التعليم 
فينجح من أجلها من لا يستحق النجاح. ار عل ك أسلنة العتبار أر ينا 
إلى مواضعها من المقررات» أو نحو ذلك فيتقدم هذا الطالب مع ضعف 
مستواه العلمي» ويتأخر من هو أحق منه. 

0 الوجه الرابع: جاء في «المسند)» ال 0 ل أبي سليم» 
عن أبي الخطابء. عن أبي زرعةء عن ثوبان ينه قال: «لعن رسول الله كَل 
لواف رالموي رامن اك 

وهذا الحديث بهذه الزيادة وهي 0 الواكنى» .وهو الوسيط بين الراقى 
والمرتشي ضعيف» لضعف ليث بن أبي سليم واضطرابه في رواية 17 
الحديث» وشيخه أبو الخطاب قال عنه البزار وتبعه المنذري: (لا يعرف). 
وقال الذهبي: (مجهول). وأبو زرعة ‏ وهو يحيى بن أبي عمرو السيباني ‏ 
روايته عن ثوبان مرسلة» فتكون زيادة منكرة'" . 

والرائش ليس بركن أساسي في تعاطي الرشوة» لإمكان تحقيقها مباشرة 
بين الراشي والمرتشي بدونه» وإنما هو مجرد شريكء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم 
مت لعن اا لي اس وا 0 لآن كل من أعان 
على باطل فهو الي قال تعالى: وَتَمَاونوأ عل لبر وكَتَوىئْ ولا تعاونواً ع ا 
وَالْعرُون 4 [المائدة: ؟]» وقد تقدم أن النبي كَِةِ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديهء وقال: الهم سواء). فإذا لعن هؤلاء على تعاطي الربا والمشاركة 
فيه» فالمشارك في تعاطي الرشوة على خطر عظيم . 


.)7/8١/( «المسند» (/ا"/ 86). (0؟) راجع «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


باب الربا 3 امام 
م مممممممممممممخمم01010للك 3ك الللك:4 000 كس تلت التلة اللكم..44 1ك 7 >كس......٠‏ انك تتككتاكساتا الات له 07 2 .030344 ١1!‏ ب ححّ 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على عناية الإسلام بالمجتمعات 
الإسلامية» وتطهيرها من أسباب الفساد وعوامل الظلم وأكل أموال الناس 
بالباطل» فحرم الإسلام الرشوة وتوعّد عليها؛ لآن آثارها سيئة» ومفاسدها 
عظيمة» ومن ذلك : 

١‏ - أنها من كبائر الذنوب» وسبب لمنع إجابة الدعاء» وتعرّض 
لغضب اللّه» والطرد من رحمته. 

١‏ - تضييع حقوق العباد»ء والإعانة على الظلم والعدوان» وهدر كرامة 
الإنسان. 

؟"ك الرشوة ظلم للنفس»؟. لأن الراشي يظلم:نفسه يذل المال لأخد. ها 
ليس له» والمرتشي يظلم نفسه بأكل المال بالباطل وظلم الآخرين. 

؛ - الرشوة كسب خبيث» وأكل لأموال الناس بالباطل» ومنهج الإسلاء 
في الأكل الحلال والكسب الطيب مما تواترت فيه النصوص . 

4 - إذا انتشرت الرشوة في المجتمع. شاعت فيه روح النفعية» لا روح 
الواجب» فتتعطل مصالح المسلمين وتتأخر أعمالهمء فلا يتم إنجازها إلا 


بالرشوة» لا بمقتضى الواجب والتكليف من ولاة الأمورء والله تعالى أعلم. 


8 مرتخ 0-0 
١ 5‏ ل شاه يح د مرات ين ع 1ت ىر 6/1 لاست 
زه 


كفك 
01 النهي عن بيع المزابنة 3 


2-56 عن ابن عمَرَ با قَالَّ: تَهَى رَسُولُ الله يلل عَنِ 
َب أن يبي كمَرَ حَابِطه إن كَانَ لايك كيلا ود كان كم أن 
- َبيعَهُ ريب كَيْلآء وَإِنْ كانَ رَرْعاً أنْ يَبِيعَهُ بكيْلٍ طَعَام ؛ 0" 
7 متمق عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «البيوع»» ومنها باب "بيع 
الزرع بالطعام كيلا») .»)5١5١5(‏ ومسلم )91()١555(‏ من طريق نافع. عن | 
عمر ووْيًا. وقد جاء عند مسلم زيادة: «وعن كل ثمر بخرصه). 

وقد تقدم ذكر المزابنة في باب «النهي عن بعض المعاملات» في 
حاييك عابر :وبحديت الس ,0 #ثاء وفيهما تعداد بعض المعاملات المنهي 
عنها. ومنها المزابنة. ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عمر وَِوُْيًا في باب 
(الربا»؛ لأن فيه تفسير المزابنة وأن بيعها من صور (ربا الفضل)» كما سيتبين 
إن شاء الله . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع المزابنة» وهي بيع 
المعلوم بالمجهول من جنسه ‏ كما تقدم -. كأن يبيع الثمر على رؤوس النخيل 
حركاء أو يبيع الزرع في سنبله بحنطة كيلا رايع السية ييا كيده 
والعلة في النهى عن ذلك هي الجهل بالتساوي المشروط بمبادلة الربوي 
بجنسهء وهذا الجهل يفضي إلى الرباء كما تقدم من أن الجهل بالتساوي 


باب الريا مم 3 
الدم بلسشاية رن افر عل وروا اسفن لير براق لد شري 
التساوي من وجهين : 

١‏ كون البيع خرصاً. 

71ب كون أحدهما رَطباً والآخر جافاً ويس فين ذللك عسيبالة (العرايا)» 
كما سيأتي إن شاء الله . 


وعلى هذا فكل ربويين جهل تساويهما حرم بيع أحدهما بالآخرء فيحرم 
بيع الحب بدقيقه» كصاع من البر و البر» وهو الطحين» وذلك 
لعدم التساوي؛ لأن الحب إذا طحن تنتشر أجزاؤه» وأجاز بعض العلماء بيعه 
وزناً؛ لأن المطلوب التساوي» وهو حاصل بالوزن. 

نإن. كان المبيعان ليسا عن الأحبناف الربوية جاز البيع. ولا يشترط 
التساوي. وقال مالك: لا يصح إذا كان ابحدهيما لا يعلم قدره. كما تقدم. 
والعلة هي الغرر الناشئئ عن عدم التحقق من قدر المبيع؛ لأنه بيع معلوم 
بمجهولء كما لو باع شيئاً من الخضار أو الفواكه وأحدهما معلوم القدر 
عفرن 

© الوجه الثالث: : هذا الحديث من أدلة الجمهور على أن الربا يجري 
في الأصناف الأربعة في حديث عبادة ونه - المتقدم ‏ وما وافقها في العلة؛ 
لأن النبي يَكِلَةِ نهى عن بيع الزبيب بالعنب» وهو ليس من الأصناف المذكورة 
في حديث عبادة» بل إن قوله في رواية مسلم: «وعن كل ثمر بخرصه) عام 


هو 


فيما ذكر فى حديث عبادة وغيره» والله تعالى أعلم . 


©6600 
ححكم مبادلة الوب باليايس من الربوياك 2 " 


ص جو 


سَيِلٌ عن اشير تداع الطب اق فعَال > ىس اط ِذَا يسن ؟0» الوا 


1 
ره 


نَعَمْ ؛ نْتَهَى عَنْ ذلك. رَوَاةُ الْحَمْسَةٌ 00 ابن لْمَِينِي وَالْتَرْمِذِىٌ ‏ 
وَابْن حِبَّانَ» وَالْحاكم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»». بابٌ «في التمر بالتمر») (7172859), 
والترمذي »)١115(‏ والنسائي 58/0 7. 5159). وابن ماجه 2)١١515(‏ وأحمد 
14)» وابخ سس ايد لات ل لم ري مالك» عن 
عبد الله بن يزيدء أن زيداً أبا عياش''' أخبرهء أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن 
البيضاء بالسّلت"'*. فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاءء فنهاه عن 
لكي ونال سمعت رهتورن الله. ة بعال .. ورذكر الحديت. 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

ونقل الحافظ عن علي بن المديني: (أن أباه حدث به» عن مالك». عن 
ذاو يق الحتصينع عن عيك الله بن يزيل عن زيك بن أبى عياش » قال : وسماع 


)١(‏ هكذا في بعض المصادر المذكورة» وفي بعضها: أن ابن عياش وفي بعضها: زيد بن 
أبى عياش . انظر: «تهذيب التهذيب» (”/ 76؟). 

6 البيضاء : نوع من البّر أبيض اللون. وفيه رخاوة. يكون بمصرء والسللت: : نوع غير 
اعر وهر ادن هي ميان وقيل : إن الببيضاء هو الوطبحفيخ السلتة اردب أعرف» 
والثاني أليق بمعنى الحديث. [«معالم السنن للخطابي» (079/0]. 


باب الربا 0 ا" 
ل لمحي ا ل ا كط و1 ١‏ 5 | 


ابي فين ايك قديم. قال فكات مالقا كان علقه عن داود. ثم لقى شيخه 
فحدثه به مرة عن داود». ثم امقر بواية على التحديث به عن ل 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح. لإجماع أئمة النقل على إمامة 
مالك بن أنس» وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوجد في 
رواياته إلا الصحيح. خصوصاً في حديث أهل المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء 
الأئمة في روايته عن عبد الله بن يزيد» والشيخان لم يخرجاهء لما خشياه من 
جهالة زيد بن أبي عياش). وقد صرح بجهالته ابن حزم" وعبد الحق 
الإشبيلي”'"'. وهذا مردود لما يلي : 

. أن ابن حبان قد وثقه. وقال الدارقطني: (ثقة» ثبت‎ ١ 

انه ووق عفه تتعان:. عبد الله ين يزيد فولى الاسوذ ين سنيان: 
وعمران بن أبي أنس» وهما ممن احتح به مسلم. 

 '"‏ أن آئمة هذا الشأن قد عرفوه» فهذا الإمام مسلم قد ذكره في كتاب 
«الكنى)”7. وهذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في «موطئه) مع شدة تحريه في 
الرجال ونقده وتتبّعه لآرائهه'" أ 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع أحد نوعي الحنسن 
بالآخرء وأحدهما رطب والآخر يابس» مثل بيع الرطب بالتمر» وبيع العنب 
بالزبيب» واللحم الرطب بالقديد؛ لآن أحدهما أزيد من ال لوبي ند 
الرَطتَ إذا بيش تقض كنيراء فلا يحصل التساوي» ومثل ذلك إذا لم سكويا 
في النشاف بأن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخرء مثل أن يبيع خبزاً فيرع | لير 
بخبز من البر وأحدهما أنشف من الآخرء فلا يجوز لعدم التساوي المشترط 
في قوله 355: «مثلا بمثل. سواءً بسواء». 


.)557 /8( (؟) «المحلى)‎ .)٠١ /”( «التلخيص»‎ )١( 

(9) «الأحكام الوسطى» (551/9). (4:) «تهذيب التهذيب» (”/ 36). 
(ه) .)0565/١(‏ 

(5) انظر: «مختصر سنن 5 داود» للمنذري (5/6") . 


وقوله َل هنا: «أينقص الرطب إذا بيس ؟». هذا السؤال لا يقصد منه 
المعرفة؟ لآن ميالة تقضاث الرطيه اذا ببس بعلية .مسنفية عن الامستكناف»؟؛ 
لأن من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبسء لزوال الرطوبة الموجبة 
لزيادته وثقله. وإنما قصد وَْةٌ بذلك بيان مناط الحكم ووجه العلة بتحريم 
البيع»ء وهذا يحصل به اقتناع السائل بوقوفه على علة النهي . 

وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الرطب مقطوعاً 
على الأرضء وقالوا: ليس هذا من المزابنة؛ لأنه لم يرد في تفسيرها كما 
تقدم» فإِن كان التمر على رؤوس النخل فهو بيع المزابنة كما مضى» وقد 
يكون هذا غرض الحافظ من ذكر حديث سعد ذَِلِدّنه بعد حديث المزابنة» والله 
تعالى أعلم . 

0 الوجه الثالث: يستدل بهذا الحديث علماء الأصول على نوع من أنواع 
مسالك العلة» وهو إثبات العلة بالآدلة النقلية بطريق التنبيه والإيماءء» وهو أن 
يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو لم يعلل الحكم بهذا الوصف لكان ذكره في 
الكلام لغواً لا فائدة فيه» فيعلل الحكم به صيانة لكلام الشرع عن اللغوء 
وذلك أن السؤال عن نقصان الرطب باليبس لو لم يقدر التعليل به» وأنه سبب 
المنع من بيع الرطب بالتمر ما دام أن الرطب ينقص عند اليبس لكان السؤال 
عنه غير مفيد؛ لأنه أمر ظاهرء كما تقدمء والله تعالى أعلم. 


باب الربا 3 ورم 3 0 


ظ النهي عن بيع الدين بالدين ؤ 


417 عَنْ ابن عْمَرَ ِكناء أنَّ النِىَ كلِهِ: نَهَى عَنْ بَبْع الكالىء 


ص 


_- مه س 2 أ ف د عد اماه ه > 3 
بالكالىء ؛ يعنى . الدين بالدين . رَوَاه إسحاق . وَالتَوَارَ بإسناد ضعيف . 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه البزار”؟ (8/1 0ه مختصر زوائده). والدارقطني 7 606 من 
طريق موسى بن غبيدة» عذ عيك الله.يخ وبتارء عن ابن عمر وها قال: (نهى 
رسول الله يَِْةِ عن الشغار. وعن بيع المَجَرء وعن بيع الغرر. وعن بيع كالئ 
بكالئ» وعن بيع آجل بعاجل...) الحديث بتمامه» وفيه تفسير لهذه المذكورات 
وبهذا يتبين أن التفسير ليس من الحافظ ابن حجرء وإنما هو فى سياق الحديث. 
قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه بهذا التمام إلا موسى» وهو ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني »)7/١/7(‏ والحاكم (251//5). والبيهقي (5910/5) 
مخ طريق الخصيب :5 ناصح : نا الدراوردي» عن موسى بن عبيدة» عن نافع , 
.ادر 


عن ابن عمر وَْيَاء» به. 


إلآ أن الدارقطقى ميذاة .موسي من عقبة فى الموضعين المذكورين» وكذا 


)١(‏ عزا الحافظ هذا الحديث ‏ أيضاً ‏ إلى إسحاق» وهو إسحاق بن راهويه في مسنده. 
وقد رجعت إلى «المطالب العالية» )599/1١(‏ لابن حجرء فلم أبعله اف مستد 


لل ا كتاب البيوع 


الحاكم» وغلّطهما البيهقي» لكن الظاهر أن الوهم ليس من الدارقطني» بل من 
غيره» بدليل أنه جزم في «العلل» بأن موسى بن عبيدة تفرد به'''» وقال 
الآلباني: (أنا أظن أن الوهم من ابن ناصحء» فهو الذي قال ذلك؛؟ لأن توهيمه 
أولى من توهيم حافظين مشهورين: الدارقطني» والحاكمء والله أعلم)"'". 

وموسى بن عبيدة وهو الرّبذي ضعيف, نقل ابن عدي تضعيفه عن الإمام 
أحمدء فإنه قال: (منكر الحديث)» وقال: (لا تحل عندي الرواية عنه)» قال : 
فقيل لأحمد: إن شعبة روى عنه قال: (.. لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى 
عنه" ''» وقال الذهبي: (ضعفوهء وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه)””'» ونقل 
الحافظ عن الشافعي أنه قال: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث). وعن 
الإمام أحمد قال: (ليس في هذا حديث يصح. لكن إجماع الناس على أنه لا 
يجوز بيع دين بدّين)”” . 

وعلى هذا فالحديث ضعيفه. وقد ضعّفه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «نظرية العقد"''» وليس في المسألة إلا الإجماع. على أن شيخ الإسلام 
ايخ تيهية. نفبى الإجماع في دللتة 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز بيع الكاليع 
بالكالئ» وهو بيع الدين بالدين» والكالئ بمعنى: المؤخر الذي لم يقبض في 


ع 


مجلس العقدء من ١15‏ الدون : أي تأخر. 

ونبع الذين بالذين له صورء منها : 

5 بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. مثال ذللك: أن يكون 
عند زيد لعمرو مائة صاع من البر قرضا أو ثمنا لمبيع مؤجل» فيقول زيد 


.)١57” /6( «العلل) شن يان ا" (؟) «الإرواء»‎ )١( 
01/50 «الكادل)‎ 13 

620 «ديوان الضعفاء والمتروكية) 15370 

(0) «التلخيص ) 7/950 59). 650 هورهة51), 


لعمرو: أعطيك عن البر مائة صاع من الشعير ولكنها مؤجلة» فهذا لا يجوز؛ 
لأنه سوف يربح فيما لم يضمنء لأن الدين الذي في ذمة الغير لم يدخل في 
ضمانهء ولأن العوضين ‏ وهما البر والشعير ‏ مما يجري فيه ربا النسيئة» 
لقوله يَْةِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد). 
وعلى هذا فلا بد من التقابيضء فإذا كان أحد العوضين لا يجري فيه الرباء 
فقولان» مثال ذلك: أن يبيع عاصم على خالد ثلاجة بألف ريال إلى سنةء 
فلما حَلَّ الأجل أعطاه خالد مقابل الألف عشرة أثواب إلى سنة» فالأكثرون 
على أنها لا تصح؛ لعموم الحديث وما ذكر من الإجماع. وقال بجوازها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وآخرون. وقد نقل ابن القيم عن شيخه أنه نفى 
الإجماع في مبييا لذ بيع الدين يا 

تمع أجاز ذلك قال: إن هذه المعاملة لا تدخل في معنى الحديث» فإن 
الكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض - كما تقدم ‏ وهنا ليس فيه بيع كالئ 
بكالئ» وإنما كانت ذمة المشتري مشغولة بشيء وهو الألف» فانتقلت إلى 
شاغل آخر وهي الآثواب» وهذا مثل ما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة 
فاشتراها بوديعته عند الآخرء والمقصود أنه نهي عن بيع الدين بالدين؛ لثلا 
تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت»ء وأما في هذه المسألة فقد 
حصل بهذا العقد براءة كل منهما”'". 

وهذا قول وجيهء لكن بشرط ألا يربح في هذه المعاملة» لثلا يربح فيما 
لم يدخل في ضمانه» إضافة إلى ما تقدم وهو ألا يكون العوضان مما يجري 
فيهما ربا النسيئة» فإن تحقق هذان الشرطان جاز وإلا فلا. 

ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ من النهي عن بيع الدين بالدين ما فيه من 
المضار الكثيرة» فإنه إذا باع دينا بدين حصل بهذا التسامح والتساهل» فتكثر 
الديون في الذممء وتعظم المشقة. ويعظم الحرجء فمن رحمة الله أن جاءت 


.)109/7 /7( «تفسير آيات أشكلت» (2)5730//5 (إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)5١0(ص (؟) «نظرية العقد)‎ 


[ عن ب كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 2و ١‏ 
ا “الششية برضا لفون كتب ابيوء 


الشريعة بالنهي عن ذلك حتى لا يتساهل المعدمون بهذه البيوع التي تضرهم 
وتشغل ذممهم بلا حاجة بينة» مع ما يصاحب ذلك من كثرة الخصومات». 
وانتشار العداوة والبغضاء. 

فإن باع الدين بعين؛ أي: بثمن حال جازء كما لو كان لخالد على 
مبخمن غثيرة لاف مؤجلة: فلما حل الأجل قال محمد: ليس عندي ريالاات» 
عندي دنانير كويتية ‏ مثلاً - صح البيع إذا تقابضا في مجلس العقد ‏ كما تقدم - 
بشرط أن يكون ذلك بسعر يومه. لئلا يربح فيما لم يدخل تحت ضمانه. 
فيأخذ من الدنانير ما يقابل عشرة آلاف ريال بدون زيادة. 

ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم» وفيه: «لا بأس أن تأخذ بسعر 
يومهاء اي تفترقا وبينكما شيء) وهذا على القول بأنه بيع : أما على القول 
بأنه من جنس الاستيفاء''' - وهو الأظهر ‏ فإن الأمر واضحء فإن المشتري لم 
بعلت شد وإنما سقط من ذمته عشرة الاف ريال مقابل الدنانير التي دفعها . 

" - ومن صور بيع الدّين بالدّين: دين السلم إذا لم يقبض في المجلس. 
كما لو أسلم حنطة في الذمة بدراهم في الذمة مؤجلة. وشرط صحة السلم 
فيض التمن. فى .مجلس العقد»: وتسمى مسالة ا«بيع الدين بالدين ابتداءً)» ووجه 
النهي: أنه بيع دين بدين» والمقصود من العقود القبض» وهذا عقد لم يحصل 
به مقصود أصلاً بل هو التزام بلا فائدة""'. والله تعالى أعلم. 


.)0١7/59( «الفتاوى»)‎ )١( 
.)577/59( «نظرية العقد)» ص(575). «مجموع الفتاوى»)‎ )( 





باب الرخصه في العرايا 
وبيع الأصول والثمار 


هذا الياب» امكل على لاف مسائل تعلق باحاديف. الياب: 

الأولى: في بيع ثمر العراياء والمراد به: بيع الرطب بالتمر. 

الثانية: في بيع الأصول والمراد بها: الأشياء الثابتة كالعقارء 
والأراضي» وبساتين النخل وغيرهاء والبحث هنا فيما إذا حصل بيع النخل 
بعد تأبيره؛ أي: تلقيحه. فهل تدخل الثمرة في البيع أو لا تدخل؟ 

الثالثة: في بيع الثمار؛ أي: في حكمه قبل بدو الصلاح . 

وهذه المسائل أفردت بباب مستقل؛ لأنه ورد فيها أحاديث خاصة 
بأحكامهاء وإلا فهي داخلة ضمن أحاديث البيوع من جهة شروط البيع 
وموانعه» والتى ذكر شيء منها أول البيوع . 


7 ل كتاب البيوع 


كفت 
01 حكم العرايا 43 


00 


للم دع ذه نَّ رَسُولَ الله يَكةِ رَخْصَ في 
: رَخحْصَ في الْعَرِيّةٍ ) خُدَمَا أَمْل الْبَيْتِ بِخَرْصِهًا تَمْراً 


رص ده م .هري بعللا 1 ع له ”7 7 سس اه ل ع 2 * ره 
العَرَايَا بِحَرْصِهَا مِنَ التمرء فيمًا دونَ خَمَسَةٍ أوسّق. 1 فى خَمَسَة ؤي . 
ا 


«ه سر 


الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 
حديث زيد بن ثابت نه أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب 
نفسير العرايا») ,)5١975(‏ ومسلم (258355 150 من طريقن عبيك الله سعلتلى 
نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت وقيرء مرفوعا. 
نافع , داوعا ويا ا 
العراياء كما سياف إن شاع الله . 
وأما حديث أبي هريرة ذينهء فقد أخرجه البخاري في باب «بيع الثمر 
على رؤوس النخل بالذهب والفضة) ,)5١9٠(‏ ومسلم ١9555‏ من طريق 


باب الرخصة ىق العرايا بسع للأصوى: (الزفام ١‏ 0 


قال البخاري ”)2 ومسلم: (مشقيك داود» قال * للعوببيية ال دول 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (رخص) تقدم أن الترخيص في الأصل: هو السهولة والتيسيرء 
وعند الأصوليين: التسهيل والتيسير في أمر ملزم بهء إما بفعله. أو بتركه. 

قوله: (في العرايا) هذا على حذف مضاف دل عليه حديث أبى 
هريرة يه الذي بعده؛ أي: في بيع ثمر العرايا. 

والعرايا: جمع عرية» وهي النخلة التي يهب صاحبها ثمرها لأحد 
المحتاجين» وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجدب. تتطوع بذلك على من 
لا ثمر له سميت ينات لانفرادها عن اخواتماء يقال: عرى النخلة. بفتح 
العين والراء» يعروهاء إذا أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها لشخص يأكل ثمرها 
على سبيل الهدية» وتبقى الرقبة للمالك . 

والمراد هنا: بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلا» وهذا التعريف قال 
به الإمام الشافعي وأحمد''' وغيرهماء وهذا التفسير هو الذي يتمشى مع 
الآدلة الواردة في هذا الباب» وفي تفسيرها أقوال أخرى . 

قوله: (أن تباع) في تأويل مصدر مجرور ب(في)؛ أي: في بيعهاء 
والجار والمجرور بدل مما قبله. 
يخرص» بضم الراء وكسرهاء يقال: باعه خرصا: أي تقديراً من غير وزن ولا 


0 


.)785/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١777/5( (؟) «الأم)» (”/ 50 -55)ء «المغني»‎ 


والمراد هنا: تقدير ها على العشيل من الرظطب تثمراه بان يقول 
الخارصض : هذا اترعبي إذا هيار دمر شيو يقارف عميسير ضباغك آر عادة 
وخمسة عشر كيلو مثلا ‏ فيدفع المشتري التمر بهذا المقدارء ويعطيه البائع 
النخلة التي عليها الرطب» ولا بد من التقابض في مجلس العقد» فالتمر على 
رأس النخلة بتخليته» وعوضه من التمر بكيله وقبضه . 

قوله: (كيلا) تمييزء والمعنى: أنه رخص في بيع الرطب على رؤوس 
اب ييه سر ا لسر لان اشر جين 

قوله: (بخرصها تمرا) أي: بقدر ما فيها إذا صار الرطب تمراًء وهذا 
ونا كيه شري رشراه ادي الاين ار 

قوله: (ياكلونها رطباً) منصوب على الحال» والرطب: - بضم الراء 
وفتحها » ما فيه رطوبة من جميع الثمار» من نخل وغيره كالعنب والتين 
وغيرهماء وهو ضد اليابس الجاف . 

والرطب هنا: ما أدرك ونضج قبل ال وتتدر 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع الثمر على النخل» و 
الرطب بتمر مثلهء وهذا هو بيع المزابنة المنهي عنه بالاتفاق. وهو بيع العم 
على رؤوس النخل بتمر كيلاء كما تقدم. وقد نقل النووي الاتفاق على 
تحريمه وأنه ربا'' ' ومأخذ التحريم من قوله: (رخص). 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز بيع العراياء وهو بيع رطب 

بتمر يابس» وهذا مذهب الجمهورء. وهو مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه. 
مك رك سل ير طلينه : «نهى النبي كَكةٌ عن بيع الثمر حتى يطيب. ولا 
بباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)”"'. 

لأنه إذا باع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي التساوي من 
وجهين . 


.)550/١١( «شرح صحيح مسلم)‎ )1١( 
.)15175( ومسلم‎ ,)5١89( (؟) أخرجه البخاري‎ 


00 كون البيع‎ ١ 

1١‏ - كون أحدهما رطباً والآخر جافاًء وقد تقدم أن الجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل . 
الناس فيما أباح الله لهمء فإن الأثمان قد تكون قليلة بأيدي الناس» فيأتي 
وفت الرطيب والتفكه به 6 وليس عند كل واحد نقوه يشترى بها برطياء وقل 
يكون عنذده شيء من تمر العام الماضي. فرخص الشرع للناس ان يشتروا بهذا 
الثمر الجاف ما يتفكهون نة هخ الرطباء مع مراعاة التساوي في المقدارين: 
التمر والرطب» وذلك بتقدير الرطب تمراً بالكيل أو الوزن" ''. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن هذه الرخصة لمن احتاج إلى 
أكل الرطب؛ لقوله في رواية مسلم: «يأكلونها رطباً». وعلى هذا فلا بد أن 
تؤكل العرية رطباً» فإن لم يأخذها المشتري رطباً تبينًا عدم الحاجة» فيبطل 
العقد؛ لأن شراءها على هذه الصفة إنما جاء للحاجة إلى أكل الرطب» وقال 
الشاقعى : لا يبطل؟ لآن العيرة بحال. الشراء””. 

0 الوجه السادس: حديث زيد وَنِه مطلق لم يحدد مقداراً معيئاً في بيع 
العراياء» وفى حديث أبى هريرة وَيكنه جاء التقييد بجواز العرايا فيما دون خمسة 
اوسةق» وهذا للا خلااف ار أن الرخصة واحدة. رواها بعضهم مطلقة 
وبعضهم مقيدة. فيجب حمل المطلق على المقيد. 

والوسق: ستون صاعاًء فيكون الجواز بما دون ثلاثمائة صاعء ويرجع 
في تقدير ذلك إلى الوزن» كما تقدم في «الزكاة»”*' وما زاد على الخمسة فهو 
على الأصل. وهو التحريم». باه لبن" وآها الخمسة ففيها قولان: 


.)758/1١( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

.)١5١/5( «المغنى»‎ )9( .)١518/5( «المغنى»‎ )٠( 
1 انظر: (5594/4) من هذا الكتاب.‎ )5( 

8 السيبيو العلام») 7200/١‏ 3؟). 


اس 00000 كو انيه 


الآول: أنها على الأصل وهو التحريم» وهو قول أحمد وابن المنذرء 
وقول للشافعى» فيو خذ بالبقية وهو ما دول المشهيينة ) وراك المشكوة فيه » 
كما تقدم في رواية ذاود يخ الحصير . 


الثاننى: جواز العرايا فى خمسة أوسقء. وهذا قول مالك» والشافعى فى 


أحد قوليه» ورواية عن الإمام أحمد''. عملاً برواية الشك. ونظراً إلى عموم 
الرخصة. فلا يضر الشك بالزيادة القليلة . 


فإن قيل: يلزم أن تجيزوا ما زاد على الخمسة إذا كان يسيراًء 
فالجواب: أن الخمسة ورد بها النصء» أما ما زاد عليها فلم يرد به النص 
أصلاء وعليه فلا يجوز ما زاد على الخمسة» كما تقدم. 

0 الوجه السابع: ظاهر الحديث أن العرايا خاصة بالتمرء فيقصر الجواز 
على النخل فقط دون غيرها من الثمار؛ لآن إباحة العرايا جاءت على خلاف 
الأصل الذي هو عدم جواز بيع الرطب بالتمر» وما ثبت على خلاف الأصل 
يقتصر عليه» ولا يكون محلا للقياس» ولأن غير العرايا لا يساويها في كثرة 
ااا 0 ش 


ويرى جمع من أهل العلمء منهم مالك في رواية عنهء. والأوزاعي. 
ونسبه ابن قدامة إلى القاضي أبي يعلى''' يرون التعميم في جميع الثمارء فإذا 
كان الإنسان عنده زبيب جاز أن يشتري به عنباً يتفكه به؛ لأن الرطب فاكهة 
أهل المدينة» ولكل بلد فاكهته. والحكمة موجودة فيهاء والرخصة عامةء 
واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية' ''» قال صاحب «الإنصاف»: (وهو 
الضوانب .حتك فين .يعقاوو 177 


والقول الثاليث: ا يجوز فى العنبف وحده. وهو قول الشافعى» ومالك 
في رواية عنه» لوجود التشابه بين الرطب والعنب”*'» ولانه لا ينضبط خرص 


,)57١/4( «المنتقى على الموطأً)‎ »)555/٠١١( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 
.)3١ /0( «الإنصاف»‎ 

99 «المغدى 1١55/50)‏ (9) «الإنصاف» (777/0). 

(:) (0/0). (5) «المغني» (178/5). 


باب الرخصة قْ العرايا بسع للاصوى: لالزفام ١‏ 007 


9 : 5 20 
شيء غيرهماء واختاره النووي 1 


والآأقرب القول بالجوازء لما تقدم. لكن قد يشكل على هذا أن إباحة 
العرايا جاءت على خلاف الأصل الذي هوعدم جواز بيع الرطب بالتمرء 
وما ثبت على خلاف الأصل يقتصر عليه» ولا يكون محلا للقياس. وهذا 
خاص بما يجري فيه الرباء أما ما لا يجري فيه الربا فلا بأس ببيع رطبه 
بيايسه . 

0 الوجه الثامن: اختلف العلماء في بيع الرطب على وجه الأرض بتمر 
كيلا على قولين: 

الأول: أن البيع صحيحء ونسبه النووي إلى الجمهور"""». إلحاقاً له بما 
على رؤوس النخلء» ولأن العلة هي الحصول على الرطبء. فلا فرق بين أن 
يكون على الأرض أو على رؤوس النخل . 

الثاني: المنع» واختاره ابن دقيق العيد' ''؛ لأن الرخصة وردت للحاجة 
إلى تحصيل الرطبء. ولأن المقصود الأكل على التدريج» وهذا لا يمكن فيما 
على وجه الأرض. 

والظاهر قول الجمهور؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى شراء الرطب 
المقطوف حالاًء وإلحاق الرطب المقطوف بما على رؤوس النخل ليس بطريق 
القياس» وإنما بدخوله تحت عموم اللفظ . 

© الوجه التاسع: الحديث دليل على أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا 
تعذر اليقين أو تعسرء فإذا تعذر معرفة قدر ما على رأس النخلة من التمر 
بالمعيار الشرعي» وهو الكيل أو الوزن» فإنه يكتفى بالخرص . 


معرفة مقدار الثمار من العارفين الثقات. وتقدم ذلك فى «الزكاة»). 


.)547/١١( اشرح صحيح مسلم)‎ »)١١5 .21١7/5( تنظر: «الآم»‎ )١( 
.)97/5( العضدن الساءت 115010 ), (©) «شرح العمدة)‎ 9 


01 ا كتاب البيوع 


© الوجه العاشر: لما كانت العرايا على خلاف الأصل» اشترط العلماء 
فيها شروطاًء بعضها مأخوذ من أحاديثهاء وبعضها من عموم أحاديث الرباء 
وهذه الشيروم.: 

١‏ حخاجة المشترى إلى أكل الرطب. 

لي الا يكوة هنده نتوذ يشترى جيها طباه وإنما عنده تمر حاف لأن 
العرية أبيحت للحاجة» ولا حاجة مع وجود النقود. 

اد أن يكو اقل هن مسة أوسق: 

؛ - التقابض قبل التفرق» فالتمر بكيله» والنخلة بتخليتها؛ لأنه بيع تمر 
بتمر» فاعتبرت فيه شروطه» ومنها التقابض . 

- تقدير التمر بالكيل أو الوزنء» أما بيع الرطب بالتمر جزافاً فلا يجوز 
لنا بيترتب غلية مخ كثرة الغرر. والأصل وجوب الكيل مق الطرنيية» ولكن 
ترك فى أحدهما لتعذره» فيبقى فى الآخر على الأصل . 

0 الوجه الحادي عشر: فى الحديث دليل على القاعدة الشرعية: ما 
حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عتك الجماعدة والمصلحة». وذلك أن دبعم الرطب 
بالتمر لا يجوز كما تقدم ‏ لثلا يكون وسيلة إلى ربا الفضل» وهو بيع التمر 
بالتمر متفاضلاً. لكن أبيح ذلك للمصلحة الراجحة» وقد مضى بيانهاء يقول 
الي اموا ابا مد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت 
ا 

ومن فروع هذه القاعدة: إياحة الصلوات ذوات الأسباب بعد الفجر 
والعصر مع أن الوقت وقت نهيء وإباحة النظر للخاطب والشاهد والطبيب من 
جملة النظر المحرمء وغير ذلكء والله أعلم. 


.)١5١/5؟( وانظر: (إعلام الموقعين»‎ .)١58/5( «زاد المعاد»‎ )١( 


2066 2606 
| النهي عن بيع الثمار قبل ظهور صلاحها 2 ”/ 


8 0 و سام | 2 ا . © - 7 يل سالا تي 6 0 
66 2_2 عن ابن عمر ويا قال: نهَى رَسول اللو ويد عن بيع 
1 وسّ> فده سوه 1 


الدَمَارٍ حَتى يَبْدْوَ صَلَاحْهَاء نَهَى البَائِعَ وَالْمْبْتَاعَ . مُتَمَقْ عَلَيْهِ. 
+ 550008 0 ا ساه ضر 7 07 ًٍ م امورو 
وفى رواية : وكان إدا سكل عن صلاحها . قال : حتى تدذهب عاهته . 
ا« «شر 71 ١|‏ عه كلت 27 , 2 5 2ه 
الامكد رحن اضر رسيي ذه » أن النبيّ 55 نهئ عن بيع 
و 0 م 10 فج ووم ب فرص م 2ك 256 كلدي ماه 
الثمار حتى تزهي . قيل : وما زهوها؟ قال : «(تحمار وتصفار) . متفق عليه 
5 سن عي 6 سمس 
وَاللفظ للبخارئ . 
5 1 0 ل 1 1ك يرك اي عات 22 2 ابره 
02 2 ل 7 عر قر ,ره ا 7 ر هسمي 0 3 71 7 َه 
العنب حتى يَسْوَدْء وَعن بيع الحَبّ حتى يَشْتَد. رَوَاه الخمسة إلا النسائيّ . 
ا مك ار ل يا 
وصححه ابن حبان» وَالحَاكم . 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

حديث ابن عمر وَوْيا أخرجه البخاري في «البيوع»» باب «بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها) 2»)5١95(‏ ومسلم )١575(‏ من طريق نافع. عن ابن 
عمر وَقُيَاء مرفوعا. 

والرواية المذكورة هي للبخاري في كتاب «الزكاة) »)١585(‏ ومسلم 
)١565(‏ (07) والمسؤول هو ابن عمر وديا بِيَنه مسلم في روايته من طريق 
محمد بن جعفرء عن شعبة ولفظه: (فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب 
عاهته) . 


وأما حديث أنس ونه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب 
«من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد ل » ,)١588(‏ 
ومسلم )١505(‏ من طريق مالك» عن حميدء عن أنس ينه مرفوعاًء وتمامه: 
«أرأيتك إن منع الله الثمرة؟ بم تستحل مال 7 

وفي سياق الحافظ للحديث وتخصيصه بالبخاري نظر. فإن الحديث عند 
البخاري في عدة مواضع. ليس منها هذا اللفظ . 

وأما حديث أنس ونه الثاني فهو أحد طرق الحديث الذي قبله» وقد 
أخرجه أبو داود في «البيوع»». بابٌ «في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها) 
71 والعرمدي 18900)» واين هاجه (/7711)ه وأحيد 8,101 ) وايق 
حبان (774/11): والحاكم (11/7) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن أنس و#نه» مرفوعاً. 

وهذا الحديث إسناده صحيح.ء رجاله رجال الشيخين». غير حماد بن 
سلمة فمن رجال مسلمء قال الترمذي عقبه: (هذا حديث حسن غريبء» لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة) وهذه إشارة إلى تفرد حماد عن 
حميد برفعه» وقد جاء عند ابن أبي شيبة )١١7/1(‏ من طريق شعبة» عن 
حميدء عن أنس َه موقوفاً. 

وقد يكون تفرد جماة عن حمية متحثمال ؟ لأن هميد الطويل غال 
حماد بن سلمة» وقد قال عنه الإمام اتحمد: الها أحسن ما روى حماد عن 

' وقال: «حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثا» وقال ‏ 
أيضا -: «حماد بن سلمة أثبت الناس في الطويل» سمع منه قيية حال 


0 
سد يعني في حديث حميد 


)١(‏ هذا التمام أَعِلَّ بالإدراج» وهو أنه من كلام أنس #نه. انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم ,)١١59(‏ ١التتبع)‏ للدارقطني رقم )١9(‏ «الفصل» للخطيب ,)١159- 1١٠١ /١(‏ 
«هدي الساري ص(559)» «التلخيص» (1807/5). 

(؟) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (27207/5. «شرح علل الترمذي» (5/ 15١‏ - 655), 
(اتهذيب الكمال» (7/ 555). «الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها» .)751١7/1١(‏ 


باب الرخصة ىق العرايا بسع للاصوى: لالزفام ١‏ م 4 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (حتى يبدو صلاحها) مضارع منصوب ب(حتى)» وهو بفتح الواو. 
غير مهموز يقال: بدا يبدوء من غير همزء بمعنى: ظهرء وبدأ يبدأ - بالهمزة -: 
ل 

وبدو الصلاح جاء تفسيره في الرواية المذكورة» وفي حديك انسن الدى 
بعدهء وسيأتى بيانه إن شاء الله . 

قوله: (نهى البائع والمبتاع) المبتاع: هو المشتريء وهذه الجملة تأكيد 
للمنعء وفيها إيذان بأن المنع وإن كان احتياطاً لحق الإنسان» فليس له أن 
كه مع ارتكاب النهي . 

قوله: (حتى تذهب عاهته) أي: عاهة الثمرء وفى رواية الكشميهنى : 
(عاهتها). والعاهة: هي الآفة التي تصيب الثمر أو الزرع فتفسده او العبية.. 1 

قوله: (حتى تُزهي) بضم التاء من أزهى الرباعي. كأعطى يعطي؛ أي : 
تحمر وتضفر» والزهو: البسر الملون» .وأما ذها يدهو فمعناه: ظهرت الثمرة: 
والظاهر أنهما بمعنى واحد لورود الروايات بهذا وهذا. 

وقد ضبطت اللفظة في بعض كتب الحديث» وبعض نسخ «البلوغ»: 
(تُزمّى) بضم التاء وفتح الهاء على وزن المضارع المبني للمجهولء والظاهر 
أنه غير صحيح. ولو رايت شضيطها: (تَرهِي) بكسر الهاء في عدة طبعات من 
ااصحيح البخاري» ومنها طبعة الناصر (؟1//5؟١١)غ‏ وهي على قاعدة الفعل 
الرباعي: كأعطى يعطيء. وهذا هو الأظهر حتى يثبت ما يدل على أنه من 
الأفعال الملازمة للبناء للمجهول. ولم أقف على ما يدل أنه من الأفعال 
المبنية للمجهول» وقد ضبطه الشيخ عبد العزيز بن باز كنْهُ بكسر الهاء. 

قوله (إقييل: وما زهوها؛) لم يبين في هذه الروايات من السائل ومن 
المسذونل: لكن جاء في رواية أخرى في (الصحيحين) من طريق إسماغيل. بن 
جعفر» عن حميد» يا ا رع يتن سير رضت 

وجاء في رواية عند النسائي: قيل: يا رسول الله» وما تزهي؟ قال: 
احتى تحمة)(21 . فأفاد ذلك أن التفسير مرفوع إلى النبي يَه. 


,)15/10/( 1 السننة‎ 7 ١) 


قوله: (تحمارٌ وتصفارٌ) بفتح التاء فيهما وسكون ثانيهماء آخرهما راء 
مشددة» من باب الافعيلان سن. التلاثي. الذي زيدت فيه الآلف والتضعيف؟ 
لآن اصلهما: حمر وصنر» وفعت .ذلك أن فغير لون الثمرة الى الصشرة أو 
الحمرة» وهو لون غير خالصء وإنما فيه كمودة''» والكمودة تغير اللون 
وذهاب صفائه» وهذا عند ظهور أوائل الحمرة وأوائل الصفرة» وقد فرق بعض 
العلماء كالخطابي بين: تحمارٌ وتصفارٌء» وتحمر وتصفرء وأن الأول كما 
تقدم» والثاني يطلق على اللون الخالصء والظاهر أنه لا فرق بينهماء كما قال 
بعض أهل اللغة؛ لأن الأحاديث وردت بهذا وهذاء كما تقدم فى حديث 
أنس ذه لما سئل عن الثمرة: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. 

قوله: (حتى يسودٌ) بتشديد الدال المفتوحة؛ أي: يبدو صلاحه إذا 
اسودّ بعد أن كان أخضرء وهذا في العنب المتلون» وأما غير المتلون» وهو 
العنب الأبيض» فبأن يتموهء ويتلين» ويؤكل غالبا . 

قوله: (حتى يشتد) بتشديد الدال المفتوحة ‏ أيضاً -» واشتداد الحب: 
فوته وصلابته . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى 
يبدو صلاحهاء وذلك بأن تظهر الحمرة أو الصفرة في ثمر النخل» ويسوَدٌ 
العنب. ويشتد الحب». ونحو ذلكء. والضابط لبدو الصلاح هو ما يستفاد من 
مجموع الأحاديث» وهو أن يجتمع في الثمرة وصفان: 

١‏ - صيرورة الثمرة إلى الصفة التي تطلب فيها عادة للأكل» ففي المتلون 
بانقلاب اللون» وفي غيره بأن يتموه ويتلين» وفي نحو القثاء والباذنجان بأن 
يكبر ويجنى مثله غالباً للأكل» وفي الحبوب باشتدادها . 

7ب أن رمن الجاع على الثمار غالاء هذا الوصيقه يعدن عليه برهو 
بعض الثمرة» وبمعرفة أهل الخبرة بالثمار أن حصول الآمن من العاهة ببدو 
الصلاح . 


.)3١81١/5( «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


باب الرخصة قْ العرايا ويسع للاصوى: (الزفام ١‏ 0 


وهذا النهي عند الجمهور يقتضي الفساد»ء فيكون بيعها غير صحيح . 

وقد تعددت الروايات والألفاظ في هذا الباب» وكلها بمعنى واحد. 
تدل على منع بيعها حتى يبدو صلاحها وتؤمن العاهة ويقل الخطر؛ لأن العاهة 
تؤمن غالباً بعد بدو الصلاح» وقبله تسرع إليه لضعفه» ويستثنى من النهي عن 
بيعها قبل بدو صلاحها لو باعها بشرط القطع في الحال» فهذا يجوز 
بالإجماعء بشرط أن تكون الثمرة منتفعا بها للعلف مثلاء وكذا لو باعها مع 
أصلهاء فهذا لا خلاف في جوازه. 

ومفهوم الحديث جواز بيعها إذا بدا صلاحها مطلقاً بشرط القطع. أو 
بشرط الإبقاء» فإذا بيعت مطلقاً أو بشرط الإبقاء لزم البائع تبقيتها إلى وقت 
الجذاذ؛ لآن هذا هو العادة فيها. 

0 الوجه الرابع: الحكمة من النهى عن بيعها : 

١‏ - أنها قبل بدو صلاحها لا منفعة فيها للمشتري» فيكون المشتري بذل 
ماله فيما لا نفع فيهء ويكون البائع أكل مال أخيه بالباطل» ويكون المشتري 
وافق البائع على أمر محرم وأضاع ماله» وقد نهينا عن ذلك . 

”- انها قبل يذى صلاجها معرّضة لكثير مين الآفات الكى تنقصض 
مقدارهاء أو تقلل من جودتهاء أو تتلفهاء وهذا نوع من الغررء وفي حديث 
جابر دنه الآتي: بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟). 

* - قطع أسباب التنازع والتخاصم بيه المتعاقدية: واؤالة:اسباب 
العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لآن بيعها قبل صلاحها وسيلة لذلك . 

0 الوجه الخامس: لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز بيع جنس من 
الثمار إذا بدا الصلاح في جنس آخرهء فإذا بدا الصلاح في النخيل لم يجز بيع 
العنب؛ لأنه جنس آخرء كما أنه لا خلاف بين العلماء أن الشجرة الواحدة إذا 
بدا صلاحها جاز بيعها . 

وإنما الخلاف في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد إذا بدا 
الصلاح في بعض أشجاره. 


وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنه إذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع 
سائر أنواعها في البستان دون الأنواع الأخرى» فإذا بدا الصلاح فى شجر 
العنب جاز بيعه كلهء وإذا بدا الصلاح في التين جاز بيعه كذلك. وإذا بدا في 
الفح بكري أن اضدية لسرم جاو انق ألو الى السفري 1 بير 
بيع غيره مما لم يبد صلاحهء وهذا قول عند الشافعية» وأظهر الروايتين عن 
ا 
لآن اعتبار بدو الصلاح في جميع الأشجار يشقء ويؤدي إلى الاشتراك 
واختلاف الأيدي في النوع الواحد. وهذا فيه ما فيه» فوجب أن يتبع ما لم يبد 
صالاجه من توعه عا' بذا بصدلاسه»ة ونيايا ايقن على الشهرة الواتعرة كما 
تقدم» ولأنه عرف بواسطة أهل الخبرة من الفلاحين أن الصلاح في النوع 
الواحد يتقارب زمنه عادة» ما لم تقع ظروف طارئة من عطش. أو شدة حر 
ونحو ذلك . 

والقول الثاني: أنه لا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة 
المبيعة» وهذا قول في مذهب الحنابلة» لدخول ما لم يبد صلاحه تحت عموم 
ال 98 

والقول الثالث: إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز بيع سائر أنواعها من 
الجنس الواحدء فإذا بدا الصلاح في السكري - مثلا ‏ جاز بيع جميع النخيل 
في البستان مهما تعددت أنواعه. وهذا هو المشهور في مذهب الشافعية» وقول 
عند الحنابلة» ومذهب المالكية؛ لآن أنواع الجنس الواحد يتلاحق طيبها 
عادة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المغنى) 2»)١577/5(‏ «تكملة المجموع) ير ااا 
(6) «المغنى) .)١557/5(‏ 


00 ترام . ١‏ برق 
باب الرخصة ف العرايا اويسعة# صوق والثفار ١‏ ا" ٍ 


22 كفك 
0 الأمر بوضع الجوائح 4 


67 2 عَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله ريما قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله كئةِ: «لَوْ 
بِعْتَ مِنْ أخيك كَمَراً فأصَابَئهُ جَايِحَةٌ قلا يَحِلُ لَك أن تخد مِنهُ شَيئاء ب 
بَأَخْذْ مَالَ ان بر كن رَوَاه مسلم. 
وَفى روايَةٍ له له : 93 النبيى عل 7 بوَضع الجَوَائِح 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب «وضع الجوائح) )١55:5(‏ 

والرواية المذكورة عند مسلم )١( )١505(‏ من طريق سفيان بن عيينة » 
عن حميد الأعرج؛ عن سليمان بن عتيق» عن جابر ؤَلنهء به. 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (جائحة) هي اسم فاعل من جاح الشيء: استأصلهء قال أبو 
عبيل ١‏ (الجاتحة: المصية تح بالرجل. فى عالهة تناح كله وعده 
الفقهاء: كل آفة لا صنع للآدمي فيهاء فيدخل في ذلك المطر الشديد» والحر 
ا ا ا ل وتحو اد ذلك من الآفات السماوية» 


(1) اغريب الحديث171/0). 


أما ما كان بفعل الآدمي فيطالب به الجاني» إلا أن العلماء اختلفوا في 
اعتبار الجيش الذي ينهب الثمار جائحة أم لا؟ والراجح اعتبار ذلك جائحة. 
وهو قول أكثر المالكية وأحد الوجهين عند الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية"'*؛ لأن الجيوش هم خلق الله يسلطهم على من يشاء. كالجراد 
وسائر الآفات» ولآن العبرة بإمكان الضمان وعدمه. والجيوش في العادة 

وأما السرقة فلا تعتبر جائحة على الراجح من قولي أهل العلم''' . 

قوله: (يم تأخذ مال أخيك) هذا استفهام إنكاري» لقوله: «فلا يحل لك) 
وذلك لآنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري شيء في مقابل ما دفعه» وحذفت 
الف (ها) الاسستيافية لدضول حرف الجر عليهاء كقولةة تن بريه 
[الحجر: 154]» وعلة الحذف كثرة الاستعمال» وما كثر استعماله التمسّ تخفيفه. 

قوله: (أمر بوضع الجوائح) مادة (وضع) تدل على الخفض للشيء 
وححطهء والمراد هنا حَط البائع بعض الثمن عن المشتري إذا تلف بعض الثمرة 
بما لا يستطاع دفعه» أو حطه كله إذا تلفت كلها به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وضع الجائحة» بمعنى: أن الثمار 
المبيعة إذا تلفت بجائحة» كمطر أو بَرْد أو بَرَدِء فهي من مال البائع» لا من 
مال المشتري» وهذا قول المالكية والحنابلة» وهو قول الشافعي في القديم. 
وجباعة من الميلفي "5 ووجه الاستدلال يحديف الباي من الازة أرحه: 

١‏ أن النبي يَِِ نفى حل أَخذٍ شيءٍ من مشتري الثمرة إذا أصابتها 
جائحة . 

؟ - أن النبي كِةِ أكد حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام 
الإنكاري» ووصفه بأنه غير حق. 


(0) «شرح الخرشي) .)١97/5(‏ «الشرح الكبير) »)١91//١5(‏ «الفتاوى) (5078/50). 
(؟) «الجوائح وأحكامها» ص(70). 
() انظر : «بداية المجتهد) (7/ /751)؛ (المغني) 2)2١1/1//5(‏ «مغني المحتاج» (57/ 141١‏ -47). 


باب الرخصة في العرايا وبشع الاصوى ‏ والذدار 5١ ١‏ 3 
211 بي ٌ ملججمتييريييييوسريسيييي 5 - 

 "‏ أنه أمر أمراً صريحاً بوضع الجوائح» والأمر يقتضي الوجوب ما لم 
تقم قرينة على صرفه عن الوجوب» ولم يوجد شيء من ذلك . 

ولا فرق عند القائلين بوضع الجوائح بين قليل الجائحة وكثيرها؛ لأن 
الأحاديث في وضع الجائحة عامة. فلا يجوز تقييدها بمجرد الرمة” عند 
المالكية» ‏ ورواية عن أحمد ‏ فإنهم فدووا ذلك بالقستةه فلا توضع عندهم 
إلا إذا بلغت القلك””., 

وأما ما جرت العادة بتلف مثله» كالشىء اليسير الذي لا ينضبط كشجرة 
أو شحرتين ب مقلا _ لأن مكل هذا لا سدى .جاتحة لا لغة ولا اتترعا» آنا ها 
ينضبط كالثلث أو الربع ‏ مثلاً - فيوضع؛ لأنه يصدق عليه أنه جائحة في 
اصطلاح الفقهاء. وإن أشكل في هذا شيء يرجع إلى العرف . 

لكن لو تأخر المشتري فى جذاذ النخل ‏ مثلاً ‏ عن وقته المعتاد فأصابته 
جائحة بمطر ‏ مثلاً - فهو من ضمانه» لا من ضمان البائع؛ لتفريطه بترك نقل 
الثمرة في وقت نقلها مع قدرتهء وهذا قول القاضي""'. 

والقول الثاني: أنه لا توضع الجوائح., فالثمار المبيعة إذا تلفت تكون 
العسا 3 واستدلوا بحديث أنس ونه أن رسول الله يَكْةٍ نهى عن بيع الثمار 
حتى نَرْهِيَء فقيل له: وما تزهي؟ قال: «١حتى‏ تحمرًاء فقال: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟) وتقدم . 

ووجه الاستدلال: أن النبي كله نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
لحفظ مال المسلم من التلف. ولو كان الأمر بوضع الجوائح للوجوب لما 


.)75/50( انظر: «الشرح الصغير» (7/ 2.2557 «الإنصاف»‎ )١( 
.)58١/50( «مجموع الفتاوى)‎ .)١8٠١ /5( «المغني)‎ )6( 
.)789/8( (المحلى)‎ .)47 .94١ انظر: «بدائع الصنائع» (5/ 517 7)» «مغني المحتاج)» (؟/‎ )9( 


لمق ا كتاب البيوع 


كما استدلوا بحديث أبي سعيد ويه قال: أصيب رجل في عهد 
رسول الله كَِةِ في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فأفلس» فقال رسول الله عَلِل: 
الصدقوا عليه الدريف "45 .وسياقى اذا شاء الل فن باب الججرا. 

ووه الامعدلال: أن الرسول مَل أخحرج الرجل من جميع ماله لأجل 

واجانوا عن حديث البانيت وهو حديث جابر طيلنه ) بعلة أجوبة» 
ومتها :. أن الآأمر فيه محمول على الندب» بدليل حديث ان ونه كما تقدم, 
ومنها: أنه محمول على ما لم يقبض» أو لم يبد صلاحه. رغير دكت مذ 
الأجوية» .وكلها غير تاعفة لا تناسي ظاهر السدريق, 

وعلى هذا فالراجح هو القول الأولء لقوة دليله وصراحته في هذه 
الجوالة. 

أهنا حعديية البدن ونه » فليس فيه دليل على عدم وضع الجوائح» وإنما هو 
بدو الصلاح لا قبله» والنبي كَلِةٍ قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها 
جائحة..). والبيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح.» لا البيع المنهي عنه . 

وأما حديث أبي سعيد ذه فهو حديث مجمل إذ ليس فيه أن الرجل 
أصيب بجائحةء وليس فيه أنه طلب وضع الجائحة. ولا أن النبي وَيِةِ منع 
وضع الجائحة» فالحديث يطرقه احتمالات عديدة» فلعل هذا الرجل أصيب 
فى هذه الثمار بانحطاط سعرهاء أو لعلها جائحة خاصة كسرقة» وعلى أي 
حال فالاستدلال بهذا الحديث من باب رد المحكم والأخذ بالمتشابه» والله 


.)١505( أخرجه مسلم‎ )١( 
7175 انظر: المجموع الفقاوع ا "ار ا‎ )6( 
.)779/5( انظر: «مجموع الفتاوى) (750/ 227107 (إعلام الموقعين»‎ )©( 


باب الرخصة فى العرايا نمم للاصوى ' اليفام | اع م 


22 ككف 
| حكم ثمر النخل إذا بيع بعد التأبير !| 


26061 عَنْ ابن عُمَرَ ركنا عَن النَبِيَ كَل قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ تَخْلاً 


بَعْدَ أَنْ تُوَبَرَ فَتَمَرَتْهَا لِلْبَائِع الَّذِي بَاعَهاء إلا أَنْ يَشْتَرط الْمُبْتَاعُ». مُتَمَوْ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»: باب «من باع نخلاً قد أَبرَتْ) 
(4))4 ومسملم.(*1()184) من طريق مالتك» عبن نافع» عن امن 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من ابتاع نخلاً) أي: اشترى» والمراد: أصل النخل . 

قوله: (بعد أن تؤْبّر) بضم التاء» وفتح الواو المهموزة» وتشديد الباء. 
مضارع أبَّر النخلة تأبيرأًء وأَبَرَ النخل يأبّره ‏ بالضم والكسر - أبْراً وإبارا 
وإبارة: إذا أصلحهء والتأبير: التلقيح. وذلك بأن يشق طلع النخلة ليوضع فيها 
شيء من طلع الفحل» وهو ذكر النخل . 

قوله: (إلا أن يشترط المبتاع) المبتاع هو المشتري» بقرينة ذكر البائع؛ 
أى: إلا أن ؛ بشترط المشتري أن الثمرنة له ويوافق البائع على ذلك». 0 


وهو 


ع 


يشترط محذوف للتعميم؛ ل أن ترط ١.‏ لتمورة أو بعضها . 
0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من باع نخلاً قد أَبّر فإن ثمرته 
تكون لبائعه» ولا تدخل في البيع» ومفهومه أن الثمرة التي لم تؤبر تدخل في 


لمق ا كتاب البيوع 


البيع وتكون للمشتري. وهذا من باب التخصيص بالصفة. وهذا قول 
الجمهورء ومنهم: الليث بن سعدء ومالك؛. والشافعي» وأحمد"''. 

والقول الثاني: أن الثمرة تكون للبائع مطلقاً قبل التأبير وبعده. وهذا 
مذهب الحنفية'""» وليس لهم دليل إلا العمل بمنطوق الحديث؛» وإلغاء مفهوم 
الصفة على قاعدتهم. 

والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله وصراحته في الدلالة على المراد. 
فإن الحديث برواياته قيد ملكية البائع للثمرة بالتأبير» مما يدل على أن ما لم 
يؤبر يخالفه في الحكمء وإلا لما كان للصفة المنصوص عليها فائدة. 

والتأبير الذي جاء في السنة هو تأبير النخل» وأما غيره فهو مقيس عليه. 

0 الوجه الرابع: اختلف القائلون بحديث الباب في الصفة المعتد بها في 
التأبير»ء فمنهم من قال: إن الصفة المعتد بها هي فعل التأبير لا مجرد التشقق. 
وهذا قول عند المالكية» ورواية عن أحمدء نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية ''. 
ماين بقولة: (قل, أيريك» والتادير : هو التلقيح. ولا يكون إلا بفعل ادمي . 

ومنهم من قال: إن الصفة المعتد بها هي تشقق الطلع ووقت الإبار وإن 
لم يلقحء وهذا قول عند المالكية» وقول الشافعي» والمشهور عند الحنابلة”*'. 
وحجتهم: أن العبرة بظهور الثمرة» فلا فرق بين أن تظهر بعلاج أو بغير 
علاج» وهي تتشقق وتكسب اللقاح بالرياح اللواقح . 

والراجح هو الأول. وهو أنه لا بد من التلقيح» لأمرين : 

١‏ - أن هذا وصف نص عليه الحديث» فهو معتبرء ولا يجوز إِلغاوه. 


١‏ - أن التأبير فيه كلفة ومشقة إن قام به الفلاح بنفسه. وفيه نفقة إن 


(0) «المنتقى)» للباجى (”/ .)7١0‏ «روضة الطالبين» (5/ 5/8 0)». «المغنى) .)1١77/5(‏ 

62 (بدائع الصنائع» (0/ 114). ْ 

() «بداية المجتهد) (7/ 2315. (الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١51/١5(‏ «الإنصاف) 
.)01١ /5(‏ 

() المصادر السابقة. «تكملة المجموع» .)579/١١(‏ 


باب الرخصة قْ العرايا ويسع للاصوى: (الزفام ١‏ 00 


استأجر من يؤبر؛ لأن التأبير يحتاج إلى صعود النخلة» ويحتاج إلى إزالة 
اراك بسكن من تاييرهاء وهذا ليس بالاهر السين) هما بردي إلى لعن 
نفس البائع بهذه الثمرة. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن المشتري إذا اشترط الثمرة مع 
الأصل أن له ذلك. لقوله: «إلا أن يشترط المبتاع». ولأن هذا استثناء تَبِعَ 
الأصل» سواء كانت الثمرة مؤبرة أم لاء كما أن البائع له أن يشترط الثمرة 
ولو قبل التأبير؛ لأن هذا استثناء لبعض ما وقع عليه العقد.» وهو شيء معلوم 
فصحّء كما لو استثنى نخلة بعينها من المزرعة المبيعة» وهذا وإن كان فيه بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء لكنه رخص فيه؛ لآنه تابع دفن رايس فيضت 
والقاعدة: «يصح تبعا ما لا يصح استقلالا). 


0 الوجه السادس: الراجح من قولي أهل العلم أن الثمرة إذا كانت للبائع 
إلى وقت الجذاذ. وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن المرجع في 
النقل والتفريغ للمبيع إلى العرف والعادة» وقد جرت العادة أن تفريغ ما في 
الاستطراق فى الأرفن المبعة ماادافيت ثمرنه في" .ويف من الأبقاء إلى 
الجذاذ ما جرت العادة بأخذه بسراً أو ما بُسره خير من رطبه مثل البرحي» فإن 
كان كذلك فإنه د حين استحكام حلاوة بسره © قاله لقني 07 
الحنفية فهو ضعيف؛ لأن إجبار البائع على قطعها ينافي المعنى الذي من أجله 
جعل النبي 55 الثمرة المؤبرة للبائع . وهو استفادته منهاء فيكون حظه التعب 
نا 


.)١500 /5( «المغنى)‎ ,)5١6 /5( انظر: «المنتقى» للباجى‎ )1١( 
.)١1١ - ١58/١5( (؟) «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ 
انظر: «الجوائح وأحكامها» ص(177).‎ )9( 


0 الوجه السابع: اختلف العلماء فيما إذا أبر بعض النخل وبعضه لم 
يؤبر فلمن تكون الثمرة» على قولين : 

الأيك "مااي لياف نااك ب اللسقدري؛ برعا هر اجنم دن 
عن الإمام أحمدء واستدلوا بهذا الحديثء. فإن منطوقه أن ما أبر للبائع. 
ومفهومه أن ما لم يؤبر للمشتري» فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

القول الثاني: أن الكل للبائع» وهذا قول الشافعي دفعاً للضرر؛ لأنه إذا 
لم يجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان» وقياسا 
على ثمرة النخلة الواحدة» فإنه لا خلاف أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها 
للبائع'''. والله تعالى أعلم . 


(0) «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١1591/١5(‏ 


أبواب الشّلم والقرض والرهن 






أبواب السَلم والقرض والرهن 


السَّلّم : بفتح السين واللام» هو السَّلّف وزناً ومعنى» وهو في اللغة: 
الدفع والإعطاء والتسليم» فالسلم والسلف بمعنى واحدء إلا أن السلف أعم 
من السلم؛ لأن السلف قد يستعمل في القرض» فكل سلم سَلَتْء وليس كل 

والسلم شرعاً: عقد على موصوف في الذمة؛ أي: إنه عقد على شيء 
يمكن ضبطه بالوصف. وهو متعلق بالذمة لا بعين معينة. فقولنا: (على 
موصوف) يخرج العقد على معين» مثل: بعتك هذه السيارة. وقولنا: (في 
الذمة) يخرج الموصوف المعين» مثل: بعتك سيارتي التي صفتها كذا . 

مثال السلم: كأن يقول زيد لعمرو: أسلفتك ألف ريال بمائة كيلو تمر 
سكري صفته كذا بعد أربعة أشهر ‏ مثلا -. 

والقرض لغة: مصدر قَرَضَّ الشيء يَقرضه: إذا قطعه. 

وشرعاً: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله. 

والرهن: مصدر رهن يرهن وهفاء ومعناه في اللغة: الثبوت والدوام. 
طن جاه راضية الى راك ريطا ع لطي ا ل فرلة شال رار 


مد دب سريواس م3 يدي : 
نفس يِمَا ذسبت رهينة 5 [المدثر: .]١8‏ 


وشبرعا : توثقه ع أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة . 

اك 0 بن ان رضن انه الند ران ر خطنه باع رحن . 
وعثال:دين بدي : كأن يقترض منه ألف ريال ويرهنه ألف ريال في ذمة زيد. 
ومثال توثقة دين بمنفعة: كأن يقترض منه ألف ريال ويرهنه منفعة بيت أو 


هو 


اي ا لول كتاب البيوع 
5ه 


ومثال توثقة عين بعين: كأن يستعير منه كتاباً ويعطيه ساعته رهناً . 

ومثال توثقة عين بدين: أن يقول لصاحب الكتاب: خذ ألف ريال لي 
عند زيد رهن . 

ومثال توثقة عين بمنفعة: أن يستعير هنه كاب : ويرهنه منفعة سيارة. 

فالرهن وثيقة يأخذها من له دين على إنسان يستوفي منها إذا تعذر 
استيفاؤه ممن هو عليهء ويقال له: المرهون. 


أبواب السَّلّم والقرض والْري ظ 0 
بي سس ل تت ارا 5 7 | 


كك فق 
ظ مشروعية السلم وبيان شروطه ظ 


2-06 عَنْ ابْنِ عَبَاسِ ينا قَالَ: قَدِمَ النَبِئْ كله الْمَدِينَةَ وَهُمْ 
سلِفُونَ في القمَارٍ الس وَالسين سال امَنْ أشلف في تَمْرٍ فَلمسْلِفُ في 
كيل مَعْلُوم: وَوَرْنِ مَعْلَوم . إلى جل مَعْلوم. مُتَفَقْ عَلَيْه. 

وللبخاري: «مَنْ أُسْلَفَ في شَيْء). 


حم 6 


7 وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمن بْن أَبْرَىء وَعَبْد الله بن 
قال : : كنا نيب المقازة ع رَسُونٍ الله عند وَكَا كَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَْبَاطٍ 
السام ٠‏ فَنَسْلِمُهُمُ في الحِنْطَّةٍء وَالشَعِيرِء وَالزَبيبِ ‏ وَفي ع 
إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىء قِيل: أَكَانَ لَهُمْ رَرْعٌ؟ فَالَا: ل لل 0 ْ 
رَوَاة الْبْخَارِيٌ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو عبد الرحمن بن أبزى - بفتح الهمزة وسكون الزاي ‏ الخزاعي ذلإنه. 
مولى نافع بن الحارث» وأحد صغار الصحابة» قال البخاري وجماعة: (له 
صحبة)ء وقال اللهيى:: (له صحبة » ورواية. وفقه. وعلم). وقال أنو حاتم : 
(أدرك النبي كَل وصلى خلفه). وكان نافع قد استنابه حين لقي عمر وَل 
استعملت غلى أغهل الوادى؟ فقال: ابن أبرئ» قال: .ومن ابن أبزىق؟ قال: 


وده 
2 


ار 
ِ 15 ) 
ا مر 
زه 


لكتاب الله كين وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم كَكِلةِ قد قال : 
١إن‏ الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين)”2. 

سكن الكوفة» وذكر انخ الأثين أن عليا ولك امتعملةه على خراساق:» 
روى عن النبي كَل وعن أبيه»ء وعن أبي بكر وعم م دَيْمًا وغيرهم» وروى عنه 
ابناه: عبد الله وسعيدء وعبد الرحمن بن أبي ليلى. والشعبي وغيرهمء وأما 
أبوه أبزرى ذيكنه فإن له صحبة على القول الراجح”""' . 

وأما عبد الله بن أبي أوفى وليه فقد سبقت ترجمته في أول «صفة الصلاة» 

0 الوجه الثانن: فى تخريجهما: 

حديث ابن عباس وَهوْها أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «السلم». 
ومنها: باب «السلم في كيل معلوم) (5779), ومسلم 5 )١513‏ ميخ طريق 
عبد الله بن كثيرء عن أبي المنهال. عن ابن عباس وها . 

وهذا لفظ مسلمء وللبخاري من الطريق المذكور: «من أسلف في شيء) 
ولعل الحافظ ذكرها لأنها أعم مما قبلهاء وهي قوله: «في تمرا. 

وأما حنديية: عيد الرخم: بن أبرق»: وعبد الله بن أ بى أوفى وكيا فقد 
أخرجه البخاري في كتاب «السلم»» باب «السلم إلى أجل ملو 0 
تيد سفيان». عن سليمان الشيباني» عن محمد بن ابي مجالد. 

: أرسلني أبو بردة وعبد الرحمن بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى 
وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا:... وذكر الحديث» وفيه: 
والشعير والزيت. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (قدم النبي يَكةٍ المدينة) أي: قدمها مهاجراًء والمدينة عَلَّم بالغلبة 
على ادي ريط 


كتاب البيوع 


.)8119( أخرجه مسلم‎ )١( 
«الاستيعاس» (0/5؟). «أسد الغابة)» ("/ 577)ء (السير) ("/ ١١5)ء «الإصابة)‎ )0( 
.)57/5( «فتح الباري»‎ »22/5( 


: ل مرق 
أبواب الشّلم والقرض والراهن ظ وم 


قوله: (وهم يسلفون) جملة حالية لبيان أن السلف كان موجوداً فى 


قوله: (السنة والسنتين) منصوبان على نزع الخافض؛ أي: إلى السنة 
والسنتين» وليس نصبهما على الظرفية؛ لأن الظرف يتضمن معنى (في)» ولفظ 
(السنة) ‏ هنا - لم يتضمن معنى (في) . 

قوله: (من أسلف في تمر) روي بالمثناة (تمر)»ء قال النووي: هكذا هو 

فى أكثر الاأصول» وروي بالمثلنة (تمر) وهى اعو .من الاولى 4 .وقد ورد في 

حديث ابن عباس ويا عند البخاري ومسلم بلفظ: «قدم النبي يَلٍِ المدينة وهم 
يسلفون في الثمار...)"''. 

قوله: (في كيل معلوم) أي: إذا كان مما يكال كالقمح وسائر الحبوب 
وغيرها . 

قوله: (ووزن معلوم) الواو بمعنى (أو) والمراد اعتبار الكيل فيما يكال» 
والوزن فيما يوزن» كالسمنء, والقطن.ء أو التمرء كما قال الأثرم: (الناس 
ههنا لا يعرفون الكيل في التمر)""". 

قوله: (في شيء) هذه الرواية أعم مما قبلها؛ لآن الشيء يشمل الثمار 
وغيرها من كل شيء يمكن ضبط صفاته. فيدخل في ذلك ما تقدم من المكيل 
والموزون» وكذا الصناعات الحديثة التي يمكن ضبطها كالأواني المنزلية 
والآدوات المدرمبية والملابيس والفرش وغير ذلك مما يضيظ ولا يختلف 
بواسطة المصانع . 

قوله: (المغانئم) جمع مغنمء وهي الأموال التي يأخذها المسلمون من 
الكفار قهرا. 

قوله: (أنياط) هم قوم من العرب دخلوا في العجم فاستعجموا فاختلطت 
أنسابهم» وفسدت ألسنتهم» سموا بذلك لكثرة معرفتهم بإنباط الماء؛ أي : 
استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة. 


.)١1؟ا1(‎ )١6١5( ومسلم‎ .)5١57( البخاري‎ )١( 
.)5٠٠ /5( (0؟) «المغنى»)‎ 


برق -_ 5 
رمع “الت بدلاناردتكالنوزان_ حي سس 

قوله: (وفي رواية: والزيت) أي: في رواية عند البخاري من طريق 
جريرء عن سليمان الشيباني أنه قال: «في الحنطة والشعير والزبيب»''. وكان 
الأولى أن يقول الحافظ في السياق: (... والزيت» وفي رواية: والزبيب)؛ 
لآن رواية الزيت هي الأصلء كما تقدم سياق إسنادها . 

قوله: (قيل: أكان لهم زرع) لفظ البخاري: (قال: قلت: أكان لهم زرع) 
والقائل هو محمد بن أبي مجالد راوي الحديث عن عبد الرحمن بن أبزى 
وعبد الله بن أبي أوفى . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز السلم؛ لآن النبي كَلةٍ أقر 
أهل المدينة على هذه المعاملة» ولأنه نوع من البيوع؛ لأنه بيع إلى أجل» فهو 
داخل في عموم قوله تعالى: #وَأَحَلَ الله ألْبَيْمَ# [البقرة: 775]. وقد دل القرآن 
على جواز السلم في قوله تعالى: كانه درت َ'مَنوَأ ذا تَدَاِيَدمَ دين إل أجل 
مكح # [البقرة: 87؟] ووجه الدلالة من الآية: أن الآية أباحت الدين» والسلم 
نوع منه . : قال اين عباس 21 (اشهك أن السلفه المضهفون إلى. أجل فسدى قد 
أحله الله في كتابهء وأذن فيهء ثم قرأ هذه الآية) ' . 

وقد أجمعت الأمة على جوازه». وهو على وفق القياس؛ لأن فيه مصلحة 
للبائع والمشتريء» أما المشتري فلأنه ينتفع بشراء السلعة بأقل من ثمنها 
الحاضر؛ لأن المؤجل أرخص من الحال» وأما البائع فلأنه ينتفع بتعجيل 
الثمن» ولبس افيه غرو» وليسن هو من باب بيع ها ليس عندك المنهى عنهة لآن 
السلم لم يقع العقد فيه على شيء معين حتى نقول: إنه معدوم» وإنما وقع 
على شيء موصوف في الذمة لا بد من تسليمه إذا حل الأجل» فالسلم متعلق 
بالذمم لا بالأعيان» كدار أو شجرة ونحوهما؛ لأن ذلك ربما يتلف قبل أوان 


.)5١55( «صحيح البخاري»‎ )1١( 

(0) أخرجه الشافعي (؟/ 45)» والحاكم (587/5)» والبيهقي (18/5). وقال الحاكم: 
(صحيح على .شرف الشنخير:):: وتعنية الذهبي. وردٌ عليه الشيخ | سيك شاكر في 
تخريح احاديت «تفسير الطبري» (5/ 565)» كما تعقب الحاكم الآلباني يان العحدوف 
صحيح على شرط مسلم وحده. انظر: «الإرواء» .)5١77/0(‏ 


أبواب السَّلّم والقرض والْرْخي م 0 
التسليم» ولأنه يمكن بيعه في الحال» فلا حاجة إلى السلم فيه» بل يأخذ 
العين بدل دراهمه وينتهي الأمر. 

ومما يدل على أن السلم متعلق بالذمة لا بالآعيان قوله: «قيل: أكان 
لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك». فهذا يدل على أن السلم ليس متعلقا 
بعين معينة» ولهذا لم يكونوا يسألونهم: هل لهم زرع أو لا؟. 

ثم إن الحاجة داعية إلى السلم؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات 
والصناعات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل» وقد تعوزهم 
النفقة» فيجوز لهم السلم ليرتفقواء ويرتفق دافع مال السلم بالاسترخاص"'". 

2 الوجه الخامس: عناية الإسلام بمصالح السام يتعلق ببيعهم 
وشرائهمء حيث أقرهم على السلمء ثم بيّن لهم أحكاما تبعدهم عن الغرر 
والمتازعات: 

0 الوجه السادس: يشترط في السلم ما يشترط في البيع؛ لأنه أحد 
أنواعه ويزيد السلم شروطاً قُصِدَ بها ضبطه وإبعاده عن الخصام والنزاع بسبب 
كونه مؤجلا. وهذه الشروط دل عليها هذا الحديث. وهي ثلاث : 


الأول: إمكان ضبط صفات المسلم فيه وهو الشيء المبيع ‏ والمراد 
الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمنء لترتفع الجهالة» وتُسدٌ الأبواب التي 
تفضي إلى المنازعات عند التسليم» وهذا يكون فيما يمكن ضبط صفاته» ومنه 
المكيل والموزون» كمائة صاع من البر أو التمر أو الشعير ونحوها من 
المكبلات: أو ماثة كيلو من السفك أو اللحم أو القطن ونحوها من 
الموزونات . 

وخص النبي وَل الكيل والوزن بالذكر لغلبتهماء وللتنبيه على غيرهماء 
والمقصود أن كل شيء يمكن ضبط صفاته يجوز السلم فيه.» وكل شيء لا 
يمكن ضبط صفاته لا يجوز السلم فيه» وهو ما يختلف في الصغر والكبر 


.)5٠0٠/١( انظر: (إعلام الموقعين»‎ )١( 


كالبقول والجلود ونحوها إلا إن أمكن ضبطها بالوزن أو بالوصف. ولو أسلم 
في المكيل وزنا كبر وتمر صح على الراجح؛ لأن الغرض معرفة قدره فبأي 
شيء قذدَّره جازء وعمل الناس من أزمنة بعيدة إلى يومنا هذا على بيع التمر 
وزنا» ويلحن بالموزوة والمكير : المعدودع #كالفواكة واليقول وا اسطال 
والأباريق ونحو ذلك مما يمكن ضبطه بالصفات» والمذروع كالثياب والخيوط 
والحبال ونحوهاء بجامع ارتفاع الجهالة بمعرفة المقدارء خلافاً لابن حزم 
حيث خص السلم بالمكيل والموزون فقط اقتصاراً على النص"'' . 

الشرط الثاني: أن يكون مؤجلاً. ولا بد في الأجل أن يكون معلوماً. 
وهذا يدل عليه ظاهر الحديث؛ لأن عدم تحديد الأجل يفضي إلى الخصومة 
والنزاع والغرر؛ لأن صاحب الحق لا يدري متى يحصل له حقه. والمدين لا 
يدري متى يطالب؟ . 

ويتم العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة» مثل: أول شهر ربيع الأول» أو 
منتصف رجبء أو بعد سئة» أو بعد ستة أشهرء أو نحو ذلك. ولا خلاف 
بين العلماء أن السلم المؤجل لا بد فيه من ذكر أجل معلومء إلا أن المالكية 
قالوا: إن الأيام المعلومة عند الناس كالمنصوصة, فيجوز التأجيل إلى وقت 
حصاد الزرع ا جذاذ النخل ونحو ذلكء وهذا رواية عن الإمام احيكة 
اختارها صاحب الفائق» وشيخ الإسلام ابن تيمية"' . 

فإن كان السلم حالاًء أو كان الأجل مجهولاً لم يصح. وهذا مذهب 
ابن عباس - كما تقدم ‏ وأبي سعيد الخدري وَقَْاء والأسود بن يزيد النخعي. 
والحسن البصري» ذكر ذلك البخاري في ااصحيحه)" أ ونسب الشوكاني 
القول باشتراط الأجل إلى الجمهور'”'. 

وقالت الشافعية: يجوز حلا ؛ لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه 
حالاً أولى» فهم أجازوه بقياس الأؤلى. 
() «المحلى) (9/ .)٠١5‏ 


(؟) «حاشية الخرشي» (/ /ا/ا). «مجموع الفتاوى) (9؟07/5)» «الإنصاف) (99/5 - .)٠١١‏ 
() «فتح الباري» (575/5). (5:) «نيل الأوطار» (0/ 6؟5). 
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قالوا: وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل اشتراطه» وإنما معناه: أنه 
إن كان السلم مؤجلاً فليكن الأجل معلوماً . 

ورجح الشوكاني قول الشافعية لعدم ورود دليل يدل على اشتراطه. ولا 
يلزم التعبد بحكم شرعي إلا بدليل» والحديث ليس نصاً في اشتراط الأجل 
وإنما هو نص في اشتراط الأجل المعلوم» وبينهما فرق؛ لأنه على الثاني إن 
كان مؤجلاً فلا بد أن يكون الأجل معلوماً. 

ومما يرجح قول الجمهور أن السلم شرع لأجل الإرفاق» وهو لا يظهر 
في السلم الحالء» وإنما في السلم المؤجل . 

الشرط الثالث: تسليم رأس المال في مجلس العقدء فلو تفرقا قبله بطل 
العقدء وهذا مأخوذ من قوله: «فليسلف» والسلف في اللغة: هو الإعطاء. 
فيكون معنى افليسلف؟ : فليعط؛ لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه؛ وإلا 
يكون غير مسلفٍ شيئا. فالسلف: هو البيع الذي عُجلَ ثمنه وأجَلَ مثمنه. 
فاستنبطوا اشتراط قبض الثمن في المجلس من هذا الحديثء ولئلا يصير من 
باب بيع الدين بالدين» المنهي عنهء ولأنه إذا لم يقبض رأس المال في 
المجلس صار العقد عديم الفائدة للطرفين» لبقاء ذمة كل واحد من العاقدين 
مشغولة بغير فائدة"''. وهذا الشرط مجمع عليهء إلا أن الإمام مالكاً يجيز 
التاجيل البسير كيوفين او لزنه وتلق اخدان اين فيك الير الفالكى مذعب 
الجديو ان رات ب ا 1 بر بر لعجي ادرو 
دخله الكالئ بالكالىئ؛ أي: الدين بالدين)”" . 


0 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يشترط كون المسلم فيه 
الرطي .وفك الشفاء .ثلا ب مع أن الشناء ليس فيه رطب 


ووجه الدلالة من الحديث: أنه كَلةٍ لم يذكر الرعرت وتو كان شرك 


(0) «نظرية العقد» لابن تيمية ص(0١5).‏ (؟) «الكافى» .)591١/5(‏ 


لمق ا كتاب البيوع 


يهنا 70 | 

لذكره ولنهاهم عن السلف سئلتين ؟ آنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه اوسط 
21١2.‏ 

الى 


وأما ها كان منقطعا عند لول الاجل فإنه لأ يجوز باتقاف». كما لو 
أسلمه في رطب يسلمه له في شهر شوال - مثلاً - وهو يأتى في وسط الشتاء؛ 
لأن الرطب لا يوجد في ذلك الشهرء إلا ما كان محفوظاً في البرادات. 

0 الوجه الثامن: الحديث الثاني دليل على أنه لا يشترط أن يكون البائع 
م ا ال ل ات ل اللي ا وه 
شيء يمكن ضبطه؛ لآن المسلم إليه يمكن أن يشتري المسلم فيه من, السوق 
ويوفي الدين الذي عليهء وهذا يدل عليه قوله: «قلت: أكان لهم زرع أو لم 
يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك»., وقد بوّب البخاري عليه فقال : 
اباب السلم إلى من ليس عنده أصل» والمراد به: أصل الشيء المسلم فيه. 
فالزرع أصل للحبء. والشجر أصل للثمرء وهكذا. والله تعالى أعلم. 


() انظر: «المغنى) (5//ا١٠5).‏ 
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وك كفك كفت 
١‏ جزاء من أخذ أموال الناس !| 


يريد أداءها أو إتلافها 


61 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طفن 3 ا يه قَالَ: «مَنْ أَحَدَّ أَمْوَالَ 


النّاس يُرِيِدُ أَدَاءَهَاء أَدّى الله عَنْهُء وَمَنْ أَحََهَا يُرِيدُ إِتَلافْهَاء أَتَلَمَهُ الله». رَوَاهُ 


2 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستقراض»» باب «من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافها» (7717) من طريق سليمان بن بلال» عن ثور بن 
يزيد» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة ويه مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من أخذ أموال الناس) هذا عام في أخذ الأموال عن طريق 
القرضء» أو البيع إلى أجل» أو الشركة» أو العارية» أو أي معاملة من وجوه 
المعامللات الأخرى 

قوله: (يريد أداءها) أي: عند أخذه لها كانت نيته الوفاء والأداء مما 
يرزقه الله تعالى. 

قوله: (أدى الله عنه) تأدية الله عنه يشمل تيسيره تعالى لقضائها في الدنيا 
بن يعينه الله ويوسع رزقه. ويسوق له من المال ما يقضي به ذينه لحسن نيته. 
ويشمل أداءها عنه في الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء اللهء فإن فاته الأول في 
دار الدنيا لم يفته الثاني إن شاء الله في الدار الآخرة لحسن نيته . 


لمق ا كتاب البيوع 


قوله: (يريد إتلافها) أي: إنه عند أخذه لها لم تكن نيته الوفاءء بل يريد 
إتلاف ما أخذ على صاحبهء. وهو يشمل ما إذا إِذَّان وليس عنده نية الوفاء» أو 
أخذها بلا حاجة إليها وإنما يريد إتلافها على صاحبها . 

قوله: (أتلفه الله) الضمير يعود على (من) في قوله: «ومن أخذها يريد 
إتلافها» وعبر ب(أتلفه)؛ لأن إتلاف المال كإتلاف النفس . 

وظاهر الحديث أن الإتلاف يقع له في الدنيا بإتلاف الشخص نفسه 
وإهلاكه. ويدخل فيه إتلاف ماله وجاهه وطيب عيشه وتضييق أموره وتعسير 
مطالبه» ولا مانع من تفسير الحديث بالمعنيين» والله أعلم . 

2 الوجه الثالث: في الحديث ترغيب في حمسن التية عتل ١‏ امتدانة هرد 
الثاس * والترعيبب: من فيك ذلله 4 وان هخ اخد همال -غيرة ينية طيبة اوفى الله 
عنه وأعانه. ومن أخذها بنية فاسدة وخيانة أتلفه الله. قال العلماء: (وهذا 
وعيك شديد» يشمل من أخد دين وتصدق به .وهو لآ يجد وفاء+ لأن الصدقة 
تطوع» ووفاء الدين واجب"''. 

9 الوجه الرابع: في الحديث بشارة عظيمة لمن يستدين ونيته الوفاء. 
وقد روى النسائي بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ميمونة زوج 
النبي َكِلِ استدانت فقيل لها: يا أم المؤمنين» تستدينين وليس عندك وفاء؟ 
قالت: إنيىي سمعت رسول الله كَِةِ يقول: «من أخذ دينأ وهو يريد أن يؤديه 
أعانه الله كَيك)”" . 

2 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل ؛ 
لأنه كيه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنهء ومكان إتلافه إتلاف الله له. 


)01 «بلوغ الأماني» .)8694/1١6(‏ 

(0) أخرجه النسائي (10/1”) قال الألباني: (وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين إذا 
كان عبيد الله بن عبد الله سمعه من ميمونة» فإن المعروف أنه يروي عنها بواسطة 
(5949/5:5)» وابن حبان .)570/١١(‏ انظر: «الصحيحة» للألبانى (755/79). 
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0 الوجه السادس: لا معارضة بين هذا الحديث وحديث: «نفس المؤمن 
معلقة بدّبئه حتى يقضى عنه”*» وحديث: ١ما‏ فعل الديناران؟4»» قال: قد 
تضعيما يا رسر نك اللبه تال (الآن يردت جلوه"" نان هذا عنية يمن له فال 
يقضى منه دينه» وأما من لا مال له ومات عازما على القفباء فإن حديث 
الباب يدل على أن الله يؤدي عنهء والله تعالى أعلم ". 


. تقدم تخريجه في كتاب «الجنائز)‎ )1١( 
(؟) سيأتى  إن شاء الله فى أحاديث «الضمان).‎ 
.)517/5( انظر: «نيل الآوطار»‎ )0( 


لمق ا كتاب البيوع 


- الى 6 تل سن عه 6 ول 406 دإبين ا م سس 
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أَرْسَل إِليْه َيْهِء فَامتنعَ. أخرجه 0000 ثقَاتٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «البيوع»؛ باب ما جاء في الرخصة في 
الشراء إلى أجل) »)١١١7(‏ والنسائي (7954/1). وأحمد (47/ 207١‏ والحاكم 
(7*/50. 55)» والبيهقي )١55/7(‏ كلهم من طريق يزيد بن زريع» عن عمارة بن 
أبي حفصةء. عن عكرمة». عن عائشة وَقْيا قالت: كان على رسول الله مَكَِةٍ ثوبان 
قظريان غليظان» فكان يا امد عارك اعلا علي فقدمَ بر من الشام لفلان 
اليهودي» فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة» فأرسل إليه 
فقال: قد علمت ما يريدء إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهميء فقال 
رسول الله يد : «كذب. قد علم أني من أتقاهم لله. وآداهم للأمانة». 

وأخرجه أحمد )7١/57(‏ من طريق شعبة» عن عمارة» به. 

وقال الترمذي: (حديث حسن غريب صحيح). وقال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه). 

والحافظ قد عزى الحديث في «التلخيص""'' إلى الترمذي والنسائي» فلا 
أدري لِمَ اقتصر ‏ هنا على الحاكم والبيهقي؟! . 


ا 
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0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قطريان) مثنى قطري بكسر القاف: ضرب من البرود فيه حمرة. 
وله أعلام» فيها بعض الخشونة» وقيل: هي حلل جياد تحمل من قرية قبل 
البحرين يقال لها: فَطَرء فكسروا القاف للنسبة وخففوا. 

قوله: (فقدم بِنّ) بفتح الباء والزاي المشددة نوع من الثياب الغليظة . 

قوله: (فلو بعت إليه) لو: شرطية خذف جوابهاء أو أنها للتمنى» فلا 
تحتاج إلى تقدير . 

قوله: (إلى ميسرة) أي: مؤجلا إلى وقت اليسر والسعة والغنى. 

قوله: (وآداهم) بمد الهمزة؛ أي: أحسنهم وفاءً»ء وأداءَ للأمانة» قال 
الجوهري: (أذق.ويته تأديةع ا فضاهء والاسم الأداعء وهو ادى للأمانة 
منك » بك الب 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز بيع النسيئة وصحة تأجيل الثمن 
إلى يمير "4 وهذا فى غير الريويات» كالسباراتك والعقاوات والاميعة مره 
الملايسس ونحوهاء 5 الربويات فما بيع بجنسه كبر ببر أو ما بيع بغير جنسه لكنه 
يساويه في العلة كبر بشعير فلا بد من الحلول والتقابضء أما إذا بيع الربوي 
بربوي لا يساويه في العلة كبر بذهبء, أو تمر بريالات لم يشترط الحلول 
والتقابضء فيجوز التأجيل بالإجماع ‏ كما تقدم ' -. وفل بوب البخاري بقوله: 
«باب شراء النبى يل بالنسيئة». قال الحافظ : (لعل المصنف تخيل أن أحداً 
يتخيل أنه عَلِنَهِ لا يشتري بالنسيئة؛ لآنها دين» فأراد دفع ذلك ال 0 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ممتحنول» ويحصل لهم ما يحصل لغيرهم حتى في المعاملة وشراء حوائجهم» 
وما ذلك إلا لأنهم بشرء يعتريهم ما يعتري غيرهم. وأن بعض الناس قد لا 


5 «الصحاح"» (55/5؟5). (0) انظر : (الشرح الممتع) (/9؟5). 
() انظر: شرح الحديث (741). (5) «فتح الباري» (707/5). 


| ب اب كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 2و ١‏ 
ا “الشية يل برضا لفون كتب ابيوء 


يحترمهم ولا يباليى بهم؛ لكفره وضلاله. فإن هذا اليهودي امتنع من البيع بثمن 
مؤجل على النبي كَل وهو يعلم أن النبي كَل من أوفى الناس وأكرم الناس». 
ولكن الحقد الذي ملا قلبه جعله يعامل النبي كلد هذه المعاملة الجافية» ويقول 
هذه المقالة السيئة. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز معاملة الكفار والشراء منهم 
والبيع عليهم وغير ذلك من التصرفات» وأن هذا لا يعتبر من موالاتهم ولا 
الركون إليهم. وفن عااشة نا (أن النبي 355 اذ شترى من يهودي طعاماً إلى 
أجل ورهنه درعاً من حديد)”"' . قال الصنعاني: (وهو معلوم من الدين 
ضرورة» فإنه كَل وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين» 
وأقام النبي كَلِةِ بالمدينة عشراً يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب» وينزلون 
أسواقهم كسوق بني قينقاع وغيره)"'". 

0 الوجه السادس: حسن خلق النبي وَلةِ وتواضعه وتحمّلهء وأنه لم 
100 البهودي بل أعرض عنه امتثالاً لما أدبه ربه جل وعلا به في قول 
ا ال ا رات رن عر ضَ عن أشفهليت 409 [الأعراف: 144]. وقد 
دل ذلك على أن الناس خرن الى بيني ول ليم ما داموا متقيدين بأحكام 
الشرع» وأنهم إذا اعتذروا عن البيع سواء كان معجلاً أو مؤجلاً فلا حرجء إلا 
إن وجد أسباب تقتضي إلزام من امتنع» مثل حالة الاحتكار وحاجة الناس إلى 
ما عند التجار فإنهم يلزمون بالبيع . 

ومن الناس من يجد في نفسه شيئاً على بعض إخوانه ممن امتنع أن يبيع 
عليه إلى أجل» وهذا البائع قد لا يرى البيع عليه إما لآأنه يتهمه بأنه مماطل. 
أو أنه يُعرف بذلك» أو لأسباب أخرىء فإذا امتنع من البيع عليه أمكن وجود 
ذلك عند غيره» ولا حاجة إلى المعاتبة» ففي فعله يَلِةِ أسوة صالحة, والله 


تعالى أعلم . 


.)١507( ومسلم‎ 2)5١58( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١1/5( (؟) «حاشية الصنعاني على شرح العمدة»‎ 
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ككف ككف 
01 حكم انتفاع المرتهن بالرهن 1“ 


06068 - عَنْ أبي هُرَيْرَة 5 يد ويكنه قال : ص 7 رَسُولٌ الله عله : «الظَّهة 
يُرْكَبُ بِتَمَقَتِهِ إِذَا كانَ مَرْهُوناً لَب ال بت ولي 1 كان ع طوناء 


وَعَلَى لذي يَرْكَبُ وَيَشْرَتُ النَقَقَةًا. رَوَاهُ الْبُخَارَيٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الرهن»» بابٌ «الرهنْ مركوبٌ ومحلوب» 
(0) من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرنا زكرياء عن الشعبي» عن أبي 
هريرة 5نه» مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

توله: [الظوس] المراد يه: الجبوان المعد للركوب: عن بغير وحصاذ 
يحبار رشرها. 

قوله: (تُركبء ويُشرب) مبني لما لم يُسَمّ فاعله. وفي آخر الحديث : 
«وعلى الذي يركب ويشرب» بالبناء للفاعل؛ لكن لم يبين الفاعل هل هو 
الراهن ‏ وهو مالك الشيء المرهون - أو المرتهن - وهو صاحب الدين ‏ فمن 
اجن حيط عن نامر نال قافن لحري رمن واس ناوه لشم 
الراهن» وهو المالك» وسيآأتي. 

قوله: (ينفقته) الباء هي باء المقابلة» وهي الداخلة على الأعواض» 
مثل: اشتريت الكتاب بعشرة» ومعنى «بنفقته») أي : مقابل نفقته» والنفقة: هي 
المؤنة من علف وسقي ورعاية ونحو ذلك . 


قوله: (لبن الدَّرّ) بفتح الدال المهملة وتشديد الراءء هو اللبن» أو الكثير 
منه. وهو من إضافة الشيء إلى نفسه. مثل: فمْح بْرَء وكقوله تعالى: #وَحَبّ 
لْلصِيدِ» [ق: 4]». والدر: مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أي: الدارة» والمراد: 
ذات الضرع واللية» يثان: در الضرع : امتلاً لبنا» ودر الضرع : ميان با للبرة. 

قوله: (يشرب بنفقته) أي: يشرب لبن الحيوان المرهون كالبقرة أو 
الشاة ‏ مثلاً ‏ مقابل نفقته . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الرهن» وهو مجمع عليه 
في الجملة؛ لأنه من العقود الشرعية التي تحفظ به الحقوق». ويستحصل منها 
الدين إذا تعذر الحصول عليه من المدين . 

ومن الأدلة على مشروعيته: قوله تعالى: #وَإن كُنثْمٌ عَكَ سَمَرٍ وَلَمْ سَجِدُوا 
كنبا رهن و4 [البقرة: ”18] والمعنى: وإن كنتم على سفر وهي حالة 
يعدم فيها الكاتب غالبا فالوثيقة رهان». يقبضها من له الحق» ليستوثق بهاء 
ومن الأدلة - أيضاً -: حديث عائشة وهنا الذي تقدم قريباً . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز رهن الحيوان؛ ويؤخذ من 
ذلك أن كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها؛ لأن المقصود من الرهن ‏ كما 
تقدم ‏ توثقة الدين» بحيث إذا تعذر الاستيفاء من ذمة الراهن فإنه يستوفى من 
ثمن الرهن. وهذا يتحقق في كل عين يجوز بيعها . 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في استحقاق المرتهن الانتفاع بالرهن 
في مقابل نفقته على أقوال ثلاثة : 

الأول: أنه يجوز انتفاعه به إذا قام بنفقته» وهذا مختص بالمركوب 
والمحلوب من الحيوان» وعليه أن يتحرى العدل في الحلب والركوب». وهذا 
مذهب أحيك واسسعاق"+ واسعدلوا بهذا الحديث. لك اععرضن على 
استد لالهو يان الحديث مجمل لم يبسن عن الذي يركيا ومشرب» هل هر 


10 «المنضي)-55150). 
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الراهن أم المرتهن؟ وقد أجابوا عن هذا الاعتراض بأن سياق الحديث دل 
على أن الفاعل هو المرتهن؛ لأنه جعل الانتفاع بالرهن في مقابل النفقة» 
وذلك يختص بالمرتهن» وأما الراهن فينتفع بالرهن لكونه ملكهء وهو ينفق 
يه بك سان 


ثم إنه جاء حديث أبي هريرة فلن عند أحمد من طريق هشيمء عن 
زكرياء عن الشعبي» عنه بلفظ: (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. 
ولبن الدر يشربء وعلى الذي يشربه نفقته. ويّركب6"'". فتكون هذه الرواية 
مفسرة لحديث الباب . 

أما ما لا يحتاج إلى نفقة كالدار والمتاع والسيارة ونحوها فلا يجوز 
للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهنء قال ابن قدامة: (لا نعلم في هذا 
خلذنا + لأن. الرهن ملك الراهوء. فكذلك تماؤه ومتافعه». فليس لغيره أخذهما 
شير 7 


فإن كان الحيوان لا يركب عادة كالبقر والغنم أو لا يصلح للركوب 
لكونه هزيلاء أو ليس فيه لبن» فإن المرتهن ينفق على الحيوان» ويحسب ذلك 
على الراهن إذا لم يتبرع بذلك. 


القول الثاني: أن المرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقاً؛ لأنه ملك 
غيره لم يأذن له في الانتفاع به» ولا الإنفاق» فلم يكن له ذلك كغير الرهن. 
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية. والمالكية. والشافعية. ورواية عن الإمام 
ادة" 


وقالوا: إن اللعدية مخالف للقياس من وجهين : 


110 (المسدد) 131 977)ه و الحرهة أيقيا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2)494/5 
والدارقطني ("/ 4؟) لكن قال البيهقي في «السئن الكبرى» (58/5): (ورواه هشيم 
وسميان بخ حيبب»: عرة. زكريا . وزادا في مينه: (الهرتي:)ء ولسن :«يميعيو ك), 

(0) «المغنى) (0:09/5). 

2 ليؤارة المجنينا (:/09), (المغني) (ك/اكه). 


سك كتاب البيوع 
5 1 مك لل التتتتتك8800 لتك تتتتتتتة تك 10 التاك 397 .الكم_ 9 32س صا ال ا 1 ا اللا 0 


اب الفجويز لغير المالك يان يركب» ويشريه بغير إذن المالك» والاضل 
أنه لا يجوز لغير المالك إلا بإذنه» ومن هذا الأصل حديث ابن عمر وكيا أن 
رسول الله مَلِِةٍ قال: ١لا‏ يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه)"''. 


١‏ تضمينه ذلك الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة» والأصل أن المنفعة تقابل 


القول الثالث: أن المراد بالحديث إذا امتنع الراهن من الإنفاق على 
الحيوان المرهون» ففي هذه الحالة يباح للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظأ 
لحياته» وله في مقابل ذلك الانتفاع به» وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي 


ه (5) 
لور . 


والراجح هو القول الأول لقوة دليله» ووضوح مأخذه. 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث موافق للقياس لأمرين : 

الأول: أن نفقة المرهون واجبة على الراهن» فإذا أنفق المرتهن عليه فقد 
أدى واجباً عن غيره بغير إذنه فيما له حق فيه» فلو حُكمَ على فعله بمثل ما 
حكم به على نظائره لاقتضى أن يرجع المنفق على من عليه الواجب. 
والركوب والشرب هو هذا الرجوع. 

الثاني: أن الركوب والشرب منفعة رضي بها المنفق عوضاً عن النفقة. 
وهي صالحة لتكون بدلاء فلو حكم عليه بمثل ما حكم به على نظائره من 
الأعواض الصالحة للبدلية التي رضي بها المستعاض عوضاً مثل رزق وكسوة 
المرضعات لاقتضى القياس جراز كونهما عوضاً عن النفقة©. 

ولو فرضنا أن الحديث مخالف للأصول لم يقتض ذلك رده؛ لأنه إذا 
صح الحديث أصبح أصلا بنفسه . 


.)١97755( أخرجه البخاري (2)7570 ومسلم‎ )١( 
.)١55 /0( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)١77”7(ص «المعدول به عن القياس)‎ )205١ .55٠ /5١( «الفتاوى»)‎ )9( 


ٍ 4 موف برق 
|| 0 35 
أبواب السّلم والقرض والراهن كل 


وأما القول الثالث فهو تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع . 

وهذا كله إذا لم يصطلح الراهن والمرتهن على شيء معين» فإن حصل 
اصطلاح على أن الراهن هو الذي ينفق على دابته المرهونة ويأخذ اللبن فلا 
بأسء» فإن لم يحصل شيء من ذلك فالمعول على ما دل عليه الحديث» وأن 
المرتهن يركب بقدر النفقة» ويشرب بقدر النفقة» وهذا فيه مصلحة إراحة 
الراهن من تعب النفقة» وإراحة المرتهن من المطالبة بالدرء والله تعالى أعلم. 


50 0 كتاب البيوع 


ظ المرتهن لا يستحق الرهن ظ 
بعجز الراهن عن الأداء 


2-5 عن أبي هريرة 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلهِ: «لا يَغْلَنُ 
الرَهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الذي رَهَنَه لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ). رَوَاهُ الدَارَفُطْنيٌ 
وَالْحَاكُمُ» وَرِجَالَهُ بِقَاتٌء إلا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عنْدَ أَبي دَاوْدَ وَغَيْرِهِ إرْسَالَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

4 الحديث روي موصولاً بذكر أبي هريرة وه؛ وروي مرسلاء فجاء 
موصضولا فين طرق كتبرة» .ودياء .ها أخربعه الدارقطقى فى «السغيا 0/7 
وفي «العلل» (5/ »)١74‏ والحاكم (؟/١0)»‏ وعنه البيهقي (9/5) من طريق 
عبد الله بن عمران العابدي: ثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد» عن 
الزهعري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ونه مرفوعاً. 

قال الدارقطني: (زياد بن سعد من الحفاظ الثقات» وهذا إسناد حسن 
متصل)» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 
لخلاف فيه على أصحاب الزهري)» وقال البيهقي: (قد رواه غيره» عن سفيان 
عن زياد مرسلاء وهو المحفوظ). 

ورواه الدارقطني (277/7, والحاكم  5١/5(‏ 25) من طريق كدير أبي 
يحيى» حدثنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 5ن 
مرفوعاً . 

وللموصول طرق كثيرة كلها معلولة» ولو سلم بعضها من العلة لعُدٌَ 
شاذا؛ لمخالفته الروايات الصحيحة الكثيرة التي ذكرات. | لمحلوت مرصاد . 

فقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)١1/5(‏ وعبد الرزاق (//1737؟), 


أبواب الشَّلَم والقرض والراهن 7 5 
ومن طريقه الدارقطني امار سرعم وفي «العلل») ,)١59/9(‏ والبيهقي )2 
من طريق معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن النبي كَل مرسلاء بلفظ : 
الا يَعْلَقْ الرهن»؛ وإسناد هذا المرسل صحيح. وله طرق أخرى عن الزهري. 

وقد رجح جمع من الحفاظ إرساله» قال الحافظ: (صحح أبو داود 
والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله» وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها 
ضعيفة» وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله)"''. 

ثم إن الحديث إنما هو بلفظ: «لا يغلق الرهن». وأما قوله: له غنمه 
وعليه غرمه». فالصحيح أنه ليس من الحديثء وإنما هو مدرج من قول 
سعيد بن المسيب» لأمرين : 

الأول: أن الحديث رواه جماعة كالإمام مالك”'' من طريق الزهري. 
ومن طريقه الخطيب” '' بدون هذه الزيادة. 

الثاني: أنه جاء التصريح بأنها من كلام سعيد في رواية الأوزاعي» عن 
الزهري» عن سعيدء قال: قال النبي كَلِةِ:ْ «لا يغلق الرهن» قال الزهري: قال 
ان اليب رلك عي وعليه رسا ريل اراق فى واي يرن بن ريت 
عن الزهري . 

قال البيهقي: (ورواه أبو عمرو الأوزاعي» ويونس بن يزيد الأيلى» عن 
الزهري. عن ابن المسيب مرسلاً» إلا أنهما جعلا قوله: «له غنمه. وعليه 
غرمه) من قول ابن المسيبء والله أعلم). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يغلق الرهن) بفتح الياء وسكون الغين المعجمة. ثم لام 
مفتوحة آخره قاف. مضارع عَلِقَّه يَعْلَقَه غلوقاً» من باب «تَعِبَ» وأصل العَّلّق 
في اللغة: الانسداد والانغلاق» يقال: عَلِقَ الباب» وانغلق: إذا عَسُرَّء والغلق 


.)57 /7( «التلخيص»‎ .)57١ /5( «التمهيد)‎ »)١55/9( انظر: «العلل» للدارقطنى‎ )١( 

(؟) «الموطأ» (؟/58/). وانظر: «المراسيل» لاض داود ص(”77/7 - 77/5). «التمهيد) 
ةا 

ضرة (تاريخ يداد 150 57 


0 كق ْ 
ظ - ١‏ 3 و | 
حت اذ الشيح ع لراك لوز كتب سيوع 


في الرهن ضد الفكٌء فإذا فَكّ الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه. 
ويقال: عَلِقَ الرهن: إذا بقى في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه» بسبب 
عدم قدرته على أداء الدين» وكان هذا من فعل الجاهلية» أن الراهن إذا لم يؤد 
ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهنٌ الرهنَ واستحلهء فأبطله الإسلام'''. 

فمعنى: (لا يغلق الرهن) أي : لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول 
الأجل. فهو لا يزال في ملك الراهن وإن استمر ري يد امسن اح 
فك الراهن يتضاء الذيق الى -طلية: 

قوله: (من صاحبه) أي : الراهن. 

قوله: (له غُنمه) بضم الغين المعجمة» وسكون النون؛ أي: للراهن 
زيادة الرهن وثمرته وكسبه مدة كونه مرهوتاًء كأن يكون حيواناً أنسل» أو 
شجرا أثمر» أو ذاو لحرت أو تبجو ذلك . 

قوله: (وعليه غرمه) بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة؛ أي : 
وعلى الراهن ما يحصل على المرهون من نقص أو تلف أو نفقة أو غيرهاء إذا تلف 
بدون تَعَدَ من المرتهن» كموت الحيوان أو نقصانه» أو انهدام الدار ونحو ذلك . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا 
عَجَرّ الراهن عن أداء الدين؛ لأن الرهن ملك للراهن لا يزول ملكه عنه» وإنما 
هو وثيقة بيد المرتهن يتوثق ممن عليه الدين» فإذا حل الدين وجب على 
الراهن أداؤه وأخذ رهنهء فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع باع الحاكم الرهن لتعينه 
طريقاً لأداء الواجب. وقضى دينه من ثمنه؛ لأنه حق تعين عليه» فقام الحاكم 
مقامه فيه» ويرد الباقي على صاحب الرهن . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن زيادة الرهن ونماءه ملك للراهن» 
وأن عليه نفقتهء وليس على المرتهن شيء» وإن حصل له نقص أو تلف فهو من 
ملك الراهن» وليس على المرتهن شيء؛ لأنه أمين» فالتلف في يده كالتلف في 
يد المالك» إلا إن حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن» والله تعالى أعلم . 


.)71/9 /9( (النهاية»)‎ .ء)١ا/ا“‎ ١١٠١ /5( انظر: «غريب الحديث) لأبى عبيد‎ )١( 


أبواب السَّلَم والقرض والراهن | 0 


كفك كفك 
0 حواز القرض والزيادة في رد البدل 0 ” 


13 عن أبي رَافِع نه أَنَّ النّبىَ له اسْتَسلَف مِنْ رَجَل 


هو 
- 


بكرا فَقَدِمَتْ عَلَيِْ بل مِنْ إبل الصَّدَقَةَء فَأَمْرَ با رَافعِ َنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ 
بَكْرَهُ قَقَالَ: لا أَجِدُ إلا خِيّاراًء قَالَ: «أَعْطِهِ إِيّاهُ فَإنَّ خِيّارَ النَّاسِ أَحْسَّنْهُمُ 
قَضَاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب الالصبدا 816 ياب لمن استتسلف: قيفا فض 
خيراً منه» )١11٠0(‏ من طريق ابن وهبء عن مالك بن أنس» عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع مَل 

والبحديثك أصله في «صحيح البخاري) (2)7705 و«مسلم) )١1١1١(‏ من 
حديث أبي هريرة 5إنهء ولو أشار الحافظ إلى ذلك كما هي عادته ‏ لكان 
أولى» وقد ذكر ذلك في «التلخيص»"''. 

0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (استسلف) أي: اقترضء والعرب تسمى القرض: سلفاًء وهو 
الدارج على البينة الناس» ال ان الستلب أعم من القرض؛ لأن السلف يطلق 

على السلم. كما تقدم. 

قوله: (بكراً) بفتح الباء: هو الصغير من الإبل» والأنثى بكرة. 


() انظر: «التلخيص» (1877/5). 


ظ ص ل كتاب البيوع 

قوله: (فقال: لا أجد إلا خياراً) لفظ مسلم: (فرجع إليه أبو رافعء فقال: 
لم أجد فيها إل خيانا وباغيا)؟ والخيار: هوالجيدء. يطلق على الواحد 
والجمع . 

وَالرَبَاعَيُ من الإبل ‏ بفتح الراء وتخفيف الموحدة -: هو الذكر منها إذا 
التخفيف. 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز القرض وإباحته إذا علم 
المقترض من نفسه الوفاء». وأنه ليس مخ المسالة المذمومة؛ لآنه ارتفاق 
بالشيى ءا برة يدهع ولأنه كَل فعله. لكن ينبني للمسلم آلا يتترضن إلا عند 
الحاجة». لما جاء في نصوص الشريعة من تعظيم أمر الدين» وعلى الإنسان ألا 
يتساهل فى الاقتراض لأمور يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلهاء. كما عليه بعض 
القا, 

وأما القرض من جهة المقرض فهو مندوب إليه» ومن القَرّب التي حث 
عليها الإسلام. لما فيه من إعانة المسلم وقضاء حاجته وتفريج كربته. 

2 الوجه الرابع: التحديت ين على جواز افتراض الحيوان ادل 
وغيرهاء وقد بوّب البخاري فى كتاب «الاستقراض»: «باب استقراض 
الإيل)70 . 

2 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الوفاء بما هو أفضل من 
الشىء المقترض» وأن هذا من الزيادة المستحبة شرعاء لفعل النبى له وثنائه 
على حسن القضاءء ويدل على ذلك جواز قبول المقترض لهذه الزيادة؛ لآأن 
بذلها دليل على جواز أخذهاء وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة شرعاً 
وعرفا . 

وعلى الصحيح من قولي أهل العلم فإن الحديث يعم الزيادة في الصفة 


210 ١فتح‏ الباري» (057/5). 
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بالا يرد المتترض أعود هما أخذ» كان يعطيه بغيرا أجوة من بعيرة. أو يعطيه 
برَاْ أحسن من بِرُوء ويعم الزيادة في المقدار بأن يرد المقترض أكثر مما أخذء 
او بان برونم هدرة عن هال آخر كان يتدرص. منه ضاعا قيرد له صاعين» أو 
مائة ريال فيعطيه مائة وعشرة» أو يعطيه مع المائة كتاباً ‏ مثلاً - لأن الحديث 
نص عامء يتناول حسن القضاء في الصفة» كما يتناول حسن القضاء في 
المقدار» وخصوص السبب في هذا الحديث وهو القضاء بالأجود صفةً لا 
تخصص اللفظ العام ولا تمنع من عمومه؛ لأنه تقرر في الأآصول: أن العبرة 
يعمو اللنقظ لذ بخصوضي السيب. 

ومحل الجواز آلا تكون الزيادة مشروطة, وإلا فسد القرض ووجب 
فسخه ‏ كما سيأتي إن شاء الله - ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال» وإلى 
القيمة في غيرهاء والله تعالى أعلم. 


لين كتاب البيوع 


؛' حكم القرض إذا جر منفعة ْ 


رسو 
مَنفْعَةَ فهو ربا رَوَه الْحَارثُا بن يبي 520 وَإِسْتاد ب 


و 
ل 


0 7 و الىي” 0 > ه 2 0 0 عو ره 0 سس 5 
5 - وله شاهد صعيف ٠:‏ عن فضالة بن عبيدل. عند السيهفئ . 


6 - وآخَرُ مَوْقُوف: عَنْ عَبّدٍ الله بن سَلَام. عِنْدَ الْبْخَارِيٌّ. 


لا الكلام عليها من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث علي نه فقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما 
1ه بحس ا ب وير ريو ميم عدار 
الهمداني» عن علي ذإلله» مرفوعا. 

وهذا إسئاد ساقط» سوار بن مضعب قال غتهة ابن معيخ:. (ليس بشيء) . 
وقال البخاري: (منكر الحديث). وقال النسائي وغيره: (امتروك) : وقال أبو 
ارد "لين ا 

وأما حديث فضالة بن عبيد 5هنهء فقد أخرجه البيهقي )506٠١/0(‏ من 
طريق إدريس بن يحيىء عن عبد الله بن عياش» قال: حدثني يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي مرزوق التُجيبي”"'» عن فضالة بن عبيد أنه قال: (كل قرض 
جر منفعة فوجه من وجوه الربا). 


(؟» «الميوان) (5557/5). 
(0) بضم التاء وكسر الجيم. [«الأنساب» .])558/١(‏ 


ع سََ 7 مي 0 - و ار 
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وهذا إسناد متصل» رجاله ثقات» سوى عبد الله بن عياش ». فقد قال فيه 
أبو حا اليس بالحتية» صدونق يكنب جدينياء وتان ايو داود والنسائي : 
(ضعيف)» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يغلط). وإدريس بن يحيى 
وهو الخولاني المصريء قال فيه ابن أبى حاتم: (صدوق)» وكذا قال أبو 
زرعة» وقال ابن حبان: (مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة» وفوقه ثقات). 


وأما حديث عبد الله بن سلام نه فقد أخرجه البخاري في كتاب 
(«مناقب الأنصاراء باب «مناقب عبد الله بن سلام ونه (815*) من طريق 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه قال: (أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام ضَيكن 
فقال: ألا تجيءٌ فأطعمّك سويقاً وتمراً وتدخل في بيتٍ؟ ثم قال: إنك في 
أرض"“'' الربا بها فاش» إذا كان لك على رجل حقء فأهدي إليك حِمْلَ تبن» 
ارا نر رحن لس ا 1 


وأخرجه مختصراً في كتاب «الاعتصام) من «صحيحه) (7557). 


هوي 


9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن القرض إذا جر منفعة للمقرض 
فهو محرم؛ لأنه رباًء وقد حمله العلماء على اشتراط الزيادة في بدل القرض» 
سواء أكانت الزيادة في القدر أم في الصفةء كما تقدم؛ لأنها منفعة جرها 
القرض فتكون رباء وهذا ربا القرضء. وهو من ربا الجاهلية» ومعناه: إقراض 
مال إلى أجل بشرط الزيادة» كأن يقرضه عشرة آلاف ريال على أن يرد له معها 
ألف ريال» وذلك لأن الغرض من القرض هو الإرفاق والقربة» فإذا شرط 
المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن كونه قربة» فمنع صحته؛ لأنه يكون بذلك 
قرضاً للزيادة لا للإرفاق والقربة» ووجه كونه ربا أن هذه الزيادة تشبه الربا؛ 
لأنها فضل لا يقابله عوض . 


وعلى هذا فالحديث ليس على عمومه». وأن كل منفعة يجرها القرض 
فهي ربا محرمء فيخرج من عمومه المنفعة غير المشروطة للمقرضء. فإنها 


)١(‏ أرض العراق. 


لمق ا كتاب البيوع 


تجوزء بل هي من حسن القضاء كما تقدم» كما يخرج من عمومه المنفعة 
المشروطة للمقترضء» كاشتراط الوفاء بالأقل» أو اشتراط أجل معين لوفاء 
القرض على القول بالجوازء ويبقى هذا النص أو الإجماع في المنفعة 
المشروطة للمقرض . 

والحديث وإن كان ضعيفاً جداً كما تقدم. فإن ما ورد عن الصحابة وي 
من موقوفات تشهد لهء وتدل على أن معناه صحيح. وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على مقتضاهء فقال: (أجمع العلماء على أن المسلف إذا شرط عَشْرَ 
الحلقه عدية أى زيافةة تأملنه خلى ذلك أن أده الريادة 01 

وقال ابن غيك. البر : (كل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي 
رباً» ولو كانت قبضة من علفء. وذلك حرام إذا كان بشرط)"'". 


ويدخل في الحديث اشتراط المقرض أيّ عمل يجر إليه نفعاًء كأن 
يسكنة. المقتر فى ذاو مجان أو يعيرة سيارلة» أو يعمل له كنذا او غير ذلك 
من وجوه الانتفاع . 

أما الهدية للمقرضء فهي موضع خلاف بين أهل العلمء والأظهر أنه 
ليس للمقرض أن يقبل هدية من المقترض إلا إذا كان هناك عادة جارية بينهما 
بذلك قبل القرضء» لقرابة أو صداقة بينهماء بحيث لا تكون الهدية بسبب 
القرض» فيجوز قبولهاء والمنع من ذلك إذا لم تجر عادة من باب سد ذريعة 
أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل» أو يتخذ ذريعة إلى تأخير الدّين 
فيكون رباً؛ لأنه يعود إليه ماله مع أخذ الفضل الذي استفاده» وقد حكم 
عبد الله بن سلام ويه - كما تقدم ‏ على الهدية أنها رباء قال الحافظ : 
(يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام وَينهء وإلا فالفقهاء على أنه إنما 
يكون رباً إذا شرطهء نَعَمْ الورع تركه"". 
(0) «الإجماع» ص(49). 


(؟) «الكافى فى فقه أهل المدينة» (؟1/58/5). 
سه (١فتح‏ الباري» (1/ .)1١7١‏ 


5 2 0 مع 5 5 
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2 
9ه 


ويستثئنى من ذلك ما إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه المقترض من 
دينه» أو نوى مكافأته عليه» فإنه يجوزء. وقد أخرج البيهقي عن سالم بن أبي 
الجعة؟ قال (كان لد حجان ساك علية لرحل. خمصيرن ذرهياء لكان ييدى 
إليه السمك» فأتى ابن عباس يا فسأله عن ذلك. فقال: قاصّه يما أهدى 
إليك”'". والله تعالى أعلم . 


(1 «الستن : الكيرئ) (ة/ +ة؟)غ قال فى «الزرواء) (175/05): (إسناده صحيح) . 





التفليس: مصدر فلس الحاكم الرجل تفليساً: حكم بإفلاسه ومنعه من 
000052 

والمفلس: من عنده مال لا يفى بكل ما عليه من الدين. 

والحجر لغة: بفتح الحاء مصدذر » ومعناه : المنع والتضييين . 

واصطلاحاً: منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر نوعان: 

الآول : حجر لحظ المحجور عليه. وهو الحجر على الصغير والسفيه 
والمجنون فى مالهء وذلك بإقامة ولى عليه يتصرف فى ماله بالأحسن. 

الثاني : حجر لحظ غيرهء وهو المذكور ‏ هنا » وهوالحجر على 

١‏ - أن يكون الدين الذي عليه حالاًء فإن كان مؤجلاً لم يحجر عليه؛ 
لآنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. 

؟ - أن يكون عنده مال لا يفى بكل ما عليه» فإن كان ماله يفى بكل ما 
شال حر معاي افج للد راي الرره لضي ضري 

 “‏ أن يطلل الحجر غرماوه ا بعضهم؛ أن الحق لهمء والحجر 
بسؤال بعض الغرماء إنما هو على أحد القولين فى المسألة . 

وقد ذكر الحافظ فى هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالمحجور عليه لحظ 
غيره» وذكر ما يتعلق بالبلوغ في حق المحجور عليه لحظه. 


وأما الحجر على المفلس ففيه مصلحة له ولغيره» ذلك أن الرجل إذا 
افتقر بعد غنى وكثرت ديونه» اختلطت أموره» وأصيب بشيء من التقلب 
والاضطراب» فيتصرف تصرفات فيها شيء من الحيف والجور. وريما يوفي 
بعض غرمائه» ويترك بعضهمء وقد يستولي أقوياء غرماته على موجوداته. 
وربما أخفى أمواله أو بعضهاء إلى غير ذلك من التصرفات التي قد تضره أ 
تضر غيره» فجاء الإسلام بمشروعية الحجر وتفريق موجودات العفاسن ني 
غرمائه» تفريقاً عادلاً. 


مرق د كتاب البيوع 


0 حكم من وجد ماله عند مفلس -3 


. كل أبن يخ بن عإد الزشان عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طإنه» قَالَ : 
ينه ريون اند شو (مَنْ درك مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجْلٍ قد أَفْلّسس. 
َهْوَ أَحَقَّ , به مِنْ غَيْرو) . متَمَق عَلَيْهِ. 

سي دَاوُْةَ» وَمَالِكك: مِن رِوَايَةٍ أبي بَكرٍ بْنِ عَبْدِ الرَْمِنٍ 


ديالا بلنظ: نايا رَجَلٍ بَاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسنَ الذي ا عَهُ وَلَمْ يقي 3 فض الّذِي 


1 


ل اسه مَتَاعَه ِعَيْنِه فَهُوَ أَحَقَ به » وَإِنْ ا المُشتري 


“نور ١‏ عر عر 
فصّاحت يه اسوة | 


مهو 
4 


لغْرَمَاءِ) . 
وَوَصَلَه لمن : رعتة يا لأبي دَاوَد. 


ص 


04 يس رم سر 
و4 8 


وَرَوى أ ذَازة واتن مَاحَه : ماعو ليا اتينا يا 
هُرَيْرَة في صَاحِبٍ لَنَا قَذ أفْلّسَ 4 قال : لأقضِيد ضبن فيكم به بقضاء رَسول لله كد : 


من َفْلْسَ أو كانت فُوَجَدَ 00 مَتَاعَهُ بِعَيِيْهِ ه فَهُوَ أَحَقّ بدا . وَصَحَحَه 
الْحَاكُمْ : وَضِعَفف أَبُو دَاود هذه الرَيَادَةَ فى ذكر الْمَوْتِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميء اسمه 
زكفيتة واصد» اد الفقهاء السبعة بالمفينة الصرية» كان ثنة نفيها عالماء 
شيبشأ» محدثاء. مشهودا له يكترة الرواية» .وكان يقال 0+ راهب قريشن» الكثره 
صلاته. روى عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وأبي مسعود الأنصاري وعائشة 


باب التفليس والحجر” ١‏ ام 3 8 


وأم سلمة وغيرهم وويرء وقد حدث عنه عمر بن عبد العزيز وأبناؤه» وابن 
شهاب الزهري» وغيرهم رحمهم الله. مات كَُنْةُ سنة الفقهاء سنة أربع 
وبي عر ال كر 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستقراض». باب (إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة» فهو أحق به) .)١5105(‏ ومسلم )١559(‏ 
من طريق يحيى بن سعيدء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أن 
عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
أخبره أنه سمع أبا هريرة ذه يقول:... فذكره. 

وأخرجه مالك (؟77/8/7) ومن طريقه أبو داود (36070) عن ابن شهاب» 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» مرسلاً» به» وتابع مالكا 
يونس» أخرجه أبو داود )”0575١(‏ فذكر معنى حديث مالكء» وزاد: «وإن قضى 
اب لياسر أآيم: القساماء 

وأخرجه أبو داود (58575)» وابن الجارود (55757)» والدارقطني (9/ 207١‏ 
والبيهقي (57/1) من طريق إسماعيل بن عياش» عن محمد بن الوليد 
الزُبيدي. عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة طنه. 
هكذا موصولا. بنحوهء وزاد: «وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه 
اقتضى منه شيئاً أو لم يقنض» فهو أسوة الغرماء). 

وقد ضعفه أبو داودء فقال: (حديث مالك أصح) وتبعه البيهقي» فقال: (لا 
يصح) يعني موصولاً» وقال الدارقطني : (إسماعيل بن عياش» مضطرب الحديث» 
ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً» وإنما هو مرسل). وقال ابن عبد الهادي: (رواه 
مالك وأبو داود هكذا مرسلاً 0000007 


5 التهليب» التهذيب) 7170 75): 


(0) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)١١77(‏ «العلل» للدارقطني »)١55/١١(‏ «المحرر) 
0 


د لمق ا كتاب البيوع 


وقد مال الحافظ في «التلخيص )7 إلى تصحيح الحديث» وصححه 
لب ع تر “رين انح هي لحي بار روعسا ير طاردت 
ولم يضعفهء ولكن قال: حديث مالك أصح (يعني: المرسل) ولا يقتضي هذا 
تضعيف الموصولء إذ لا يلزم من نفي الأصحية نفي الصحة» بل ذلك أدل 
على إثبات الصحة من نفيهاء وهذا الإسناد جيد. . . والمرسل المذكور يعضد 
الموصول ويقويه»ء والله أعلم»” '' ولكن يبدو لي أن كلام الأئمة الكبار أمثال 
الدارقطني مقدم على كلام من جاء بعدهم. 

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية عند أبي داود ومالك؛ لأن فيها بعض 
الشروط في مسألة من وجد ماله عند مفلسء كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - 
ا 


وأما الرواية الآخيرة فقد أخرجها أبو داود (7077). وابن ماجه 
(595)» والحاكم (؟/:5) من طريق ابن أبيى ذتب» عن أبي المغتمر» عن 
عمر ين 2لي* تالثويب. وذكر الحديت. 


وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا المعتمرء وهو ابن عمر بن رافع المدني 
مجهول الحالء كما في «التقريب» وغيره» وتعقبه الألباني بأنه مجهول العين؛ 
لأنه لم يرو عنه أحد غير ابن 5 د 

وقد حكى المنذري عن أبي داود أنه قال بعد هذا الحديث: (من يأخذ 
مانن اير ا ا ره ير 


وأما تصحيح الحاكم لهذا الحديث ففيه نظرء لما عرفت من حال 


41530 (؟) «الإرواء» (ه/ 07١‏ 7). 
() «حاشية ابن باز على البلوغ» (؟/ .)07١‏ 

(4:) ضبطه في «التقريب» بفتح المعجمة» وسكون اللام. 

(5) «الإرواء» (ه/؟/ا؟). 

(5) «مختصر السنن») (8/ /ا/ا١).‏ 


باب التفليس والحجر” ارون 
أبي المعتمرء وكذا سكوت الذهبي عن تصحيح الحاكم مع أنه قال عنه: 
ماعب 

ولعل غرض الحافظ من سياق هذه الرواية بيان أن الموت ملحق بالفلس 
في رجوع من وجد متاعه بعينه» كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من أدرك ماله) هذا لفظ عامء يشمل من كان له مال عند آخر 
بقرض أو بيع أو وديعة أو غير ذلك. وترجمة البخاري على الحديث كما تقدم 
تفيد ذلك» وقد ورد في أحاديث أخرى التصريح بلفظ البيع» ومنها ما أخرجه 
ابن خزيمة وابن حبان بالإسناد المتقدم عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ: (إذا 
ابتاع الرجل سلعة. ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء”''. 
لكن هذا لا يقتضي تخصيص المسألة بالبيع؛ لأن الخاص الموافق للعام في 
الحكم لا يخصص العام. كما في الأصول. 

قوله: (بعينه) أي: لم يتغير ولم يتبدل بزيادة أو نقص . 

قوله: (عند رجل) لفظ «الصحيحين»: (عند رجل أو إنسان) واللفظ 
الثاني أعمّ من الأول؛ لأنه اسم جنس يقع على الذكر والأنثى» وجاء في بعض 
ألفاظ مسلم التعبير بالرجل» وهذا قيد أغلبي» وإلا فالمرأة حكمها كذلك. 
ولعل تخصيص الرجل بالذكر؛ لأن أكثر من يتعامل بالمال هم الرجال. 

قوله: (قد أفلس) أي: افتقرء قال ابن الأثير: (أفلس الرجل: إذا لم يبق 
له مال" والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من مالهء وَحََرْجَهُ أكثر من 
دخلهء سمي مفلساً: لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساًء أو لأنه لا مال له 
إلا الفلوس. وهي أدنى أنواع المال» أو لأنه يُمنع التصرف إلا في الشيء 
التافه كالفلوس؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة”'. 


.)5١5/١١( «الميزان» (5/ هلاة). 62 ااصحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)17 /5( «النهاية» (”/ ١/ا5). (:) انظر: «فتح الباري»‎ )( 


[ ل يكم اه ْ 
ظ - ١‏ 8 و | 
ا “الشية برضا الفةزد) كتب ابيوء 


قوله: (فهو) الضمير يعود إلى (من) . 


له: (أحق به من غيره) أي: أحق بماله من غيره كائناً من كان؛ لأنه 
وجد ماله بعينه فلا ينازعه فيه أحد. فإن ماله موجودء. ومال غيره مفقود. 

قوله: (أسوة الغرماء) أي: حظ البائع من هذا المتاع كحظ سائر 
الذائتي:» لآ مزية له فيه عليهم. ويجوز فى همزة ا الضم والكسر ؟ وهما 
قراءتان سبعيتان في قوله تعالى 7 طاءة 06 0ك فى وول الل الخو تقد 4 


[الآأحواي: 151 


والغرماء: جمع غريمء والغريم: هو الخصم.ء وهو من الآضداد يقال: 
غريم: لمن عليه الديق» ولمن .له الدين». والمراد هنا الثائى : 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس» فله الرجوع فيه»ء وفسخ العقد إن كان بيعاً أو غيره» وهذا مذهب 
جور لمات ورا لحري ل ينار ةي ا نا قن 
الإصطخري من أصحاب الشافعي: (لو قضى القاضي بخلافه.» نقضت 
0" 


وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي: البائع أسوة الغرماء'"'؛ لأن السلعة 
صارت بالبيع ملكا لمر رو لمجا دلرو ضري عر راحم 
ميخالف للأصول . 

وهذا كدان مردود» فإن الحديث مشهور» ورد من حديث اين عمر 
ا هريرة وسمرة» وفضى به عثمان د لاد عبل رم ونه ص 
سر ف ل ا يا 
منهاء ولم يرد في المقام ما هو كذلك) ". 


)١(‏ انظر: «المهذبس» .)5757/1١(‏ (0) «نيل الآوطار» (0/ 17/5؟). 


0 الوجه الخامس: اشترط العلماء فى هذه المسألة شروطاً أخذوها من 
مجموع الحاديف هذه المسااف وهى اريعة: 


١‏ - أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير بذهاب 
صفة من صفاتها بما يزيل اسمهاء. كشياطة القورب» وكيز الحبيه وجغل 
الخشب بابأ» ومثله لو تلف بعض النوي: أو تضريت السارة ار اليديت 
الدار أو بعضهاء ونحو ذلكء. وهذا الشرط مأخوذ من قوله: «بعينه) فإن 
تخيرت. صفات المتاع أو تلف بعضه فصاحبه أسوة الغرماء؛ أي : مثل الغرماءء 
وهم أصحاب الديون على هذا المفلس.» فيأخذ كما يأخذون. ويحرم كما 
يحرمون. وهذا قول الجمهور. 


ال يتعلق بالمناع عق من شفعة أو برهن » واولى من ذلك الأ يباع 
ولا يوهب ولا يوقف. ونحو ذلكء. فلا رجوع للبائع على المشتري في شيء 
من ذلك؛» ما لم يكن تصرف المشتري حيلة لإبطال الرجوع؛ فالجيّل باطلة. 
وهذا الشرط داخل في قوله: «بعينه» لأن المتاع بهذه التصرفات شبيه 
بالمتلف. حيث لم يجد متاعه بعينه . 


٠‏ - أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري» فإن قبض البائع شيئاً من 
الثميخ ذلا رجوع له على المفلس يعين ماله بل هو أسوة الغرماءء وقل ذل 
على هذا ارط رواية فالك وأبى ذاوذ. فئ قوله: «ولم يقبض الذى باعه من 
ثمنه شيئاً) ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضاً للصفقة على المشتري 


4 
2 


ار 


أن يكون المشتري حياب فإن مات فلا رجوع للبائع بل هو أسوة 
الغرماء. لقوله في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن: «وإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء». ويمكن أن يستفاد هذا الشرط - أيضاً - من 
قوله: «عند رجل» فإن هذا ما وجد ماله عند رجل وهو المشتري - وإنما 
وبحدة عبدك الورثة» .ولأ العدك النقل عن المفلس إلى الورثة» اشية ما لو 


نافة» وهذا قول مالك و احمك وإسحاق.. 


م كتاب البيوع 
«٠ 9‏ © هه 
ا ممم ااشه<حة اه 01 ا 0-2 ه27 ل اساي 222 ره ا ا 0غ 


وقالت الشافعية: إن الموت كالإفلاس”''. فللبائع الرجوع وأخذ عين 
ماله إذا ماف المشترى» مبتدلين برواية عمر ين خلدة, 

والأول أرجح. لقوله في حديث أبي هريرة المتقدم: «وإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء» . 

وَآما رواية عمر بن خلدة التي فيها السوية بي الأنلاسن والهونت واه 
يثبت الرجوع فيهما فقد أجيب عنه بجوابين : 

١‏ أنه حديث ضعيف كما تقدم. فلا تقوم به حجة. 

21-1 قير معيرل .د اداع لأنه جَعَلَ المتاع لصاحبه بمجرد موت 
المشتري من غير شرط فلسه ولا تعذر وفائه» ولا عدم قبض ثمنه» والأمر 
بخلاف ذلك عند جميع العلماء'''» والله تعالى أعلم. 


.)707/6 /5( «نيل الأوطار»‎ .)5777/١( «المهذب)‎ »)5١5 - 5١ /5( «الأم»‎ )١( 
,) 05 "01 المع‎ 


كفك كفت 
ظ تحريم مطل الواجد وما يباح في حفه ظ 


1 عن عمرو بن الحرين ةهدر أبيه 2 قال: قال 
3 1 اط صلا 1 ا 200 ع 07 ديع 5 م 
رَسُول الله كَكِةِ: «لٌ الوّاجدٍ يحل عِرْضه وَعَقَوبَتَه) رَوَاهُ أَيو دَاود 
0 اماك عاق و وا ع سر لاض 7 
وَالنسائِئٌ . وَعَلقَه البخارىٌ. وَصَحُحَه ابن حبان. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عمرو بن الشريد ‏ بفتح الشين بوزن الطويل ‏ بن سويدء أبو الوليد الثقفي 
الطائفي. روى عن أبيه. وأبي رافع. وابن عباس. وآخرين وقي» وروى عنه 
إبراهيم بن ميسرة» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» ويعلى بن عطاء»؛ ومحمد بن 
ميمون بن مسيكة» وغيرهم» قال العجلي : (حجازيء» تابعي» ثقة). وأما أبوه فهو 
الشريد بن سويد الثقفي ذَلقئه . قال ابن السكن : (له صحبة) حديثه في أهل الحجاز. 
سكن الطائف» وكان اسمه مالكاًء فسمي الشريد في قصة ذكرها عبد الرزاق في 
«مصنفه)» وقيل غير ذلك» وقال أبو نعيم : (شهد بيعة الرضوان)"'' . 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأقضية»» باب «في الحبس في 
الدين وغيره» (774"). والنسائي .27١7/1(‏ وابن ماجه (07771). وأحمد 
(79/ 555 5560)» وابن حبان )585/١١(‏ من طريق وبر بن أبي ذليلة, 
شيخ من أهل الطائف. عن محمد بن ميمون بن مُسيكة ‏ وأثنى عليه 
خيراً -» عن عمرو بن الشريدء عن أبيه» مرفوعاً. 


(0) «تاريخ الثقات» للعجلى ص(2)5595 «(الإصابة» .)7١/5(‏ 


ايم كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 و ١‏ 
ا “الشية برضا الفةزد) كتب ابيوء 


وقد علقه البخاري فى كتاب «الاستقراض»» باتبٌ «لصاحب الحق 
ا ١‏ 

والحديث حسنه الحافظ في «فتح الباوري)""» بولعل تتحسينة ميق أجل 
محمد بن ميمونء فإنه قد أثنى عليه وَبْرَ بن أبي دليلة» كما في سياق الإسناد. 
وقال الذهبي: (روى عنه وبرة بن ابي دليلة فقط. وقد قال أبو حاتم: روى 
عنه الطائفيون. وذكره ابن حبان في «الثقات»))” 2 وقال الحافظ في 
«التقريب»: (مقبول)» والحديث حسّنه الألباني - أيضاً 7 . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لَيّ الواجد) هو بفتح اللام» وتشديد الياء» مصدر لوى يلوي لياًء 
واضنه :لوده لاععيفت الوار والباف» وسينت الأولى بالسكونء نقليت ألوار 
5 502 الياء في الياء. ومعناه: التسويف والمطل بتأخير الآداء بلا 
عذر. والواجد: هو الغني القادر على الوفاء. 

قوله: (يحل عرضه) بضم الياء من أحلّ الرباعي؛ أي: يبيح لدائنه أن 
يضفة يكونه ظالما. وانه يماط . 

والعرض : بكسر العين» موضع المدح والذم من الإنسان. 

قوله: (وعقويته) ا حسية أو تاذية حسب رأي الحاكم . قال سفيان: 
(عرضه: يقول: مطلتني. وعقويته 7 الصبيي)” , 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مطل الغني القادر على أداء 
الدين وتأخيره الأداء بلا عذر ظلم لصاحب الحق» وأن هذا المطل والتسويف 
يبيح لصاحب الحق عرضهء بأن يقول عند القاضي أو من يزيل ظلامته: 
ظلمني ومنعني حقي ونحو ذلكء ولا يكون ذلك من الغيبة» قال تعالى: لا 
يت أنه لْجَهر بلسو ين الْمَوَلِ إلا من ظْرٌّ [النساء: 148] فكل من ظُلِمَ فلا 


(0) انظر: «فتح الباري» (50/؟517). (9) المصضدن السابق. 
(9) «الميزان» (098/5). (5) «الإرواء» (559/0). 
(5) علقه البخاري (5/ 57 فتح). 


باب التفليس والحجر” 5 


حرج عليه أن يشتكي ممن ظلمه. كما يبيح عقوبته من حبس أو تأديب أو بهما 
جميعا على ما يراه القاضي. حتى يؤدي الحق الواجب عليه» إذا لم يؤد ما 
عليه إلا بذلك؛ وهذه إحدى حالات الغريم إذا حل عليه الدين» وهي أن 
يكون موسرا بجميع الدين» فيجب عليه المبادرة بوفائه» وتحرم عليه المماطلة. 
ويلزم بالأداء إن لم يفعل . 

© الوجه الخامس: دل الحديث بمفهومه على أن تأخير المعسر أداء ما 
عليه لا يحل عرضه ولا عقوبته». وإنما الواجب إنظارهء قال تعالى: ##وَإِن 
كلك أو شْترّق مَتيلره إل متسر 4 [البقرفه +18 أي : وإن وعد صالب غسرة 
لا يستطيع الوفاء فعليكم نظرة إلى ميسرة» وقد ورد أحاديث كثيرة في فضل 
إنظار المعسرء ومنها: ما رواه أبو قتادة وَيونه أن رسول الله َه قال: امن سرّه 
أن ينجيه الله من كرّبٍ يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه) ''' وهذه هي 
الحالة الثانية من حالات الغريم: وهي أن يكون معسراًء وبقيت حالة ثالثة : 
وهي أن يكون معسراً ببعض الدين» فيحجر عليه إذا طلب ذلك الغرماء أو 
بعضهمء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والله تعالى أعلم . 


03 أخرجه مسلي (1057). 


4 


كتاب البيوع 


ظ فسم مال المفلس ومشروعيةه الصدفة عليه ظ 


دفن أى سعيد الخذرئ ولك ثال* أصيت رخل فى عبد 
رَسُولٍ الله يكل في يْمَارٍ ابْتَاعَهَاء فَكَثْرَ دَيْنْهُ» فَأَقْلَسَ قَقَالَ رَسُولَ الله كلل : 
«تَصَدَفُوا عَلَيْو), َتَصَدَقَ النَّامنْ عَلَيْووَلَمْ يَبْلَمْ ذلك وَفَاءَ دَيِيِدِء فَقَالَ 
رَسُول الله يَكَِدِ لِعْرَمَائِه : «اخذوا ما وَجَذْنَمْ وَلِيْسَ كم إلا ذلك». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب «استحباب الوضع من 
الدوةا (0) من طريق 0 عن ,بكير؛ فخ قياض بن هيك اله عن أبي 
سعيد الخدري طلنه . لكن جملة (فأفلس) ليست فى (صحيح مسلم) . 

0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أصيب رجل) ا ابتلى ونزل به حادثة. 

قوله: (ابتاعها) أي : اشتراها . 

قوله: (تصدقوا عليه) أي: لقضاء دينه» وليتبين لغرماته أنه ليس عنده 
شيء» فتطيب قلوبهم بما أخذواء ويسهل عليهم ترك الباقي. 

قوله: (ولم يبلغ ذلك) في مسلم: (فلم يبلغ ذلك) والمعنى: أن ما جمع 
له من الصدقة لم يكف لوفاء دينه. 

قوله: (لغرمائه) جمع غريمء. والمراد هنا: من له الدين. 

قوله: (وليس لكم إلا ذلك) أي: وليس لكم إلا ما وجدتم مما تصّدق به 
عليه؛ وليس لكم تعزيره أو عقوبته أو سجنه. 


باب التفليس والحجر” 2 
مح رسك ال 121 ا 1 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب مساعدة المدين وإعانته»: 
وذلك بالصدفة عليه؟ لآ اللايخ.من أهم الواجيات التى, سعى المسلم لالبخاض 
منهاء ومن تصدق على أخيه المدين فقد سعى في تخليص ذمته من المطالبة 
المستقبلة» أو من الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الإمكان إن كان وقع ذلك""'. 

ويجوز إعطاء المدين من الزكاة إذا كان عاجزاً عن وفاء دينه» لعموم 
قوله تعالى: #وَالْعرِمِن* [التوبة: ]1١‏ ا المدينين العاجزين عن الوفاءء 
ولعموم قوله هنا: «تصدقوا عليه» فإن الزكاة صدقة. قال تعالى: ##حَذَ من 
أمَوَيمَ صَدَفَة كه [التوبة: .]٠١‏ 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجب على المدين المفلس أن 
يسلم إلى الغرماء جميع ماله. ما لم يقض دينهمء. لقوله: «خذوا ما وجدتم) 
وقد أخذ بظاهر الحديث شريح ومالك والشافعي» فقالوا: تباع داره التي 
يسكنهاء ويكتري بدلها. واختاره ابن المنذر. لعموم «خذوا ما وجدتم). وهذا 
مما وجدواء ولأنه عين مال المفلس. فوجب صرفه كسائر ماله. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق” ' إلى أنه لا تباع داره التي لا غنى له 
عن سكناها؟ لآنها بثيابه وقوته أشبه» وأما قوله: «خذوا ما وجدتم» فالظاهر 
أنه ليس على عمومه» وإنما معناه: خذوا ما وجدتم مما تصدق به عليه؛ لأنه 
المذكور قبل ذلك 

وهذا القول هو الراجحء وهو أن المفلس لا تباع داره التي يسكنها ولا 
ذاكه ان سيارته التي يركبهاء وكذا آلة صناعته وحرفته» كأدوات نجارة 
ونحوهاء لحاجته إليها. كثيابه ومسكنهء. ولو قيل: إنه ينظر إلى سعة الدار 
وقيمتهاء وكذا قيمة السيارة» ويعتاض منهما بأقل من قيمتهما ما كان بعيداً. 
ولا سيما في زماننا هذاء وقد نصّ الفقهاء على ذلك ". 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ليس للغرماء أن ينالوا من 


)01 (المفهم) (/7ا؟5). )٠(‏ «المغنى» (01/8/5). 
(5) المصدو الساءق 559 6)ء 


|[ ب مب كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 2و ١‏ 
ا “الشية يل برضا لفون كتب ابيوء 


عِرْضٍ المدين المفلس ولا أن يطلبوا من الحاكم سجنه؛ لقوله: «وليس لكم 
إلا ذلك» وهذا مذهب الجمهور. وحكي عن القاضي شريح سجنه حتى يقضي 
ديئة» والضواب. الأول 

© الوجه السادس: هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم وضع الجوائح, 
وأن الثمار المبيعة إذا أجيحت فهي من ضمان المشتري . 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَلِةٍ أخرج هذا الرجل من جميع ماله وأعطاه 
غرماءه» ولم يسقط عنه شيئاً من الدين لأجل الجائحة. فدل على عدم وجوب 
وضع الجائحة. 

وأجيب عنه: بأن الحديث مجمل؛ لأنه لم يبين سبب كثرة ديون هذا 
الرجل» وليس فيه أنه أصيب بجائحة» ولا أن النبي َكل منع وضع الجائحة. 
ولا يتم الاستدلال به إلا بإثبات هاتين المقدمتين» وقد تقدم ذلك . 

2 الوجه السابع: استدل أكثر العلماء بهذا الحديث على أن المفلس إذا 
قسم ماله وبقيت عليه بقية وله صنعة أن الحاكم لا يجبره على إيجار نفسه 
ليقضي دينه. وهذا قول مالك والشافعي . ورواية عن الإمام أحمد. كما 
استدلوا بعموم قوله تعالى: #وَإن كات ذُو عُْسَرَوْ مَنَظِرَهٌ ِل مَيْسَرَق4 [البقرة: 
ولأن هذا تكسّب للمال» فلم يجبره الحاكم عليهء كقبول الهبة 
والفيدقة: 

والقول الثاني: أن الحاكم يجبره على التكسبء وهذا قول عمر بن 
عبد العزيزء ورواية عن الإمام أحمدء وهو قول إسحاق؛ لأن الإجارة عقد 
معاوضة» فجاز إجباره عليهاء كبيع ماله في وفاء الدين» وهذا القول هو 
الأظهرء. لقوة مأخذه. وهو اختيار الموفق» وعبد الرحمن بن قدامة» وأما 
الآية فالظاهر أنه لا يدخل في عمومها؛ لأنها محمولة على من لا صنعة له'''. 
وهذا فيه جمع بين الأدلة. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .277257/١7(‏ «المغني») (7/5 24228١‏ «الممتع شرح 
المقنع) 6 تل .)"55١‏ 


باب التفليس والحجر ‏ السو 


022١ |]‏ صمشروعية الحجر على المفلس 27 ”/ 


1 م 


6 2 عن ابْن كعب بْن مَالِك عَنْ أبيه ددا أن وَسُول اله له عد 
حَجَرَ عَلَى مَعَاذٍ مَالَهُ وَيَاعَهُ في دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَارَفْطنيُ » وَصَّحَحَهُ 


الْحَاكُم راي أو دَاوَدَ شاد وَرَحَحَ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وقد ورد تسميته عبد الرحمن في 
«المصنف» لعبد الرزاق وغيره» وكان لكعب بن مالك عبد الله وعبيد الله 
ومحمد ومعبد وعبد الرحمن» وكل واحد منهم قد روى عن أبيه كعب وله . 
قال ابن سعد: (كان ثقة» وهو أكثر حديثاً من أخيه عبد الله» مات في خلافة 
7 ا 

وأما والده فهو أبو عبد الرحمن,» أو أبو بشير» أو أبو عبد الله كعب بن 
مالك بن أبي كعب الأنصاري السَّلْمِي الخزرجيء. شهد العقبة الثانية» واختلف 
في شهوده بدراًء وشهد أحداً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن 
تبوك» وتاب الله عليهم». وهو أحد شعراء النبي كَلِلةّ مات سنة خمسينء» أو 
ل طاائمة ا وهو ابن سبع وسبعين سنة بعد أن ذهب بصره طن" . 
0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 


هذا الحديث روي موصولاً. وروي مرسلاًء فقد أخرجه الدارقطني 


(4 «العسضنهب ).> التينيبي اليديبي 175/50 . 
انظر: (الاستعاب) (758179)؛ االاصاية! رم 5" ), 


مرق مح 9 
5 00 كتاب البيوع 
اله 


.)”١ 2.70 /5(‏ والحاكم (58/5. “/77) من طريق أبي إسحاق 
إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعى : حدثنا هشام بن يوس - فاضي 
البمرع حة: عن .معمن». هن ايقن شهايب عن ابق كعببه بن ماللنه فخ أبيةع به . 
يخرجاه) وسكت عنه الذهبى . 

ولا السئن الأربعة» وقد تفرد به» قال الطبراني عقبه: (لم يروه موصولاً عن 


عنه: (ضعفه زكريا الساجي''' وغيره)”''. 


وقد أخرجه عبد الرزاق )١18/8(‏ ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» 
رقم »)١71(‏ عن معمرء عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» مرسلاً . 

وهذا المرسل إسناده صحيحء وقد صحح الإرسال جماعة من 
المحدثين» وهو الذي يفهم من صنيع البيهقي (18/5) وقال عبد الحق: 
(المرسل أصح)”"» وقال ابن عبد الهادي: (المشهور في الحديث الإرسال). 
وقال: (الصحيح أله مر 5 

وترجيح الإرسال يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية» وأنه أخطأ على معمر 
في وصل الحديثء. إن لم يكن الخطأ من هشام بن يوسف. خلافا لعبد الرزاق 
عرنه فاته أرسله كما تقدم. وقد رواه سعيد بن منصور في «سننه» من طريق ابن 
المبارك: أنبانا معمرء عن الزهري. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
رسا : نقل ذلك ابن عبد الهادي في «التنقيح» . 


وقال ابن الطَلّاع: (هو حديث ثابت» وكان سنة تسع من الهجرة. 


)ه'١1( قال الذهبي عن زكريا بن يحيى الساجي: (الإمام الثبت الحافظ)» مات سنة‎ )١( 
.)191//١5( انظر ترجمته فيى: (سير أعلام النبلاء»‎ 

(0) «الميزان» .)157/١(‏ () «الأحكام الوسطى» (5817/5). 

2 (التنقيح) (55/9).» «المحرر) (5957/5). 


باب التفليس والحجد” ات 


وخَلَصَهُ رسول الله يَكِةِ من ماله لغرمائه. وحصل لهم خمسة أسباع 
16 1 
حقوقهم)" ''. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من قل ماله عن الديون التي 
عليه ردان غرماوؤٌه الحجر عليه أن الحاكم يحجر عليه. ومعنئاه: ان وتعه من 
أو إرث أو هبة» ونحو ذلكء» والغرض من هذا الحجر مصلحة الغريم» لثلا 
يتوسع في الدين» ومصلحة الغرماء لما فيه من حفظ أموالهم حتى لا تضيع 
حقوقهم» وإنما كان الحجر عن طريق الحاكم لأمرين : 

الأول: أن الحجر يحتاج إلى اجتهادٍ في الحكم به. 

الثاني: أن الحجر يحتاج إلى ولاية شرعية تنفيذية» ولا يقوم بذلك إلا 
الحاكم. ومثله القاضى : 
باضه جنير اللبيرء كمئز ل أ سيارة ولحو ذلك هما هو زائد عن حاجته. 
إلا إن رضى أحد الغرماء بأخذه عوضاً عن ماله أخذه إن كان بقدر دينه. 

وقسمة مال المفلس على الغرماء لا تكون بالتساوي» وإنما على قدر 
ديونهم؛ لأن في ذلك تسوية بينهم ومراعاة لمقدار حقوقهمء كما قال ابن 
الطلاع في قصة معاذ 5ه: (إنه حصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم). 

وكيفية القسمةة أن تسيب الموجرة هن مال المثلين إلى القرية» جو تعطى 
كل واحد من الغرماء من دينه بقدر تلك النسبة» فلو كان دينه عشرة آلاف 
ريال» والموخود هن ماله تماتية الآف». فإن نسية النمانية إلى العشرة ارعة 
أخماس» فيأخذ كل واحد من الغرماء أربعة أخماس ماله من الدين» فمن له 
على المفلس خمسة آلاف أخذ أربعة» ومن له ثلاثة أخذ ألفين وأربعمائة. 


)١(‏ «الأقضية النبوية» لابن الطلاع ص(48). 


| 4 0 كتاب البيوع 
ل ملك لظ التتتتتك8800 لتك ةلتك 210 التاك 397 .االكم_ 9 32س صا ا ا ل ا اللا 0 


كفك 
01 من علامات البلوغ ك4 


8 5 سر ١‏ 6 و 2 و 2 ًَ ساس سرام سمس ع 
71681 عن ابن عمرَ ويا قال: عرضت على النبئٌ كه يوم أحدٍ. 
ع 0 و م 2 7 7 ه 6 - 9 و > وه سه س 3 ب 6 لوو عم 
وانا ابن اربع عسره سنلهة © فلم يَحِرْنِى» وَعرضت عليه وه الخندق, وانا 


+0 ع7 م جم 0 وس > عر سر 
ابن خمسَ عسرهة سيك © فاجازني. متفق عليه . 


اج 20 ان ابو د 0 و 5 مهاه ا« 6ه 5 ل سل كن سه سس ل 
دعن وواي - للبيهقيٌ : فلم بعر دي وَلم جرئي تلغت. وصححها ابن 
م 


خزيمة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 
فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات»» باب «بلوغ الصبيان 


حدثني نافع» قال: حدثني ابن عمر وَوْهًا قال: عرضني رسول الله كله يوم أحد 
في القتال» فنا ابن أربع عشرة اعرثة + فلم يجزني. وعر ضني يوم المحيك ف وانا 
ابن خمس عشرة سنة» فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز 
وهر كين لحرت تقال ناهذا يدن بين الضحير والكيير» ركفب إلى 
عماله أن يفرضوا"'' لمن بلغ خمس عشرة» ومن كان دون ذلك فاجعلوه في 
الع ل 

هذا لفظ مسلمء ونحوه للبخاريء» إلا الجملة الأخيرة من كلام عمر بن 
عبد العزيز فليست عنده. ولفظ الحافظ هو لفظ ابن ماجه (755157). 


باب التفليس والحجر” -- 


وأما زيادة البيهقي (7/ 55) فقد أخرجها ‏ أيضاً ‏ ابن حبان )”1١ 70 /١١(‏ 
كلاهما من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريج» قال: أخبرني عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» به. وقد نقل الحافظ هنا تصحيحها عن ابن خزيمة» وقال في 
«الفتح»): (هي زيادة صحيحة لا مطعن فيهاء لجلالة ابن جريجح... وقد صرح 
فيها بالتحديث» فانتفى ما يخشى من تدليسه"''» ونقل البيهقي عن ابن صاعد""' 
أنه قال: (في هذا الحديث حرف غريب» وهو قوله: «ولم يرني بلغت)) . 


ولعل غرض الحافظ من ذكر رواية البيهقى أن فيها بيان السبب الذي 
جعل النبي كله لم يجز ابن عمر ويا في أحد. وهو أنه َك لم يكن رآه قد 
بلغ وأجازه فى الكندق لقدرته السمية والطاقة على_القكال”. 


قوله: (عرضت على النبي كَل) أي: قُدَّمْتُ إلى الرسول كَل لينظر إليّ 
ويعرف حالي ومقدرتي على القتال . 


قوله: (يوم أحد) ا فى غزوة سحل وهى سنة ثلاث بالا خلاف . 
(وأَحُدٌ): بضم الهمزة والحاء المهملة» جبل يقع شمال المدينة» سمي 


4و 


بذلك لعوبكده وانتطاعة عع الجبال» محيث. لا قصل يه جيل هما سعول؟*؛ وقد 
خاطبه النبي يَكةٍ ووصفه بصفات من يعقل» فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه)””' 


ولما صعلده مَكِةٍ هو وأبو بكر وعمر وعثمان قي رجف بهم. فقال النبي 3ه : 


0007 
«أثبت أَحُدُء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»"'. 


.)5174/05( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) قال الذهبي في «السير» )00١/١5(‏ عن ابن صاعد: (عالم بالعلل والرجال). ثم نقل 
عن الدارقطنى أنه قال: (ثقة ثبت حافظ)». مات سنة (48١11ه).‏ 

(9) انظر: «زاد المعاد» (8/ .)91/٠‏ 

(:) انظر: «الروض الأنف» (588/65)» «المغانم المطابة؛ ص(١3).‏ 

(5) رواه البخاري (2)58849 ومسلم (29) من حديث أنس وليه . 

(5) رواه البخاري (7715). ورواه مسلم (5511) بمعناه من حديث ل هريرة ليه . 
لكن قال: على حراء» ويجمع بينهما بالحمل على التعدد. انظر : «فتح الباري» (3/8/1) . 


م 8 كتاب البيوع 
م م الششطفت تك" اس اة.. الا ل.ل لاس لاد ...99 9< سسا اا اد 6 ا ل 9 الل شم 


قوله: (فلم يُجزني) بضم الياء» من اجاز الرباعي. دهعتي : أنفذ» 
والمعنى : لم ياذن 8 فى الخروج إلى القتال 5 اع وقوله: «فأجازني» 
أي: أمضانى وأذن لى فى غزوة الخندق لما بلغت خمس عشرة؛ لأنه جعل 
لى حكم الرجال المقاتلين. 

قوله: (يوم الخندق) أي: في غزوة الخندق». سنة خمس على القول 
الراجح”''؛ وعلى هذا يكون سِنٌّ ابن عمر ست عشرة؛ لأن بين أحد والخندق 
سنتيخ كافلتي: .و فك أجاب ابن القيم عن هذا بجوابين : 

الأول: أن النبي مله رده لما استصغره عن القتال» وأجازه لما وصل إلى 
السّن التى رآه فيها مطيقاً . 

الثاني: لعله كان في أحد في أول الرابعة عشرة» ويوم الخندق في آخر 
الضايية ع 

9 الوجه الثالث: استدل بحديث ابن عمر وَيْها من قال: إن الخمس 
عشرة سنة بلوغ» يلزم به الفرائض والحدود وغيرها من الأحكام. وهذا قول 
الشافى واحمد» وروابة عن أى ححتينةة وهر نول الأوزاض 7 

وعن أحمد رواية: أن الخمس عشرة بلوغ للذكر وحده دون الجارية. 
قال أصحاب هذا المذهب: إن العادة الفاشية والغالب أن الاحتلام والحيض 
يكونان في هذا السن» ولا يتأخر عنه إلا قليل» والعبرة بالعام والغالب لا 

1 64229 
بالقليل”*' . 

والقول الثاني: أنه ليس للبلوغ سن معين» لا خمس عشرة ولا غيرهاء 

إلا بالاحتلام» وهذا قول داود الظاهريء ورواية عن الإمام أحمد. وقول 


.)4/5( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(6) انظر: «زاد المعاد) (9/ ١77؟7).‏ 

(9) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) 2»)١5/١7(‏ «شرح فتح القدير) (9/ ,)507١‏ 
«الإنصاف» 0 

(5:) «شرح معاني الآثار» (9/ 077١‏ . 


باب التفليس والحجر” َ 
مح رسك ال 121 ا 1 


للإمام مالك» وإليه مال ابن القيم وقرّاه''. مستدلين بما تقدم من حديث: 
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...2. 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَل جعل غاية رفع التكليف: الاحتلام. 
وعلى هذا فإثبات التكليف بغير الاحتلام مخالفة للخبر . 

وأجابوا عن حديث ابن عمر وِكْه بأنه لا دلالة فيه على البلوغ» وإنما هو 
محمول على إرادة القدرة والطاقة على القتال. يؤيد ذلك حديث سمرة ولك 
قال: (كان رسول الله يَكِةِ يعرض غلمان الأنصار في كل عام» فيلحق من 
ادرك متهم قال: فعرضت غاماء فألحق غلاما وردني» فقلت: يا رسول الله 
لقد ألحقته ورددتنى». ولو صارعته لصرعتهء. قال: «فصارعه» فصارعته. 
0 ال 


ثم إن حديث ابن عمر ليس بدليل واضح على أن البلوغ بخمس عشرة. 
لما تقدم من أن سِنَّ ابن عمر في الخندق يزيد على خمس عشرة» لوجود 
سنتين كاملتين بين أحد والخندق» يقول ابن حزم: (ولا خلاف في أنه يقال 
فى اللغة لمن يقى غليه من سننة عفر هاما الشهر .والشهران: هذا ايى ضمسة 
عشر عاماً)0” . ١‏ 

وهذا القول وجيهء فإنه لم يرد في اعتبار السن بلوغاً حديث» سوى 
حديث ابن عمر وَيْها من إجازته ورده» ومما يؤيد ذلك اضطراب أقوال العلماء 
واختلافها في السن الذي يحكم للصبي عنده بالبلوغ» فقيل: أربع عشرة. 
وقيل: خمس عشرة» وقيل: سبع عشرة» أو ثمان عشرة» أو تسع عشرة. 

0 الوجه الرابع: أنه ينبغي للإمام استعراض الجيش قبل الحرب» فمن 
وجده أهلاً أجازه» ومن وجده غير ذلك ردّه. كما كان الرسول يَكهِ يفعل. 


والله تعالى أعلم. 


.)١18١(ص «المغنى» (091//5). «تحفة المودود4)‎ )١( 
والبيهقي (757/9) وغيرهماء وإسناده صحيح.‎ 2405١6 /7( (؟) أخرجه الحاكم‎ 
.)4١ /١( «المحلى»‎ )9( 


520 ص ا كتاب البيوع 


ش البلوغ بالإنبات | 


عَنْ عَطِبَةَ الْقُرَطيَ نه قَالَ: رضنا عَلَى النَبِيَ كلل يَوْمَ 
مرب كان من نبت فيل وَمَنْ لم ينث خلْيَ سَببلة» دَكُنْتْ مِمَنْ لم 
يُْْتْ فَخُلَّيَ سَبيلي. رَوَاهُ الخَمْسَةُ؛ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ جِبّانَ» وَالْحَاكُمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عطية القرظي ‏ بضم القاف». وفتح الراء ‏ نسبة إلى قريظة» وهو 
اسم رجل نزل قلعة حصينة بقرب المدينة» وبنو قريظة بطن من اليهود كانوا 
يسكنون المدينة النبوية» وكان بينهم وبين النبي 95ة عهد. فنكثوا عهدهم. 
وأظهروا العداوة لما رأوا اجتماع القبائل يوم الخندقء» وانضموا إلى 
الأحزاب» وأوقعوا المسلمين في أشد المواقف حرجاًء فلما هزم الله الأحزاب 
أمكن الله نبيه منهم. فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ ؤلإنه بآن 
تقتل رجالهم» وتسبى نساؤهم وذراريهم» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت 
فإنه يسبى» ومن هؤلاء عطية القرظي» فخلي سبيله وأسلمء» وصار من عداد 
الصحابة وقّين. قال ابن عبد البر: (لم أقف على اسم أبيه» وأكثر ما يجيء 
هكذا: عطية القرظي)» روى عنه جماعة» أشهرهم عبد الملك بن عمير 


- الكوفى الثقة الفقيه - فقد اشتهر حديثه عنه» وبه عرف" . 


الوجه الثان: فى تخريجه: 
فقد أخرجه بق داود فى كتاب «الحدوداء. بات ا(فى الغلام يصيب الحد» 


.)١6 «الاستيعاب») (///ا9). «الإصابة» (لا/‎ )١( 


طناك اتط الساافكة قال ا ني ادك بر ابابا ع لت سيط الك ل 11 بن 


4255٠05 .5505(‏ والترمذي (21585. والنسائي (5/ 0 .)١6‏ وابن ماجه 
(5545)+ وأخحمد (4)519//1. .وابن حبان :4)١١5/1١١(‏ والحاكم (177/9) 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عميرء أنه سمع عطية 
القرظي نه يقول:... فذكره. 

وهذا إسناد صحيح. رجاله رجال الشيخين» غير صحابيه» فإنهما لم 
يخرجا له. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يوم قريظة) أي: غزوة قريظة» وكانت بعد الانتهاء من غزوة 
الأحزاب يوم الخندق سنة خمس . 

قوله: (من أنبت) الإنبات عند أهل اللغة: ظهور شعر العانة واستبانته. 
وهذا معناه عند الفقهاءء إلا إنهم يقيدون الشعر النابت بكونه خشناًء بحيث 
يحتاج في إزالته إلى الحلق أو ما يقوم مقامهء كما أنهم يقيدون ذلك بوقت 
يمكن فيه الاحتلام . 

0 الوجه الرابع: استدل بحديث عطية من قال: إن الإنبات من علامات 
البلوغ» والمراد به كما تقدم ‏ الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو قبل 
المرأة» وأما الرَّعْبٌ الضعيف فلا اعتبار به؛ لأنه قد ينبت في حق الصغيرء 
وهذا قول مالك. والشافعي في قول له. وأحمد في المشهور عنهء وابن حزم. 
وجماعة من السلف. وعند الشافعي أن الإنبات بلوغ فى حق المشركين يميز به 
بين الذوية والنقائلة». .تفتل من انيت وتدرك من لم يزيت 

ووجه الاستدلال من الحديث واضح. وهو أن الصحابة وقْين كانوا 
يكشفون عانة من شكوا فيه من بني قريظة» أهو من المقاتلة» أم من الذراري؟ 
فإن وجدوا عانته قد نبتت قتلوه» ومن وجدوه لم ينبت تركوه؛ لأنه ليس بالغاًء 
ترس دري مار 


050 (الإحكام) 0 حزم (5/ باج )ء «المغني) ( »© «(المهذب» .)576/١(‏ 


: د كتاب البيوع 
حت الا ج72 77ر77 امْت797بر ا اذ جل قار يلي جه #اللابر7ببب2727 ل #1١‏ وي ا و 2_٠‏ 122222222222 


والقول الثاني: أن الإنبات ليس بلوغاً ولا من علامات البلوغ» وهذا 
قول أبي حنيفة» ورواية عن مالك» ورواية عن أحمد؛ لأنه نبات شعر» فأشبه 
نبات شعر ساثر البدن» فلا ينبغي أن يكون دليلاً على البلوغ» أسوة بباقي 
امار جين ارا 

وأجاب الأولون بمنع هذا القياس» وذلك أن العادة جرت على أن نبات 
العانة يصاحب الاحتلام أو يقاربه» فيصح أن يكون علما على البلوغ . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الحديث يدل صراحة على أن من أنبت 
من الكفار يقتل» ومن لم ينبت فلا يقتل» وأما دلالته على أن الإنبات دليل 
على البلوغ في حق المسلمين فليس بواضح. وإنما هو يدل على أن الإنبات 
من علامات البلوغ فى حق الكفار؛ لأن الكفار لا يمكن الوقوف على 
احتلامهم؛ لآن أقوالهم غير مقبولة عندناء لا سيما في الأمور التي يترتب 
عليها هلاكهم أو فرض الجزية عليهمء فيعدل إلى علامة لا يمكن إنكارهاء 
وهي الإنبات» فأما في حق المسلمين فليس بدليل على البلوغ؛ لآن الله تعالى 
قال: ##وإدًا بَلَم الْأَطْمَلُ يكم الْحُك فَسْتَنْذِواً» [النور: 04] وقال النبي كله : 
رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم). وفي رواية: «حتى يبلغ). ولم 6 
الإنبات» فإثبات البلوغ والتكليف بغير الاحتلام مخالفة للخبرء والمسلمون 
يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأنها محفوظة» وأوقات مواليدهم مؤرخة 
معلومة» ولا سيما في زماننا هذاء وأخبارهم في ذلك مقبولة'''. 

والذي أجمع عليه العلماء من علامات البلوغ هو الاحتلام» وهو إنزال 
العنى يقظة أو مداه » وهو غبلامة فى عن الذكر والأقى» وركذا البخيض فى 
حق الأنثىء وما عداهما من العلاماتء كالسين..والانياث وغيرهماء فهو 
موضع خلاف بين أهل العلمء والله أعلم. 


() انظر: «الإفصاح)» .)775/١(‏ «المغني) (2)091/5 «تفسير القرطبي) (05/ 705 )2 
«الإنصاف» (ه/ .)37١‏ 

(0) انظر: «التعريف بعلامات بلوغ التكليف») ص(19). «ضوابط البلوغ عند الفقهاءا 
ص70 


باب التفليس والحجر" 000 


همه 066 
]| حكم تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها 2 7 


أ/ام/ م7 - عَنْ عَمْرو بْنِ شَعَيبٍء عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدَه: أَنَّ ركرن الله عَكِن 


َه 
ص 


ور لامرأة عَطِبَةٌ إلا بِِذنِ رَوْجِهَا) . 


وفى لفظ : لا ور لِلمَرَاة لي في مالهًا ِذَا مَلَكَ رَوَحَهَا عصمتها). 
رَوَه حكن وأَصْحَاتْ السئن إلا اللرييت: وَصحدة الْحَاكم . 


ابا 
6١‏ 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»». باب «في عطية المرأة بغير إذن 
زوجها) (7047), والنسائي (50/0. 55). وأحمد 2.555/١١(‏ 550), 
كلهم من طريق حسين المعلم. عن عمرو بن شعيب. أن أباه أخبره عن 
عبد الله بن عمرو ويا أن رسول الله كله قال: . . . وذكر الحديث . 


والحديث سنده حسنء على الراجح من كلام أهل العلم في أحاديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء كما قرر ذلك الذهبي وغيره''» وقد 
رواه الإمام أحمد مطولاًء ولبعض جُمَلِهِ شواهد يصح بها . 

واللفظ الثاني لأبي داود (7"557)» والنسائي (2)778/5 وأحمد 
2557/1١(‏ 77*5). والحاكم (41/5) من طريق داود بن الى هند وحبيب 
المعلم» وابن ماجه (77848) من طريق المثنى بن الصبّاح» ثلاثتهم عن 


(0) «الموقظة») ص(5١).‏ 


والغرض من ذكر هذه الرواية بيان أن المراد بقوله في الرواية الأولى : 
«لا يجوز لامرأة عطية...» أي: من مالهاء فتكون مفسرة للرواية الأولى» وقول 
السندي في شرح الرواية الأولى: أي: من مال الزوج» وإلا فالعطية من مالها 
لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور”"”''» فيه نظرء ولعله غفل عن هذه الرواية 
المفسّرة؛ لكونها في موضع آخر عند النسائي» كما تقدم. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كُأَنْهُ: (هذا حديث مخالف للأحاديث 
الصحيحة الدالة على أن للمرأة التصرف في مالها مطلقا إذا كانت رشيدة. 
كحديث جابر ويه وابن عباس *'#نا في حث النبي كَلْةٍ النساء يوم العيد على 
الصدقة» فجعلن يتصدقن بأقراطهن وخواتيمهن. . الحديث. ولم يخبرهن بأن 
ذلك مقيد بإذن الزوج. وحديث ميمونة و«َْينا في إعتاق الجارية من غير إذن 
زوجهاء وهو النبي وك . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وعمرو بن شعيب حديثه حسن إذا لم 
يخالف الثقات» أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به» فكيف بمثل هذا؟ 
ا ل 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المرأة محجورة عن التصرف في 
مالها إذا كانت ذات زوج» إلا فيما أذن فيه زوجهاء وهذا صريح في الرواية 
الثانية لزيادة لفظ : (١في‏ مالها) . 

ولم يأخذ بهذا الحديث إلا طاوس» كما نقله عنه ابن حزم ''» وهو 
قول المالكية إذا كان التصرف بأكثر من الثلث». وهو رواية عن الإمام 
00000 
وذهب الجمهور من أهل العلم» ومنهم: الحنفية» والشافعية» وهو 
المذهب عند الحنابلة» إلى أن للمرأة الرشيدة التصرف بمالها كله بالتبرع 


(0) «سنئن النسائي») (11/0). 
(50) «حاشية ابن باز على البلوغ» (259/60). (”) «المحلى) .)3١١/8(‏ 
(:) «المغنى) .)1١7/5(‏ 


باب التقليس ولعي ا 
باب التفليس والحجر النتيني سن 01 د اللؤزانت 0 0 


والمعاوضة» ولا يشترط إذن الزوج"''» واستدلوا بما يلي : 

]3 قوله تعالى: 8وَِنَ ءَاهسْمْ جَنيُمَ مُسْدَا دمعو لتم مولب [النساء:‎ - ١ 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا‎ 
وعلم الرشد منهم» وهذا ظاهر في قَكْ الحجر عنهم» وإطلاقهم في التصرف.‎ 
. والآية عامة في الذكور والإناث‎ 

؟ - حديث ابن عباس وَوْيا في موعظة النبي َل للنساء يوم العيد وأنه 


قال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن..."'' وأنهن تصدقن» فقبل 
صدكتيقخ» ولم سال عن إذن أزواجوين لمن فى الصدقةء فدل على أنه لا 
قطي 

""' - عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث نا أنها أعتقت وليدة لهاء 
ولم ساد النبي كله فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا 
رسول الله» أني أعتقت وليدتي» قال: «أو فعلت؟) قالت: نعمء قال: «أما 
إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» "”. 

ووجه الاستدلال: أن ميمونة ونا أعتقت ولم تستأذن النبي عل ولم 
يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى» ولو كان لا ينفذ تصرفها 
في مالها إلا بإذن الزوج لأبطله النبي كله . 

وهذا القول هو الراجح ‏ إن شاء الله لقوة أدلته. ولقياس المرأة على 
الغلام بجامع الرشدء فكما أن الغلام إذا رشد وجب دفع ماله إليه» وجاز له 
التعيرف فيه هن غير إذن» نكذلك الهراة: 

اها حديث عمرو بن شعبي: ذاحيب: غذه بجوابين : 

أت أن عرويات عمرو بن شعييه من قبيل البصين» الكخ هذا الحديث 
مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدمة الدالة على الجواز» فيكون شاذاً» وقد 


0 «المخت ا وا ان 
(0) أخرجه البخاري (91/8)» ومسلم (886). 


ذكر العلماء أن حديث عمرو بن شعيب من قبيل الحسن إذا لم يخالف 
الثقات. أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به" . 

3-7 الحديث محمول على الأذت والاختيار» وحسو العثيرة» وان 
من ذلك أن تستشير المرأة زوجها وتستاذنه في التصرف في مالها ببيع أو شراء 
أو هرة ولحو ذلكء وهذا دليل على احترام المرأة زوجهاء والثقة بعقله اده 
ريت وهذا الجواب فيه نظر؛ أن فوله في الحديث: (لا يجوز) صريح 
56 التحريم. فالجوابف الأول هو الأظهرء وتقدم النقل عن العلامة 
عبد العزيز بن باز كُأَنْهُء والله تعالى أعلم. 


.)١1/6 2.159 /6( انظر: (سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)40 /54( «توضيح الأحكام)‎ »)١95/0( (؟) انظر: «معالم السنن»‎ 


باب التفليس والحجر ‏ الس 


اكفكفف ات 
ظ ما جاء فى أن الإعسار لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة ظ 


م/م - عَنْ فبيصّة بْنٍ مُخَارِقٍ الْهِلَالِي ضيه قَالَ: قَالَ 
ل الله عله : إن يل لأَحَدِ ثلاثة : رَجُلٍ تَحَمَلَ حَمَالَةَ: 
نَحَلَتْ لَهُ الْمسْأَلَةُ حَنّى يُصِيبَهاء نُمّ يُمْيِكء وَرَجُل أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ 


الث له انأل حت يُصبت فا من شرل أَصَابَبْهُ فَاقَةٌ 


حَتى يَقُومَ نَلانَةَ مِنْ دوي اح د نري لقن امات الو نان كلت 
لَهُ المَسْأَلَة). رَوَ رَوَاهُ مسَلم . 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم الكلام عليه في آخر كتاب «الزكاة». باب «قسمة 
الصدقات» رقم (145) وهو من الأحاديث التي كررها الحافظ في «البلوغ». 

© الوجه الثاني: لعل الحافظ ذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن 
هذا الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين» فلا يكون له حكم المفلس في 
الحجر عليه بل يرك حى سال لدان تصن ديه أو أن غرضه بيان أنه لا 
بد في ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلانا 
أضابخه قاقة» بولكوة ذلك ميج له سؤال: الناس . 

وظاهر الحديث أنه لا بد عن ثلاثة وأن الأعسان لا يقبته بافل من 
ذلك». وهذا قول ابن خزيمة» وبعض أصحاب الشافعي» وذكر ابن قدامة أنه 
تراعن حيديا ل عب 


.)١58/١5( «المغنى)‎ )١( 


ال 0 كتاب البيوع 
«٠ 0‏ © جه 
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وذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات» غير 
الزنا»ء وحملوا الحديث على الاستحباب . 

والذي يظهر من لفظ الحديث أن شهادة الثلاثة لا تكون إلا فيمن أصابته 
فاقة بعد الغنى» أما من كان معروفاً بالفقر وعدم الغنى فلا تشترط شهادة 
الثلاثة لجل المسألة له. 

والظاهر اعتبار العدد المذكور في حل المسألة وفي ثبوت الإعسارء بل 
قال ابن القيم: إذا كان يعتبر العدد في أخذ الزكاة وجل المسألة فاعتباره في 
دعوى الإعسار أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله'''. والله تعالى أعلم. 


.)١77”(ص «الطرق الحكمية»‎ )١( 





الصلح: اسم مصدر للفعل صالح. ومصدره المصالحة والصِلاحٌ 
بالكسرء على وزن الفعال والمفاعلة» ومعناه لغة: قطع المتازعة). وهو ماخذ 
قير صَلحَ الشيء : إذا كقمل» وهو حخلافه السياة» ذال ابن فارسن:. (الصاد 
واللام والحاء أصل واحدء يدل على خلاف الفساد) ''. 

واصطلاحاً: عقد يرفع النزاع بالتراضي. كالإصلاح بين قبيلتين أو 
متخاصمين أو بين زوجين أو طالبين أو نحو ذلك. 

وقد رغب الإسلام في الصلح وحث عليه» لما فيه من حسم النزاع. 
وسلامة القلوب. وبراءة الذمم» فهو من أكبر العقود فائدة» ولهذا جاز الكذب 
فبه» كما ذلت» السنة .على ذلك 

وقد أمر الله تعالى بالصلح وبيّن فضله وأهميتهء فقال تعالى: ##وَآلصّلحَ 
سق [النساء: »]١58‏ وقال تعالبى: مَأصَلحُوأ س4 [الحجرات: 9]» وقال 
تعالى: 8لا حَيرَ في كَييرٍ ين نَجْوَحْهُمْ إلا مَنَ مر بِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوَ 
إِضْلج بت ألدَّن ومن يَفْعَل دَلِكَ ابْتِعَة عَرّصَاتٍ الله صسَوْفَ نُوَئِهِ جا عَظِيبا؛ 
[النساء: .]١١5‏ 

وحث عليه النبي كله بقوله وفعله. فمن الفعل أنه كله خرج إلى بني 
عمرو بن عوف في قباء ليصلح بينهم» كما في حديث سهل بن سعد ذفن 
المتفق عليه. 


ومن القول: حديث البالت وحعديث ا الدرداء طي فنالنة قال 


.)5١7/9( «معجم مقاييس اللغة»)‎ )١( 


رسول الله كلب : «ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟). 
قالوا: بلى». قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة»"''. 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الصلح» وإن كان بينهم ثمة اختلاف 
في جواز بعض صوره. 


موقع مزق 
باب الصح > النشيي ل برض )نوات ا لم 0 


| جواز الصلح ما لم يخالف الشريعة !| 


7 - عن عَمْرِو بْن عَوْفٍ المُرَّنيَ ذلل. أنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ : 
«الصّلحْ خا تن المسلمويةه إلا يي حَرَمَ حَلالاًء أَوْ أحَلّ حراباء 
وَالْمْمْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلّا شَرْطاً حَرّمَ حلالاً» أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً'. رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ بح ري لال رَاوِيَهُ كثِيرٌ بن عَبدٍ اللى بْنِ عَمْرِو بْنِ 
عوف 1 اعتَرَه بكثرة ا 


1 


ص 


4 وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أبي هِرَيْرَةَ ذفن . 


ص جه 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو عمرو بن عوف بن زيد المزني» أبو عبد الله» كان قديم بويد 
ويقال: إنه قدم مع النبي كٍَِ المدينة» وأول غزوة شهدها الأبواء» وقيل: إن 
أول عمشاهن» الختدق» وكان. جد اك الذين قال الله فيهم : #تَوَلوا وَأَعَمْمْهُرَ 
يض من الدمَع ا يدوا ما يفقوت [التوبة: 4١‏ كما ذكر ذلك ابن 
جر ووم قر ور يي واه عو هد الحامينة جر روا قير رد غيل اله 
المزني» وهو ضعيف,. كما سيأتي» ذكر ابن سعد وغيره أنه مات في آخر 
ولاية معاوية كي" ''. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث عمرو بن عوف نه فقد أخرجه الترمذي في «الأحكام). 


(1) «تفسير اين حرير )ا (551/15 )4 الفسين أبن كلثر) 0117/0/50 
(6) «الاستيعاب) (7”217/8). «(الإصابة» (لا/ .)١75‏ 


| ال س ا كتاب البيوع 


باب ما ذكر عن رسول الله يَكْةٍ في الصلح بين الناس» )١١57(‏ من طريق 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وقد أنكر العلماء على 
الترمذي تصحيحه لهذا الحديثء» قال الذهبي في ترجمة «كثير بن عبد الله) : 
رواها الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين) وصححه. 
فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي”')"''. قال ابن كثير: (وقد 
نوقش الترمذي فى اتصحيحه هذا الحديث وما شاكله من الأحاديثك 
اتضعاف)"7: ونال ابن عيد اليادي: (لي حاتم الفرمدي على 
ا اا ا ااا 00 


تال ابن معين : اليس يشي )+ ونال الشائعى واب و ذاود: (ركن من 
أركان الكذب»)» وقال الدارقطني وغيره: (متروك)» وقال النسائي: (ليس 
بثقة)» وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: (أمرني أبي أن أضرب على حديثه). 
وقال ابن عدي: (كَثِيرٌ هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليها)"”'. 


وقول الحافظ: (كأنه اعتبره بكثرة طرقه) هذا اعتذار عن الترمذي 
لتصحيح الحديث؛» والحديث ليس له طرق أخرىء فالظاهر أن مراد الحافظ 
كثرة شواهدله. 

ومنها حديث أبي هريرة نه الذي أشار إليه الحافظء فقد أخرجه أبو داود 
(59"). وأحمد .)789/١5(‏ وابن حبان »)588/١١(‏ والحاكم (؟”/51) من 
طريق كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح. عن أبي هريرة #نهء قال: قال 
رسول الله 55ة: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد ابن حبان: (إلا صلحا 


)١(‏ رد الشيخ جود شاكر على الذهبي» وقال: (هذا غلوٌ منه...) إلخ كلامه» تجده في 
رن ردسرة من تعليقه على «جامع الترمذي». 

( 7الميزان» (/517). (9) (إرشاد الفقيه» (؟5/ 05). 

(5) «المحرر» (؟5/١/01).‏ (5) انظر: «تهذيب التهذيب» (71/17//8) . 


أحل جر اما أو خرم حلالاً) وزاد 0 داود والحاكم في أوله : «(المسلمون على 
شروطهم). 

وهذا ستل خسر: ؛ مرخ أجل كثير ين زيدك الاسلمى؟ فإنه مختلف فيهء 
بحديثه بأساء واوصو له لا داهن ل وقال الآلياني: (فمثله حسن الحديث 
- إن شاء الله تعالى - ما لم يتبين خطؤهء كيف وهو لم يتفرد به)”". 
الحافظ لم يورد حدليث أبى هريرة وليه واعتبره شاهداً مع أنه أصح من حديث 
عمرو بن عوف؛ لآنه أخصرء وحدليث عمرو أتم. 

وعلى هذا فلعل الترمذي صححه باعتبار شواهده» أو أن الترمذي يقري 
أ : 00 : : : ال-2 6 
الاكترية» لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن حزيمه يموول أمره) 
قال ابن العربي: (قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على 
لفظه ب ولما ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وبعض شواهده 
قال؟ (وهذه الأسائيك وإن كان الواجل هديا ضعناء. فاجتماعها من طرق بد 
بعضها بعضاً)9) 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (الصلح جائز) أي: ليس بحكم لازم يقضى به وإن لم يرض 
الطرف الآخرء وظاهر العبارة العموم» فيشمل جميع أنواع الصلح الجائزة في 
الأموال والأنفس والأنكحة والحروب» ونحو ذلك مما سيآأتي . 

قوله: (بين المسلمين) خصهم لا لإخراج غيرهم. بل لدخولهم في ذلك 
دخولا لوليا اهتماما بشانهي» ولأنهم المنقادون لأحكام الشرع. فيكون مما 


.)١5”/ه( «الكامل» (19/5). (؟) «الإرواء»‎ )١( 
.)7171١/5( انظر: «تهذيب التهذيب» (/73717077) . (5) «فتح الباري»‎ )9( 
.)١57//19( «الفتاوى»‎ )5( .)٠١77/5( «عارضة الأحوذي»‎ )5( 


خرج مخرج الغالب؛ لأن الصلح جائز بين الكفارء وبين المسلم والكافر إن 
كان فيه مصلحة للمسلم . 

قوله: (إلا صلحاً حرم حلالاً) أي: تضمن تحريم ما أحله الله تعالى. 
وهذا تخصيص للعموم المتقدم. والصلح الذي يحرم حلالاً كمصالحة الزوجة 
زوجها على ألا يطلقهاء أو لا يتزوج عليها . 

قوله: (أو أحَلَّ حراماً) الصلح الذي أحل حراماً كأن يصالح صاحب 
الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به» فيصالحه على ما يجحف بصاحب 
الحق» أو يصالح امرأة على مال لتقرٌ له بالزوجية» أو يصالح على إسقاط 
الحد عنه بدفع شيء من المال. 

قوله: (والمسلمون على شروطهم) أي: ثابتون عليها لا يرجعون عنها 
بحكم إسلامهم. وفي تعديته ب(على) ووصفهم بالإسلام دلالة على علو مرتبتهم 
وأنهم لا يُخْلُونَ بشروطهم. 

والشروط: مفرد شرط. والمراد هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب 
العقد ما له فيه منفعة» كما في البيع» والإجارة» والنكاح. ونحو ذلك. 

قوله: (إلا شرطاً حرم حلالاً) أي: تضمن تحريم ما أحله الله تعالى. 
كأن يُشترط ألا يطأ زوجته» أو يشترط البائع على المشتري ألا يتصرف في 
المبيع»ء أو شرط على زوجته أن لا مهر لهاء أو لا ينفق عليهاء أو يقسم لها 
أكثر من ضرتها أو أقل» أو شرطت طلاق ضرتهاء ونحو ذلك من الشروط 
امد 

قوله: (أو أكَلّ حراماً) كأن يتزوج المرأة بشرط تحليلها لزوجهاء أو 
يُؤْجِرَهُ محلاً على أن يبيع محرماً كالدخان وآلات اللهو والطرب» ونحوهما. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الصلح وأنه جائز إذا 
اعتمد فيه رضا الله تعالى» ورضا الخصمينء فهذا أعدل الصلح وأحقهء ولا 
يكون ذلك إلا بشرطين: العلم». والعدل؛ العلم بالوقائع» والمعرفة بالواجب. 
وقضد العدل بين المتضالبحين ؛ 


باب الصلح 2 واسة 


0 الوجه الخامس: يدخل في الصلح الجائز الصلح المتعلق بالأموال. 
وذلك في صلح الإقرار بأن يقر له بدين» أو عين» أو حق» فيصالحه عنه 
عقي و عيره. 


وصلح الإنكار: وهو أن يدعي شخص على آخر شيئاً» فينكره المدعى 
عليه» ثم يصالح عنه» قطعاً للخصومة والنزاع» بشرط أن يكون المدعي معتقداً 
أن ما ادعاه حق. والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه» أما إذا كان أحدهما 
عالماً بكذب نفسه.ء فالصلح باطل في حقهء وما أخذه العالم بكذب نفسه 
حرام عليه؛ لأنه من أكل المال بالباطل» كما يدخل في الصلح الجائز. 
الصلح عن الحقوق المجهولة» كأن يكون بين شخصين معاملة طويلة جَهلا 
فيها ما على أحدهما للآخر. أو جهلا ما بينهما من الحقوق» فاصطلحا على 
شيء معين» وتمام ذلك أن يسامح أحدهما الآخر. 

وكذلك الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاًء فإنه يجوز على الراجح 
من قولي أهل العلمء وهو رواية عن الإمام أحمدء واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم والشوكاني'''؛ لأن فيه مصلحة للدائن» وهي أنه تعجل قبض 
حقه» ومصلحة للمدين وهي براءة ذمته» وإسقاط بعض الدين عنه» وقد يحتاج 
صاحب الحق ارس سا0 ولا دليل على المنع» وليس هذا 

من الربا؛ لأن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابل الأجل» وهذا 
يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابل سقوط الأجل. فسقط بعض 
العوض في مقابل سقوط بعض الأجل» فانتفع كل واحد منهما. 

0 الوجه السادس: أن الصلح إذا تضمن تحريم الحلال أو تحليل الحرام 
فإنه فاسد؛ لآنه صلح محرمء وكذا الصلح الجائر الذي فيه ظلم لأحد 
الطرفين؛ لآن الله سا مج بالعدل. فقال سبحانه : 6 حوأ وا ينا إن 


جر د آذه صرح 0 ا 


كن اتن 16 النزى شير الى تى كن 1ه بإ 


)١(‏ «المغنى) (/1/ .)75١‏ «الاختيارات») ص(75١).2‏ لإعلام الموقعين) (710/1/5). (السها 
الجرار» (7/59 53 .)١‏ 


يبا اَل وَأَفِْطُاً إن لَه يب المْمْيطِينَ4 [الحجرات: 14]: ومن الناس من 
يصلح ولكنه يظلم ويجورء فيصلح بين ضعيف مظلوم وقادر ظالم بما يرضي به 
القادر صاحب الجاه طمعاً في جاهه أو دنياه» فيجعل الحظ له. والإغماض 
والحيف على الضعيف» وقد يأتي بالعبارات والتحذيرات التي يقبل بها 
الضعيف الصلح مع الظالم» فهذا ظلم وجور. 

الوجه السابع: الحديث دليل على أنه إذا شرط أحد المتعاقدين على 
الآخر ما له فيه مصلحة أن ذلك جائزء وهو لازم إذا وافق الآخر عليه 


2 


هي 


واعترف بهء كأن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة» كسكنى الدارء أو 
المحل التجاري مدة معلومة» أو يستعمل السيارة أو يسافر عليها إلى مكان 
معين مدة معلومة» أو يشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداًء ككون الدابة 
لبونا» أن أن .القمن أو .بعضه موحل » :وغير ذلك مما يذكرع النقياة .فى كداب 
(البيوع2. وقل تقدم شىء منه . 

ومن ذلك شرط الزوجة على زوجها أ يكون معها أولادها من غيره. أو 
أن تبقى فى بلدهاء أو تسكن فى دارهاء ونحو ذلكء. كما يدخل فى ذلك 
شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم ما فيه نفع ومصلحة. 

0 الوجه الثامن: النهي عن الشروط التي تحل حراماًء أو تحرم حلالاً. 
ولا يجوز الوفاء بها؛ لأنها شروط باطلة» لقوله يكم «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل'' والمراد بكتاب الله: حكم الله وشرعه؛ء والله تعالى 


أعلم . 


.)11١( تقدم تخريجه والكلام عليه برقم‎ )1١( 


فك فت 
ظ نهي الجار عن منع جاره من عْرّرْ خْشَبَةٍ في جداره ؤ 


060 _ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ؤله. أنَّ النَبِىَ كل قَالَ: ١لا‏ يَمْنَعْ ا 


جاره أن يَغْرِرَ حَشْبَةَ ِي جِدَارِوا ثم يَقُول ألو هرَيْرة ين :امَا لي أَرَاكُمْ 
عنْهًا مُعْرضِينَ ؟ والله لأرْمِينَ بها بَينَ أَكَافْكم . م مَتَفَقّ عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المظالم»» باب «لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبة فى جداره) (5557)» ومسلم )١1١9(‏ من طريق مالك». عن ابن 
شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة وَينه» مرفوعاً. وهذا لفظ البخاري. 

وهذا الحديث 0 الحافظ 3 باب ا على عادة الفقهاء فى ذكر 

0 الوجه ا ألفاظه: 

قوله: (لا يمنع) بالجزم على أن (لا) ناهية» ويروى بالرفع على أن (لا) 
نافية» ويكون رد بمعلى النهبى 6 وعند اعومك : رلا يمنعَن) بنولن القو كيك وهى 
تؤيد رواية الجزمء وقد وقع ذلك في «عمدة الأحكام"'' مع أن اللفظة ليست 

«(الصحيحين)» ! 


جاره) . 


)١(‏ «العمدة») حديث (/ا59). 


قوله: (خشبة) أي: من خشب سقفه الذي يسقف به داره» وقد روي 
بالإفراد والتنوين» وروي بالجمع (خَشَّبَّه)» والمعنى واحد؛ لأن المراد 
بالمفرد الجنس؛ لأن المفرد يقوم مقام الجمع إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل 
اللغة”'' . 

قوله: (في جداره) الضمير يعود على الجار؛ أي: في جدار جاره. 
وقيل: يعود إلى المالك؛ أي: في جدار نفسه ولو تضرر به الجار لأجل 
الضوء مثلاء والأول هو الصواب. 

دوله: رتم يغول ابو فريره) جاء في روايه سديان» عن الزهري» عند 
ابي .ذاود: (افتكسوا رؤوسهم» ففال: ها لى, أراكم قد أعرضعي)”» وعدد 
أحمد من هذا الطريق: (فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم...”". 
نهدا شه يان سيب هله المقالةه 

قوله: (عنها) (يها) الضميران يعودان إلى السنة المذكورة في كلامه. 
فيكون مرجع الضمير مذكوراً معنى لا لفظأ . 

قوله: (معرضين) أي: غير مسارعين للعمل بها وتطبيقهاء أو غير 
مقبلين على سماع هذه السنة. 

قوله: (لأرمين بها بين أكتافكم) جمع كتفء بفتح الكاف وكسر التاء 
وهو عظم عريض خلف المنكب. ويروى (أكنافكم) بالنون» جمع كَنَفِ 
بالفتح» وهو جانب الشيء؛ قال الخطابي: (معناه: إن لم تقبلوه فتتلقوه 
بأيديكم راضين» حملته على رقابكم كارهين. وهذا غاية الإيجاب 
والإلزام)”' . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي الجار أن يمنع جاره من غرز 
خشبة في جداره» بل عليه أن يوافق على طلبه ذلك؛ لأن هذا من حسن 


.)ه7"”١/( (المفهم)‎ ,)5252١/١١( انظر: «التمهيد)‎ )١( 
17170 «البسف 1 07052 05 7المسودن‎ 
(أعلام الحدييت بار ا‎ 6 


ل وك ا ل ا 0 ا 4 ١ ١‏ | ححّ 


الجوارء ومراعاة حق الجارء ئلا يحتاج إلى نفقات بناء جدار آخر يضع عليه 
فى الجار حاجة إلى ذلك؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر. 


ويقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يستفيد منها الجيران 
عند الحاجة إليها وليس فيها مضرة. 


0 الوجه الرابع: أجمع العلماء على أنه إذا وجد ضرر من وضع الخشب 
أن الجار لا يُلزم بالموافقة على وضعها إلا إذا أذن». كما أنهم أجمعوا على 
أنه ليس للجار أن يغرز خشبة في جدار جاره إن كان به غنية عن ذلك . 

وإنما اختلفوا فيما إذا لم يكن هناك ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة 
إلى وضعها بحيث لا يمكنه التسقيف إلا بالوضع على جدار جاره» على قولين : 

فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديدء إلى أنه 
لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذنه» وإن لم يأذن فلا يجبر 
عليه» لكن يستحب له بذله» وخخرّجه أبو الخطاب وجها من الرواية الثانية عن 
الإمام أحمد في المنع من وضع الخشب على جدار المسجد”""'» واستدلوا بأن 
الأصل المنع من حق الغير إلا برضاه.ء لقوله يَكِْةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منها"''. وقوله: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم.» '. 
وحملوا النهي في حديث أبي هريرة ذه على التنزيه لا على التحريم» جمعاً 


بينه وبين هذه الأولةي كهنا تقدم . 


وذهب الإمام أحمد والشافعي في القديم» وإسحاق. وجماعة من أهل 
الحديث واخرة حرم إلى اله يجب على الجار اك ندل حائطه لجاره م الحاجة 


,)١51/1١( «شرح الزرقاني على الموطأً» (:/ ”7). «الهداية»‎ .)776/١( «المهذب»‎ )١( 
.)357/1٠( «المغنى)‎ 
سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله.‎ )0( 


() أخرجه مسلم من حديث جابر ونه . وسيأتي شرحه من حديث أبي بكرة ذلنه في آخر 


باب «الغصي» إن شاء الله تعالى. 


| ب د كتاب البيوع 
حت اذ خخ 2227_2770 الي اذ الا و قار يل جه الااتوب22727 0-2 ٠ #١‏ اوري قن ٠‏ اللاي سر 


وقلة الضررء وأنه يجبر على ذلك إذا امتنع''» وهذا مذهب عمر بن 
الخطاب وَيهندء كما سيأتي» واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أن حديث الباب ورد بصيغة النهي» والنهي يقتضي التحريم» فإذا 
كان الامتناع محرماً دل على أن البذل واجب. 

؟ - أن آنا هريرة ونه الذي روى الحديث استنكر عدم الأخذ به. وتوعد 
على ذلك. وهذا يدل على أنه فهم وجوب البذل وتحريم الامتناع. ولولا أنه 
فْهمَ ذلك ما كان ليوجب عليهم غير واجب» وراوي الحديث أعرف بمعناه. 

"ما ورد أن الفبحاك ين خلينة سال محمد ين هعسلمة أن يسوق 
ا 000 فامتنع» فقال عمر نه: لم 
تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع» تسقي خرن بعر أ يسرك 
فقال محمد: لا واللهء» فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك» فأمره عمر 
ال سعريدة ففعل الضحاك” '"'. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني» وهو أنه ينبغي للجار أن 
يمك خعدارة لجار ولا يمتنع ما دام أن جاره يستفيد من شيء ليس فيه ضرر 
علية». لك ينبغي أن يضاف البه فد الاسعدان؟ لآن استئذان الجار قبل م 
الخشب على جداره مما يبعث روح المحبة والتعاون بين الجيران» شر 
الأحقاد والضغائن؛ لآأن حديث الباب دليل واضح على نهي الجار عن 
الامتناع» ثم إن هذا من حسن الجوار ومراعاة الحقوق» ومما يديم الألفة 
والمودة بين الجيران» بخلاف ما إذا امتنع فتنشأ الأحقاد والضغائن وتحصل 
القطيعة» وهذه أمور لا يرضاها الإسلام. 

أما استدلال أصحاب القول الآول» فعنه جوابان: 

الأول: أنها عمومات, والقاعدة تقديم الخاص على العام. يقول 
)١(‏ «المحلى) 2)١57/8(‏ «تفسير القرطبي) .»)١810/5(‏ «روضة الطالبين» .)5١7/5(‏ 


() أخرجه مالك (9575/5). وصححه الحافظ في «فتح الباري» .)١١١/5(‏ 


موقع 58 
واج الصلى 7 0 5 
البيهقيى: (لم نجد في السئن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا 
: 6 أن : : 0 

الثاني: أن النهي ينصرف إلى التمليك والاستملاك وليس الانتفاع 
كذلك. وكيف يكون الانتفاع منهيا عنه والنبي كيه فرق بينهماء فأوجب 


أدهما لي ا 


وهذا الحديث يعمل به عندما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض 
لتلاصق الجدران وتقارب البيوت» أما اليوم فقد تغيرت الحال في كثير من 
المدن والقرى» لكنه يبقى الاستدلال به في كل ما يحتاجه الجار من جاره من 
المنافع التي ينتفع بها الجار ولا ضرر في بذلهاء وهي أمور تقع. ولا نهاية 
لها . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على فضل أبي هريرة نه حيث 
جهر بهذه السنة واستنكر على المخاطبين عدم الأخذ بهاء والله تعالى أعلم. 


.)١١١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١57(ص انظر: «أحكام الجوار في الفقه الإسلامي»‎ )0( 


ال 0 كتاب البيوع 


كفك 
| النهي عن مال المسلم إلا بطيب نفس منه !| 


57 - عَنْ أببي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌّ وَيهء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : 
دلا 0 لامْرِي أَنْ يَأَخُدَ عَصَا أَخِبْه غير طِيب نفس مِنه). رَوَاهُ ابْنْ حِبَّانَ 
وَالْحَاكم في «صَحِيِحَيْهِمَا) . ' 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه أحمد (18/99ء 9١)»غ‏ وابن حبان 4)317/١(‏ والبزار 

(2337»). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) ©25١0‏ والبيهقي (5/8/49") 
من طرق عن سليمان بن بلال» عن سهيل بن أبي صالح» عن عبد الرحمن بن 
سعد عن أبي حميك الباعدى: ولق .مرقوه . 

والحديث إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. غير 
عبد الرحمن بن سعدء وهو ابن الصحابي أبي سعيد الخدري سعد بن 
مالك ويد» وهو ثقة. 

قال البزار: (لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق» وإسناده حسن» 
وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة)» والقول بأن الراوي عن أبي حميد 
هو عبد الرحمن بن سعد قد جاء عند ابن حبان والطحاوي. وجاء كذلك عند 
البيهقي من رواية ابن وهبء. عن سليمان بن بلال. . ثم قال: (ورواه أبو 
بكر بن أبي أويس» عن سليمان» فقال: عبد الرحمن بن سعيد"'' وهو كذلك 
ِ (المسن ا ورجح هذا الألباني. لاتفاق جمع مرخ النقات عليه» ثم قال : 


(45 «الستن الكيورف 500 15)., 
() انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (588/9). 


0010 ا‎ ' 1 ١ 

وقد جاء الحديث عند أحمد ‏ أيضاً ‏ بلفظ : («لا بحل لامرئ أن يأخذ 
مال أخيه بغير حقه) وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم). وأما عزوه 
للحاكم فالظاهر أنه وهم من الحافظء والله أعلم. 

وإيراد هذا الحديث في باب الصلح لا تظهر مناسبته» إلا إن كان 
الحافظ قصد بيان أن الصلح مبناه على التراضي - كما تقدم أول الباب ‏ وعليه 
فلا يحل أخذ مال شخص بغير رضاه ولو كان صلحاء أو يكون الحافظ قصد 
بيان أن النهي في الحديث الذي قبله محمول على التنزيه جمعاً بينه وبين 
الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضا '"» والله أعلم. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم أخذ أموال الناس بغير حق 
مهما كانت قليلة» وقد جاء هذا المعنى فى أحاديث كثيرة» ومنها: حديث 
جابر ونه أنه كَلَِةِ قال في خطبة حجة الوداع في عرفة: (إن دماءكم وأموالكم 
حرام عليكم. كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا ...)»). 

ومنها: حديث أبي بكرة ونه أن النبي كله قال في خطبته يوم النحر 
بمنى: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شهركم هذا" '". 

وتها: حديث ابن عمر ويا أن رسول الله عي قال: «لا يحلبن أحد 
عاقية اورم ير اتوي ار كر 

ومنها: حديث أبى حرَة الرقاشىء عن عمه » أن رسول الله كَكنْةِ قال : 
(... إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس اننا 


,)1 1/207 انظر: «فتح البارى‎ )0( .)58٠١ /6( «الإرواء»‎ )١( 

() أخرجه البخاري (717)» ومسلم )١61794(‏ وسيأتي في باب «الغصب». 

(5) أخرجه البخاري (575؟). ومسلم .)١955(‏ 

(5) أخرجه أحمد (594/75) في حديث طويل» وسنده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيف. إلا أنه يُستشهد بهء ويتقوى حديثه بالأحاديث المذكورة. 


لبن س ا كتاب البيوع 


فهذه الأحاديث دلت على الأمور الآتية : 


١‏ وجوب احترام الأموال كاحترام الدماء والأعراض؛ لأن النبي كَل 
قرن بينهماء وقد شبه النبي كَكةٍ تحريم الدم والمال والعرض بما هو مستقر في 
نفوسهمء وهو حرمة اليوم» وهو يوم النحرء والشهرء وهو شهر ذي الحجة؛ 
لأنه من الأشهر الحرم» والبلد» وهو البلد الحرام . 

؟ - أن الرسول وَلِِ بيّن حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على 
الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة وفي منى يوم النحر. 

 "“‏ في ذلك دليل على احترام الإسلام للملكية الفردية وصيانتها من 
التعدي عليهاء وذلك بما شرع من أحكام؛ كتحريم مال المسلم بغير إذنه. 
وتعظيم شأن الغصب والتعدي». وقطع يد السارق». ونحو ذلكء. وهذا دليل 
قاطع على بطلان الاشتراكية؛ لأن النبي كَل أضاف الأموال إلى أربابها مما 
يدل على ملكيتهم لها واختصاصهم بهاء وسيأتي لذلك زيادة في آخر باب 
«(الغصب» إن شاء الله . 

ذكر العضا أو اللين» كما فى بعض.. الاأحاديث لتساهنل الداسن 


- 
له 


باب الحوالة والضمان ” ١‏ 5 





الحوالة: بفتح الحاءء مأخوذة من التحول والانتقال؛ لأنها تحول الحق 
وتنقله من ذمة إلى دمة. 

نيضرع قن ور ان ةا المعو إلى ائية المجان كرد 

وهي مشروعة بالسنة والإجماعء أما السنة فحديث الباب» وأما الإجماع 


فقد حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما”"'. 


وفائدتها: تسهيل المعاملات بين الناس» ولا سيما إذا كان الغريم في 
بلد والمحال عليه في بلد آخرء ويسهل على المحال الاستيفاء منه» وفيها 
قاض احور الى انع ني ‏ القا ليما يم رن اسفن 
اللا اباي الي اضر الراريا ل انين مسار موي 
وصفةء والتفرق قبل القبض» وإنما هي من جنس إيفاء الحق. فهي عقد 
إرفاق» ولذا أمر بها النبي كََِةِ في معرض الوفاء . 

ولها ثلاثة شروط : 

١‏ اتفاق الدينين جنساًء كذهب بذهب؛ وصفة, كَبْرٌ جيد ببر جيدء إلا 
إن رضي المحال بأخذ الرديء عن الجيد. 

؟ ‏ اتفاق الديئين حلولاً وتأجيلاً» إلا إذا سمح من عليه مؤجل أن 
له 


" - رضا المحيل» وهو الذي عليه الحق. قال ابن قدامة: (لا خلاف 
)١‏ أي: والكفالة أيضأًء وهذا التقدير على قول من يرى أن الضمان غير الكفالة» ومن 


يرى أنهما واحد فلا داعى لهذا التقدير» وقد يكون هذا رأي الحافظ . 
(0) «المجموع) ,.)3”3077/٠(‏ «المغنى) (/057/1). 


ب سس ا كتاب البيوع 


في هذا)"'. 

والحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف : 

١-المحال:‏ وهو صاحب الحقء» ويقال: المحتال. 

5 المحيل: وهو من عليه حق. وله حق. 

. المحال عليه: وهو من عليه حق للمحيل‎  '"' 

والضمان: مصدر ضَمِنّ الشيء فينء فهو ضامن» وضمين» وهو 
مشتق, مخ التضمين؟ لآن ذمة الضامن. تتضمن الحق» أو من الضمن؟ لآن ذمة 
الضامة صارت في ذمة المضمون عنه. 

وشرعاً: التزام المرء ما وجب أو يجب على غيره من حق . 

فهو التزام إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره؛ كثمن مبيع» أو 
قرض» أو قيمة متلف مع بقائه على المضمون عنه» فلا يسقط عنه بالضمان» 
أو التزام ما قد يجب عنه مستقبلاً؛ كججغل على عمل أو ثمن مبيع مستقبل. 
وعلى يا نشد سيان الجدرن الاي سواء أكان على حق حيّ أم 

والضمان جائز بالنسبة للمضمون عنه» بالكتاب والسنة والإجماع في 
الجملة» أما الكتاب فقوله تعالى: «##وَلِمَّن جَاءَ به حل بعير وأنأ يد رعيكٌ »* 
[يوسف: 75] أي: ولمن جاء بصواع الملك الذي فقِدَ جل بَمِيرٍ» أي: ما 
يحمله من طعام #وَأنأ بو- رَعِيهٌ» أي: كفيل ضامن. ومن السنة: أحاديث 
اليابه: 

وأما بالنسبة للضامن فهو مستحب؛ لأنه من الإحسانء والله تعالى 
راك لوي 1 فت لفقي 1 اديت 11 

والكفالة: مصدر كَمَلَء بمعنى : التزم. 

وشرعاً: التزام إحضار بدن المكفول. 


.)5١ «المغنى) (لا/‎ )١( 


باب الحوالة والضمان ” املسم 
يبب بببيبيبببيبيبيييي ييح يجيي سبسٍبٍبٍبٍبججحعببيييييحيييححيححييججيك 8 “1 ا 0 


اللي و ا را ارات اي ايم 
وت لله تأ بد إِلَّآ أن جار ي5 4 ايوسف: 55] فالآية دليل على جواز 
الكفالة بإحضار البدن لقوله: ظالَتََي بيه إِلَّاَ أن يحَاطَ يك *. 

والفرق بين الكفالة والضمان: 

١‏ أن الضمان التزام الدين» وهي التزام بإحضار البدن. 

آي لأ يرا الشيامر: يموت النفسون عنة» رييرا الكميل يموت 
العا 

“ - يصح ضمان دين الميت» ولا تصح كفالة الميت. 

؛ - يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه. ولا تجوز مطالبة 
الكفيل مع حضور المكفول. 


ا د ين كات البددة 


ظ مشروعية الحوالة وفقبولها ظ 


4130 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَطْل 
الْمَيِنَ ظلْم وإِذًا أَنْبعَ أَحَدْكُمْ عَلَى مَلِيِءٍ فَليَْبَعْ». مُتَمَقْ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَابَةٍ 
لأَحْمّد : «فليَحتل). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب «الحوالة»» باب 
«الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟» (771), ومسلم )١515(‏ من طريق 
مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة ذَينه» مرفوعا. 

وأخرجه أحمد »17/١(‏ 58) من طريق سفيان» عن أبي الزناد. . 
ولفظه : «مَطْلَ الغنني ظلمء ومن احيل على مليء فليحتل) . 

ولعل الحافظ أورد رواية أحمد لأنها مفسرة لقوله: «فليتبع» كما سياتي 
إن شاع الله 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (مَطْلْ الغني) أصل المطل: المدّء تقول: مطلت الحديدة. 
أمطلها مطلاً: إذا مددتها لتطول» والمطل في الحق مأخوذ منه» وهو تطويل 
العِدَّة التي يضربها الغريم للطالب"''» فيكون المراد هنا: تأخير ما استحق 


.)77١/0( امعجم مقاييس اللغة»‎ ,2)9"557/١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 


لحرن ل اة 

ومطل مصدر مضاف إلى فاعله» والمفعول محذوفء والتقدير: مَظل 
الغنيٌ غَرِيْمَهُ والمراد بالغني: من عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. 

قوله: (ظلم) أصل الظلم: أخذك ما ليس لك. ووضعك الشيء في غير 
موضعهء ويطلق على الجور ومنع الحق . 

قوله: (وإذا أتبع أحدكم) أتبع: بضم الهمزة» وسكون التاء المثناة» وكسر 
الباء الموحدة. مبنياً لما لم يُسَمَّ فاعله» ومعناه: أحيل» ومناسبة الجملة لما 
قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقّبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على 
المليء» لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» وروي بالفاء «فإذا أتبع» 
فيكون ذلك كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة؛ أي: إذا كان المطل ظلماء فليقبل 
من يحتال بدينه عليه» فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل . 

قوله: (على مليء) بتسكين الياء المهموزة» مأخوذ من الملاءة بالهمزء 
يقال : نالوج + بضم اللام» من باب كرم ؛ أي : ار ع والمليء: هو 
الموسر غير المماطل» ويُروئ (مليٌّ) بدون همزء والأول هو الأصلء كما ذكر 
الأزهري والخطابي وغيرهماء جات نسخ «البلوغ» بهذا وهذا""'. 

قوله: (فليتبع) بفتح الياء» وسكون التاء» بمعنى: فليحتل» كما في 
رواية احمل: ومعناها: فليقبل الحوالة ولا يمتنع . 

0 الوجه الثالث: في الحديث أدب من آداب المعاملة الحسنة بأمر 
المدين بحسن القضاءء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم مطل الغني غريمه» وأن من 
عليه حقٌّ لغيره وطلبه فعليه أن يبادر إلى أدائه من غير أن يحوج صاحب الحق 
إلى طلب وإلحاح او شكاية: ومن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم. 
والظلم ظلمات يوم القيامة على أهلهء ويدخل في عموم الحديث كل من لزمه 
حق لغيره كالزوج لزوجته». والسيد في نفقة رقيقه. والحاكم لرعيته» ونحو ذلك . 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يجب الوفاء ويحرم التأخير إلا 


.)519 /5( انظر: «الزاهر)ه ص(770). «فتح الباري»‎ )١( 


إذا طلب صاحب الحق حقهء أو وجد ما يشعر برغبته في الاستيفاءء» وهذا 
مأخوذ من لفظ المطل . 

0 الوجه السادس: أن التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء» أما 
الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فهو معذورء وقد أوجب الله تعالى على 
وساكيب الف عار إلى اللطيمرت الال لال ار ان ل ار رار 
ِل مَْسَرَقَ [البقرة: ]18١‏ وهذا بطريق المفهوم من الحديث» ومن لا يقول به 
بحب نأك العاحة ل يسمى + فاطلا : 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على حسن الاقتضاءء وأن المدين إذا 
أحال صاحب الحق على قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع فإنه يقبل 
الحوالة؛ لآن هذا من السماحة وحسن الاستيفاء» وفاعل ذلك يرجى له الخير 
في الدنيا والدين» لدخوله تحت دعوة النبي #َلٍ بقوله: «رحم الله رجلاً سمحاً 
إذا باع وإذا اشترى, وإذا اقتضى"''. وهذا مشاهد محسوسء والجزاء من 
لبي العمل». وعضزاغ. اللبسير |التسيور. 

وإذا قبل صاحب الحق الحوالة على المليء برئت ذمة المحيل» وتحول 
حق الغريم إلى من أحيل عليه» في قول عامة الفقهاء. وعن الإمام أحمد رواية 


أنه لا يبرأ المحيل مطلقاًء فللمحتال الرجوع إن لم يحصل له الوفاء ممن أحيل 
عليه» واختار ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي”'' . 


2 الوجه الثامن: دل الحديث بمفهومه على أن من أحيل على غير ملىء 
فليس عليه أن يقبل الحوالة» لما فيه من الضرر عليه؛ لأن الرسول كه أمر 
بقبول الحوالة على المليء. 

0 الوجه التاسع: اختلف العلماء هل الأمر بقبول الحوالة إذا كانت على 
مليء للوجوب أو للاستحباب؟ على قولين : 


.)5١1/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)87 «المختارات الجلية) ص(2)2875‎ .»)5١ «المغنى» (ا/‎ )( 


باب الحوالة والضمان ” سم 
هلف جح لم لمم 00000 سه سي لس لس له شيج ىع نش ساسم د | 00 


الأول: أن الأمر للاستحباب» وهذا قول الجمهورء ومنهم: مالك 
والشافعي وأبو حنيفة؛ لأن الحوالة معاوضة يشترط لها الرضا من المحيل 
والمحال» فلا يلزم قبولها بل يستحب؛ لأن حق المحال في ذمة المحيل» فلا 
يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه. 

الثاني: أن الأمر للوجوبء وهذا قول الإمام أحمد وأهل الظاهر"''؛ 
لآن الأمر في قوله: «فليتبع») «فليحتل) أمر مطلق» فيقتضي الوجوب» فيتحتم 
على من أحيل بحقه على مليء أن يقبل الحوالة. 

وهذا القول هو الأظهر؛ لقوة مأخذه. وصَرْفُ الأمر من الوجوب إلى 
الاستحباب لا بد له من دليل» قال الصنعانى: (ولا أدري ما الحامل على 
ورك الور را و ل 0 


.)17 «المغنى) (لا/‎ .»2٠5١8/8( «المحلى»‎ )1١( 
.) 5٠١١ «سبل السلام» (ه/‎ )( 


كفك ككفت 
ظ حجواز ضمان دين الميت وأنه لا يبرأ إلا بالآداء ظ 


مه سم ل و سرع 3 اا جد بج اج ع عل اس 
2_2 عن جابر ينه ) قال: توفى رَجَل مناء فغيلتاة وَحَنْطْئاه 


سر آل ل له - 1 ل مهو 6م و _ ردص م سا ص و وم 

37 6 اير 7خ ا م عير ل له صا #4 أ ٠.‏ . ا ” 06 6 6 * ٠‏ و اه 

وكفناه. ثم اتينا به رسو اللو يد فقلنا: تصّلي عليه؟ فخطا خطى. ثم 
فها 

0 و أ به 


قال : عليه دين ؟)2 ا دِينَارَانٍ. فَانصَرَف مَتَحَمَلْهُمَا 5 قَتَادَةٌ فأتيئاه. 
تقال ا قَتَادَةٌ : الدَيئَارَانِ عَلَىَ نَغَال ول الله كيد : ١حَقَّ‏ العَرِيم. وَبَرِىٌّ 
مِنْهُمَا الْمَيِّتُْ؟» قَالَ: نَعَمْ لول لير رو خب رار قارف 
وَالنَسَائِنُ» وَصّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكمْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقدأخرجهأحمد(405/5”5. 105) من طريق زائدة بن قدامةء 
والحاكم (81/5) قن ظطريق تريلثه مخ غبك: ألللا4 كلذهما عر عبك الله عن 
محمد بن عقيل» عن جابر إنه» وتمامه: ثم قال بعد ذلك: «ما فعل 
الديناران؟» فقال: إنما مات أمسء» قال: فعاد إليه من الغدء فقال: قد 
قضيتهماء فقال رسول الله كَكلِةِ: «الآن بّدت عليه جلده» وهذا لفظ أحمد. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل؛ لآن في حفظه 
ضعفا يسيراء كما تقدم في أحاديث مضت. 

ثم إنه لم ينفرد فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «التشديد 
في الليية! 7 ديات 7 ناا" وامة حبان 5/0 78 من 
طريق عبد الرزاق» قال: ينا معمر.ء عن الزهري. 5 سلمة؛ عن 


جابر وين . 


باب الحوالة والضمات ‏ 3 

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين"''» ويختلف لفظ الحديث عند 
هؤلاء عن لفظ أحمد» وهو الذي سبق هنا بتمامه. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وحنطناه) الحنوط: أخلاط من طيب تعد للأموات خاصة» يذر 
بين الأكفان». ويجعل في المغابن» وهي مجامع الوسخ. كطىٌ ركبتيه» وسرّته. 
ونحو ذلك. وكذا في مواضع سجوده. وتقدم هذا في «الجنائز) . 

قوله: (فخطا خطئّ) بضم الخاء. على وزن هدى. جمع خطوة؛ أي : 
مشى عدة خطوات ليتقدم بعض الشيء ليصلي على الميت . 

قوله: (فقلنا: ديناران) ورد في حديث سلمة بن الأكوع نه : (فقالوا : 
ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: صل عليه يا 
رسول الله» وعليّ دينه» فصلى عليه" ''» وجمع بين الحديثين بأنهما كانا 
ديتازيق ولطراة فين قال: ثاؤلة» جر الكسر» ومن قال: ووناوانم الغاد 
أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته ديناراًء وبقي عليه ديناران» قال 
الحافظ: (والأول أليق" ' ويحتمل أنهما قصتان» ويرى الصنعاني أن فيه 


0 
قوله: (فتحملهما أبو قتادة) أي: فضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت 
علجب 1 


قوله: (حق الغريم وبرئ منهما الميت؟) جملة استفهامية»؛ بدليل 
الجواب بقوله: (نعم) وهذه الجملة انفرد بها أحمدء كما تقدمء وحَقٌّ: 
منصوب بفعل محذوف يستفاد من السياق ومن الروايات الأخرىء» والتقدير : 
قد أوفى الله حَقّ الغريم وبرئ الميت؟ أو قد التزمت حََقَّ الغريم أو أوفيت» 
ونحو ذلك» وذكر الشارح المغربي» وتبعه الصنعاني أنه منصوب على 
المصدرية مؤكد لمضمون قوله: (الديناران علت)؛ أي: حَقّ عليك الحق وثبت 


459 «الكوواء 214581 (0) أخرجه البخاري (89؟5). 
() «فتح الباري» (518/5). (5:) «سبل السلام» (5/ .)7٠١‏ 


ان كتاب البيوع 


غليك: وكدت» غريي ”5 وقد ساق المخد ابن 'ثيمية فى «المشقي) هذا اللحديث 
بلفظ : «قد أوفى الله حَقَّ الغريم...) وعزاه إلى أحمدء ولم أجد هذه الجملة 
في «المسنداء والله أعلم. 
قوله: (الآن بوّدت عليه جلده) أي: نجا من العذاب بسبب قضاء 
اك 
الديه” *. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم خطر الدين» وأنه ينبغي 
للمؤمن أن يتخلص منه متى تحققت الأسباب التي تعين على الوفاء وإبراء 
الذمة منه قبل أن يفجأه الأجل» وقد تقدم في أول كتاب «الجنائز» ما يدل 
على أن نفس المؤمن محبوسة ومرهونة بالدين مهما كان صلاحها واستقامتها 
حت العصي. عله 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب الميادرة بقضاء دين الميت 
ليتتهي الميت من تبعات الدين» ولأن النبي كله تأخر عن الصلاة على من عليه 
دين . 

وقد اختلف العلماء في الحكمة من امتناع النبي يَلةِ من الصلاة على من 
عليه دين في أول الأمرء فقيل: تأديباً لأصحاب الديون ليسعوا في أدائها 
زيرغيوا عن الاسمكدار منياء ولفاة يذ دلوا أعوال الناسى ادهب وقيل” إن 
صلاته تطهير للميت» وحق الآدمي لا تطهير منه فيتنافيان. 

9 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز ضمان الحقوق المالية عن 
الميت؛ كالدين» وثمن المبيعء ونحوهما؛ لآن النبي َلةِ أقر أبا قتادة مَين 
على تحمل الدينارين عن الميت» وصلى عليه» فدل ذلك على صحة الضمان. 

الوجه السادس: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن من ضمن دينئاً 
عن الميت فإنه يلزمه قضاؤه». وليس له أن يرجع في هذا الضمان» مستدلين 
بهذا الحديث» ووجه الاستدلال: أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى 


(1) «البدو التمام) ا (١‏ «بلوغ الآمانى) ا 


باب الحوالة والضمان ” | ل 


النبي يلي على الرجل حتى يوفي أبو قتادة الدين» لاحتمال أن يرجع أبو قتادة 
عن ضمانه» فيكون النبي مَك صلى على مدين دينه باق عليه» فدل على أنه 
ليس له أن يرجع. لكن يشكل على هذا الاستدلال بحديث جابر يْهِ؛ ما ورد 
فى حديث أبى قتادة وَلِكئه أنه قال: (أرأيت إن قضيت عنه أتصلى عليه؟ قال : 
إن له بالوفاء صليت عليه» قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنهع. فقال: 
«أوفيت ما عليه؟» قال: نعمء فدعا به رسول الله كلِةِ فصلى عليه)"''. وظاهر 
هذا أنه قضى الدين قبل الصلاة» فإما أن تحمل القصة على التعددء وهذا فيه 
بَعْدَءع أو يرجح حديث أبي قتادة على حديث جابر وَيْكا؛ لأن فيه عبد الله بن 
عقيل» وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيهء أما مع المخالفة فليس 
بحجة'''. وهناك وجه ثالث في الجمع: وهو أن أبا قتادة بعد أن قال: (عليٌّ 
دينه) ذهب إلى الغريم وضمن له ما على الميت وإن لم يدفعه بالفعل» وبهذا 
الضمان برئ الميت من الدين». فصلى عليه النبي نةِء وهذا التأويل يؤيله 


بان دين ار ا 


وقد ترجم البخاري في كتاب «الكفالة» بقوله : ا 0 
ديئاً فليس له أن يرجع» ثم ساق حديث سلمة بن الأكوع ذَفنه المتقدم 
دس (58) 
دكرة ١‏ 

والقول الثاني: أنه يجوز للضامن أن يرجع على مال الميت إذا كان له 
مال ويأخذ ما ضمن من دينه؛ لأن الضامن حل محل المدين فى أداء دينه. 
وهذا قول مالك. 

والقول الثالث: أنه لا يصح ضمان دين الميت إلا إن ترك وفاء لدينه. 
فإن لم يترك لم يصح الضمانء. وقد نقل ابن بطال عن ابن المنذر أنه قال : 


0) أخرجه الفرهدى 90 015 والنسائي (5 ركه /1/ )4 وامع ماحة (/1غ‎ )١( 
وأحمد 473780 3724) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).‎ 

(؟) «أحكام الجنائز» للألباني ص(17). (6) «بلوغ الأماني» .23٠١ /١5(‏ 

(5:) «فتح الباري» (5/ 41/5). 


(إن أبا حنيفة قد خالف هذا الحديثء فإن النبي كَل قد صحح ضمان أبي 
قتادة نه وأقره. مع أن الميت لم يترك وفاءً» كما في حديث سلمة بن 
الأكوع وينهء وفيه: «هل ترك شيئاً؟) قالوا: لا...)20. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن خلوص الميت من الدين وبراءة 
ذمته من تبعاته ودفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه. لا بمجرد تحمل 
الدين وضمانه'''» لعموم قوله يَلِةِ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه)”". ولأن النبي كلِِ سارع إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن 
القضاءء ولما قال له أبو قتادة: إنما مات أمسء» يريد أن الزمن قريب لم 
يتمكن فيه من قضائهماء سأله من الغد. ولما أخبره بقضائهماء قال: «الآن 
يردت عليه جلده» . 

© الوجه الثامن: الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام رجات ايمر 
أن يحضوا من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء؛ لأن هذا من 
المعاونة على الخير والمسارعة إلى إبراء ذمة الميت» والله تعالى أعلم. 


.)555 .5197/5( «شرح ابن بطال»‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مشكل الآثار) )77*6/1١١(‏ . 
00 تقدم تخريجه في أول (المجنافة): 


باب الحوالة والضمان” 
للسح ااا ااا كا فح 2 0ل سا1 ال 8 الك ساك الل 4 كل ل فض 5 


كفت ككفت 
ئ جواز ضمان دين الميت المفلس من بيت المال ظ 


09 2 عن أبي هُرَيْرَةَ ولي أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يو تى بالرّجَل 


الْمعوََى عليه الديْن. ا اهل : تَرَكَ لِدَيْيْهِ مِنْ قَضَاءِ؟) فَإِنْ حدت آ 
0 فَاءَ صَلَّى عَلَيْهِء وإلا قَالَ: اصَلُوا عَلَى صَاحِيكُ0 قَلَما َتَحَ الله عَلَيْه 

َالَّ: «أنَا أَوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسهم. فَمَنْ تَوْفْيَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ فَعَلَىَ 
9 . متَفَقّ عليه . 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه» أولها في كتاب 
«الكفالة». باب ١‏ «الدين؛ ' (559). ومسلم )١11١9(‏ من طرق » عداين شوافية 
عن أب سلمة» عن 5 هريرة و#نه» وتمامه: «ومن ترك مالا فلورثته)» . 

وأخرجه البخاري في كتاب «الفرائض»» باب «قول النبي كَكِةِ: «من ترك 
جا ليون يي لين رسي عن الى البايي 10 رشك دان 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه. 
ومن ترك مالا فلورثته» . 

ولعل الحافظ أورد رواية البخاري هذه لأنها مُقَيِّدَةَ لما أطلق في الرواية 
قبلهاء وأن قضاء دين الميت من بيت المال مخصوص بمن لم يترك وفاء”'2. 


.)٠١ /١5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


00-7 كتاب البيوع 


9 الوجه الثاني: لعل الحافظ ساق هذا الحديث بعد حديث جابر ضَلكئ 
عاك أن الامتناع من الصلاة لمن كان عليه دين ولم رت تباغ انه منسوخ ) 
وذلك أن الله تعالى لما فتح على المسلمين بلدان الكفار وصار في بيت المال 
من أموال الفيء». قال النبي كِلةِ: «فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه» وظاهر 
هذا وجوب القضاءء كما أن ظاهر السياق يشعر بأنه كان يقضيه من مال 
بل كان يقضيه من خالص مالهء قال ابن بطال: (وهكذا يلزم السلطان أن يفعله 
لمخ مات وعليه ديخغ فإن لم يفعله وقع القصاص منه في الآخرة. ولم يحبس 
الغريم عن الجنة بدين له مثله في بيت المالء إلا أن يكون الدين أكثر مما له 


.)558/5( «شرح ابن بطال»‎ )١( 


باب الحوالة والضمان ” !| ع5 


كنك 06 
01 حكم الكفالة في الحدود 2 


فت 


5/١‏ عن عمرو بن شَعَيْبٍء عَنْ أبيو؛ عَنْ جَذَهٍ » قَالَ: قَا 
00 الله عل : ١لا‏ كََالّة فى حَدً) . رَوَاه الببْهَقِينٌ بِإِسْنَادٍ ضعِيف . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (57/5)». والبيهقي (5//الا) من 
طريق بقية» عن عمر الدمشقي: حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 
أن النبي كله قال: . . ٠.‏ وذكره. 

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ. قال ابن عدي بعد سياق 
الحاديك خرن رواية عمر : بن أبيى عمر الكلاعي الحميدي الدمشقي. ومنها 
حديث الباب: (وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات» وعمر بن ا 
عمر مجهولء ولا أعلم يروي عنه غير بقية» كما يروي عن سائر 
الح ين اء 

وقال البيهقي: (إسناده ضعيف». تفرد به بقية» عن أبى محمد عمر بن 
ل عمر الكلاعي. وهو من مشايخ بقية المجهولين» ورواياته منكرة» والله 
أعلم) . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا كفالة) الكفالة في اللغة: مصدر كفل» بمعنى: التزم» وشرعاً : 
التزام إحضار بدن المكفول. 

وعلى هذا فالكفالة غير الضمانء فالكفالة تكون للأبدان» والضمان 


يكون للأموال» كما تقدم» ومن الفقهاء من لا يفرق بين الكفالة والضمان» 
ويجعلهما بمعنى واحد. والظاهر أن الحافظ جرى على هذاء فإنه ذكر هذا 
الحديث في الكفالة مع أنه لم يذكر الكفالة ضمن الترجمة المتقدمة. 

قوله: (في حذ) الحد في اصطلاح الفقهاء: عقوبة بدي مندرة امرض 
لحق الله تعالى» كعقوبة الزناء والسرقة» والشربء والقذف. والحد في لسان 
الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء. فإنه يطلق على هذه العقوبات تارة» وتارة 
يراد به نفس المعاصيء كما قال تعالى: 8أيَنْكَ حَدُودُ أله فلا تََربوْصسَاك [البقرة: 
0+ وتارة يراد به شرائع الله تعالى» كما قال تعالى: لأتَلكَ حَدُودُ لَه ملا 
دوعا 4 [البقرة: 1759]» ولهذا مزيد تفصيل في أول «الحدود» إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الكفالة بالنفس لا تصح في 
الحد مطلقاًء سواء كان حقاً لله تعالى كحد الزناء أو لآدمي كحد القذف 
والقصاصء. ووجه الاستدلال: أن النبي كَل منع الكفالة في الحدودء ولم 
يفرق بين ما كان لله تعالى وما كان للعبدء ولأنه لا يجوز استيفاء الحد من 
الكفيل حال تعذر الاستيفاء من المكفول. ولآن الكفالة استيثاق» والحدود 
مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات» فلا يدخل فيها الاستيثاق» كذلك لا 
تصح الكفالة فيمن عليه عقوبة مطلقة على ترك واجب أو فعل محرمء لما 
تقدم . 

والقول بأن الكفالة لا تصح في الحد هو أحد القولين فى مذهب 
الب ف ان انون الام 

والقول الثاني: أن الكفالة بالنفس تصح مطلقاً في حدود الله تعالى 
وحقوق الآدميين» وهذا قول في مذهب الشافعية؛ لأن الحد حق لازم» فأشبه 
المال» ولأن الحضور مستحق على الجاني» فتصح الكفالة بإحضاره. 


والقول الثالث: التفصيل» وهو أن الكفالة بالنفس لا تصح في حدود الله 
تعالىء وتصح في حقوق الآدميين كحد القذف والقضاض: وهو مذهب 
الحنفية» وقول ثالث فى مذهب الشافعية. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية» 


باب الحوالة والضمات ” عم 
لسس 1011 ف 7:55:55 97 7 اال ااا ام ااا .الت ا 20_20 لتكت هد > ا 00 


وصاحب الفائق"''؛ لأن هذا حق لآدمي فصحت الكفالة به» كسائر حقوق 
الادميبينةء وذلك كما لو كان على المكقول حوس لآن: الواج نيهم هو 
حضور الأصيل» ولأن المضمون هو إحضار نفس من عليه القصاص أو حد 
القذف وهو ممكن بإحضار الكفيل» فتكون الكفالة به جائزة. 

وهذا القول ‏ في نظري ‏ هو الأظهرء لقوة مأخذهء وأما حديث الباب 
ففيه المقال المتقدم. وأما قولهم: إنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل» فيجاب 
عنه: بأن الواجب عليه هو إحضار المكفول وهو قادر عليه» فإن بذل الأسباب 
وعجز عنه فلا شيء عليه» وتتولى الجهات المعنية إحضاره إلى مجلس 


الحكم'''» والله تعالى أعلم. 


)٠(‏ «شرح فتح القدير) (590/5). «الخرشي على مختصر خليل) (5757/5). «نهاية 
المحتاج» (:/555» 557)» «المغنى») (48/5). «(الإنصاف)» (5/ .)١5١١‏ 


(0) انظر: «نظرية الضمان الشخصى» (الكفالة) .)35١١/1١(‏ 





الشركة لغة: مصدر شركته في الامر اشركه من باب (تعب) شركا 


وشَرِكَةَ - بفتح أوله وكسر ثانيه -» ويجوز كسر أوله وتسكين ثانيه: إذا صرت 


وشرعاً: الاجتماع في استحقاق أو تصرف. 

فالأول: شركة الملك» وهي أن يشترك شخصان في ملك شيء حصلا 
عليه إما بشراء أو إرث أو وصية» ونحو ذلك. 

والثاني : شركة العقودى وهي السوراد يمنا الباتة) وهي الاجتماع في 
التصرف . 

والشركة لها أنواع مذكورة في كتب الفقهء وورد فيها بعض الأحاديث 
التي ذكرها الحافظ في هذا الباب. 

وقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة» وإنما اختلفوا في 
1 ا 

وإباحة الشركة من محاسن الشريعة؛ لما فيها من التعاون والألفة 
والنصحء وكثرة العمل المثمرء ونحو ذلك؛ لأن من الناس من يملك المال» 
لكن ليس عنده المهارة الكافية لممارسة التجارة» فهو محتاج إلى من يقوم 
بذلك» كمها آنه بورحد هن لذأ ملك الماله وفندة فن المهارات. والشيرات 
الشيء الكثير»ء فباجتماع أصحاب رؤوس الأموال وأهل القدرات والطاقات 
يستفيد المجتمع كلهء وتسعد الأمة في بناء اقتصادها بناء سليماء يقوم على 
العمل وكسب الرزق بالطرق المشروعة. 


.)١١9/ا( «المغنىي)‎ )١( 


باب الشركة والوكالة | سس 
882ص 1 1يا اا ا ا ا ل 7# بببيحيبببببيبيييببببببحيببببحييييييييحييييييييحييييييييحييحححححححيحيجححيك هه * ]ا 0 


والوكالة لغة: بفتح الواو وكسرهاء لغتان فصيحتان, ذكرهما ابن 
السكيت وغيره'''» وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل؛ أي: التفويض» تقول: 
وكَلْتُ هذا الأمر إلى فلان وكلاً ووكولاً: إذا فوضته إليه وجعلته نائباًء ووكّل 
يوكل توكيلاً ووكالة فهو وكيل. 

وشبرغا : اسعتابة جاتر التصرف. مكله قيما تله الفيابة, 

وهي مباحة للموكّل» مستحبة للوكيل إن توكل بقصد الإحسان إلى 
الموكل وإعانته في قضاء حاجتهء أو ظن أنه إن تركه تولاه من لا يصلحه أو 
يضيعه» أو يكون الموكل له حق واجب عليه ولم يجد غيره. 

وإباحتها من محاسن الإسلام» فهي من المعاملات التي يتجلى فيها 
القعاوث بين المسلمين؛ نان الأتساث فد يتعذر عليه او يقق ققناء حواتيه 
وتحصيل أموره بنفسهء فكان من التيسير عليه أن يباح له استنابة غيره في 
ذلك . 

وقد دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماعء قال تعالى: مَأَنِصَنُا 
مركم يِوَرقِكم مذي إِلَ الْمَدبَةٍ فََْظر ا أَرَقَ طَمَامَاكٌ [الكهف: ]١4‏ وقال 
تعالى : #أدَالَ لَجْمَلنى عل حَرَآين الْأَرَضٍ»* [يوسف: 55] وقال تعالى: ##وقَالَ مومى 
لِيّضِهِ مروت أخْلْنى ف وى وَصَلِحْ ولا حَنْعَ سَبِيلَ الْمَفْسِدِنَ4 [الأعراف: 157]. 

ومن السنة الأحاديث الآتية في هذا الباب» وأما الإجماع فقد قال ابن 
قدامة: (أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة)”". 


.)١90/5( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.)١91//ا/( «المغنى»‎ )6( 


0 كان ابي 


فت 
ظ الحث على المشاركة مع النصح وعدم الحيانة ظ 


41١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَكلهِ: «قَالَ الله 
تَعَالَى: أنَا ثَالِتْ الشَرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَحْنْ أَحَدْهُْمَا صَاحِبَة فَإِذَا حَانَ خَرَجِْتُ 
مِنْ بَيْنِهِمَاا. رَوَاهُ أَبُو دَاوْهَ وَصَّحَّحَهُ الْحَاكم. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» بات «في الشركة» (77805), 
والحاكم (51/5) من طريق محمد بن الرَبْرِقَانء عن أبي حيان التيمي» عن 
ابيفم كر 5 هريرة ؤَيِدِهء رفعه» قال:... وذكر الحديث. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه) وسكت عنه 
الذهبي. قال ابن كثير: (إسناده جيد"'“2. وهذا فيه نظرء فإن الحديث 
ضعيف؛ لآن فيه غلتين : 

الأولى: جهالة والد أبي حيان التيمي» وهو سعيد بن حيان» قال ابن 
القطان: (أبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان أحد الثقات» ولكن أبوه لا 
تعرف له حالء ولا يعرف من روى عنه غير ابنه"''. وقد ذكره العجلي في 
«اتاريخه» فقال: (ثقة ''. لكن هذا مردود». فإن العجلي معروف بالتساهل في 
التوثيق» ولهذا لم يجزم الحافظ بتوثيقه» وإنما قال في «التقريب»: (وثقه 
العجلي)””'' فاكتفى بنقل كلامهء وذكره ابن حبان في «الثقات)”” . 


.)59٠/5( (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ .)5١ /75( «إرشاد الفقيه»)‎ )١( 
.)5884 258/8 /0( «تاريخ الثقات» ص(187). (5:) انظر: «الإرواء»‎ )( 


.)58١٠ /5( )0( 


باب الشركة والوكالة وعم 


العلة الثانية: أن الحديث اختلف في وصله وإرسالهء فقد رواه ابن 
الزبرقان موصولاً بذكر أبي هريرة ظَفيهِ فيه. كما تقدمء وابن الزبرقان وثقه ابن 
المديني» وقال أبو حاتم: (صالح الحديث صدوق) وقال عنه الحافظ في 
«التقريب»): (صدوق يهم). 

وخالفه جرير بن عبد الحميد الضبي» فقال: عن أبي حيان التيمي» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله يةِ. .. هكذا مرسلاً. أخرجه الدارقطني”''' وقال 
عن ريال لكر العر 0 

وجرير بن عبد الحميد» قال عنه الحافظ: (ثقة صحيح الكتاب» قيل : 
كان في آخر عمره يهم من حفظه) . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الشريكين ما داما على الصدق 
والأمانة فإن الله تعالى معهما بتوفيقه وتأييده وإعانته» وإنزال البركة في 
تجارتهما وعملهماء وهذه معية خاصة. فإذا خان أحدهما الآخر نزعت البركة 
ووفعت الأعالة والرهارة. 

وليس هذا من باب التأويل» بل من باب بيان المعنى والحقيقة؛ لثلا 
يتوهم من لا بصيرة له خلاف الحق في معنى المعية. 

وهذا فيه حض الشريكين على الصدق والأآمانة ومحافظة كل منهما على 
حق صاحبه. وتحذيرهما من الخيانة والغعش» ونصوص الشريعة وعموماتها 


كثيرة في هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 


05877 «السدة)‎ 41( 
.)7/1١١( «العلل»‎ )١( 


فكت 
١‏ ما جاء في أن الشركة معروفة قبل الإسلام ؤ 


وس و > 


2_2 عن السَّائْب الْمَخْرُومِيٌ ضيه » أنه كان شَرِيُك الي 7 
َبْلَ الِعَْةٍ فَحَاءَ يَوْم المَنْح. فََالٌ : ا بأَخِي وَشْرِيْكي) رواه | مد 


هس بو س 


0 داود وَابِنَ مَاجه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 
© الوسمه الأول: في ترجمة الراوي: 
مكة» ولولده عبد الله هذا صححمة كأبيه ما . 
كان السائب شريكاً للنبي يَلِِةٍ قبل البعثة - على أحد الأقوال ‏ ثم أسلم 
وحسن إسلامهء وهو من المؤلفة قلوبهمء وكان من المعمرين» عاش إلى زمن 
معاوية ون" '' . 
قال لماه (إن ا يا 
لاي السائب. ومنهم من يجعلها لقيس بن السائي. ومنهم من يجعلها 
وقد ذكر الرافعي أن اسمه: السائب بن يزيدء فتعقبه الحافظ بأن هذا 
وهم»ء وإنما هو السائب بن أبي السائب”* 
)١(‏ انظر: «الاستيعاس») »)١١١/5(‏ «الإصابة» .)١١١/5(‏ 


(0) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)7”5٠0(‏ (”) انظر: «الإصابة» (181//8). 
(:) «التلخيص» (057/97). 


باب الشركة والوكالة 007 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد 2»)561١/57154(‏ وأبو داود في كتاب «الأدب». باب «في 
كراهية المراء» (5/8551). وابن ماجه (551) من طريق إبراهيم بن مهاجر. 
عن مجاهد» عن قائد السائب» عن السائب ؤَلِيِيه . 

ولفظ «البلوغ» هو لفظ أحمد (4)577/75, والحاكم )1١/7(‏ من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهد» عن السائب بن أبي السائب» به. 
وفيه:: كان ل يذارئ ولا نمارى... الحديث بتماسهى والمذاراة: هي 
المدافعة» وأصلها لا يدارئ بالهمزء أي: لا يدافع ذا الحق عن حقهء ولا 
يمارى؟ ا لا يجادل. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد». ولم يخرجاه). وصححه 
الذهبي» وصحح الحديث - أيضاً ‏ الألباني”"' . 

وذكن المرى أن المحفوط: عن مجاهد» عن فاتك السباكي». غده 
الساس 50 

ثم إن لفظ الحديث يختلف عند أحمد عن أبي داود وابن ماجه. فهو 
عند أحمد من قول النبي مَكلةِ في السائب. كما في سياقه في «البلوغ)» وعند 
أبي داود وابن ماجه من قول أبي السائب في النبي يَلَِةِّه وهذا اضطراب في 
المتن» فالحديث فيه اضطراب في سنده ومتنه. 

ومن الاضطراب في سنده ‏ أيضاً - اختلاف أصحاب مجاهدء فإبراهيم بن 
مهاجر يقول: عن مجاهد. عن قائد السائب» عن السائب» وهذا هو المحفوظ 
- على ما قاله المزي - وإبراهيم بن ميسرة يقول: عن مجاهدء عن السائب». 
قال ابن مهدي : (وهو أثبت هذه ار ا وقال الأعير: عن مجاهدء 
عن عبد الله بن السائب» وهذا لا إشكال فيه على قول الحافظ الآتي . 


010 اصحيح سنن أَبى داود» (2)9117//9 ااصحيح ستق أفرن هاه .)١59515(:‏ 
0 اتهذيبيه الكمال) 7/717 ؟١):‏ 


(6) «تاريخ ابن أبي خثيمة» (0505). 


ل ا كتاب البيوع 


وقائد السائب مجهول. ولا يعرف اسمهء. وقال الحافظ ابن حجر: (إن 
الظاهر أن قائد السائب هو عبد الله بن السائب» فقد روى عنه مجاهد.» وروى 
عن أبيه؛ لكن صنيع المزي يقتضي أنه غيره» حيث فرق بينهما في ذكر شيوخ 
مجاهدء وهذا موضع يحتاج إلى تحرير» ولم أرَ من سبقني إلى التنبيه على 
و ال 

0 الوجه الشالث: الحديث دليل على أن الشركة كانت موجودة في 
الجاهلية قبل الإسلام» ثم قررها الإسلام وأثبتهاء وقد كان السائب بن أبي 
السائب شريكاً للنبي يَلِ قبل الإسلام» وقيل: بل في أول الإسلام على ما قيل 
من الاختلاف فيمن كان شريكاً للنبي يَللةِ. 

يقول الشيخ علي الخفيف: (وقد أقر الإسلام هذا النوع من المعاملة 
والتجارة» لحاجة الناس إليها وتعارفهم إياهاء فقد كانت الشركات - ولا تزال - 
ذات نشاط اقتصادي مرموق في الحياة والأعمال التجارية الهامة» وعليها تقوم 
أعظم الأعمال الصناعية وأهم المشاريع التجارية» حتى كان لها سلطان ونفوذ 
لا يفوقه إلا سلطان الحكومات ونفوذهاء وذلك لما تقوم عليه الشركات من 
التضامن والتعاون بين أعضائها بما لهم من أموال وقوة ونظر وتدبيرء لا يصل 
إلى مستواه ما للفرد من ذلك''» والله تعالى أعلم . 


.)3"0١(ص «تعجيل المنفعة)‎ )١( 
.)5١(١ص «الشركات فى الفقه الإسلامى)‎ )6( 


تلفت لفكت 
01 حكم شركة الأبدان 0 


عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ دَيِه» قَالَ: اشْترَكتُ أنَا وَعَمَارْ 


وَسَعْدٌ فِيِمَا نَصِيبٌ يَوْمَ بَذْر.. لدم . رَوَاه النْسَائَنٌ » وَغَيْرُه. 


و 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في الشركة على غير رأس 
مال) (4م )2 والنسائي )ع وابن ٠‏ ماجه 52 من طريق أبي 
إسحاق» عن اف عبيلة ) عن اه عبد الله بن مسعود طللنه : وتمامه: (فلم أجيء 
كا وعمار بشيء ء وبجاء سعك ب ميري . 

وهذا سند ضعيف ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. كما قال أبو حاتم 
والترمذي وغيرهماء وقال الترمذي: (قلت للبخاري: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم 
يعرف اسمهء وقال: هو كثير الغلط)"''» لكنه في حكم لا لآن أبا 
عبيدة كان شديد العناية بيحديث أنية وفتاويه» كما تقدم اقل «البيوع»” هلد 
فلا بأس أن يحتج بهء لكن في الحديث علة أخرى وهي عنعنة أبي إسحاق 

9 الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز شركة 
الا وهى اهرك لكان فاك فييا بكسيرن من صنائعهم كالحدادة 


() «الغلل الكيير) 7/50 )ب (؟) انظر: الكلام على الحديث (785). 
59): انظر: «مرويات أبى غييدة بن عبك الله بخ مسعود عق أبيهة) ص .)١6-1(‏ 
(:) وتسمى: شركة الأعمال» وشركة الصنائع . 


ل سس ا كتاب البيوع 


والخياطة .والتجارة :واعمال البناء» وتععو ذلك» أو يشتركون فيما يكتسيوة هة 
المباح» كالاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. 

والقول بجوازها هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة, إلا 
أن الحنفية لا يقولون بجواز الاشتراك فيما يكتسب من المباح» بل هي عندهم 
شركة فاسدة؛ «ويكون لكل من الشركاء ما اكضيه دون. صاحيبة؟؛ لآن الشركة 
تتضمن الوكالة» والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأن أمر الموكّل به غير 
صحيح» والوكيل يملكه بدون أمره»ء فلا يصلح نائباً عنه”''» والمالكية تشترط 
اتحاد الصنعة والمكان. 

وقالت الشافعية والظاهرية بعدم جواز شركة الأبدان وأنها إن وقعت فهي 
باطلة؛ لأن معنى الشركة هو الاختلاط. وهو لا يتحقق إلا في الأموال» أما 
شركة الأبدان فهي قائمة على الجهد البدني» وعمل كل إنسان ملك له يختص 


١ 1 ١ 4‏ 
به ولا يشاركه فيه غيره'''. 


وأجاب ابن حزم عن حديث الباب بأنه منقطع. وعلى فرض صحته فإن 
غنائم بدر كانت للرسول كَكَِدِ يدفعها إلى من شاءء لقوله تعالى: #أثلٍ لْأَنمَال لَه 
وَالسَحُول 4 [الأنفال: ]١‏ وهذا يدل على بطلان الشركة في الغنائم . 

وَرْدَّ هذا بأن غنائم بدر كانت لمن أخذها من قبل أن يُشَرّكَ الله تعالى بينهم . 

والقول بجواز شركة الأبدان هو الراجح». وليس ذلك لحديث الباب فإنه 
ضعيف. ولكن لأمور ثلاثة : 

١‏ أن الأصل فى العقود الجواز»: ومتها الشركات» ما لم يقم ذليل 

على المنع. قال تعالى : راي الدتت اموا أزذا بالخقور»» [المافدة» 1] وهذا 
أمر بالتزام الوفاء بالعقود التى يعقدها المسلم ما لم تخالف الشرع . 

؟ - أن الناس ما زالوا يتعاملون بهذه الشركة من زمن النبي وك إلى 
وفنا هذا من غير :أن ككر نالك أحد». فيكورن. هذا إجماها سكوثيا , 


.)١١١ «المغنى) (ا/‎ .)١7”/5( «البحر الرائق» (0//ا9١)» (بداية المجتهد)‎ )1١( 
27 «المحلى) (8/ 2,)057 امغني المحتاج»‎ )6( 


باب الشركة والوكالة و 

“" - أن شركة الأبدان فيها منافع كثيرة للفرد والمجتمع» ولا محذور فيها 
شرعاء ففيها ازدهار الاقتصاد. والسعي في طلب الرزقء» والقول بمنعها فيه 
تعطيل لذلك كلهء. وبعض الناس قد يتقن مهنة ماء ولكنه لا يملك الجرأة التى 
تحمله على تقبل الأعمال يمترده؟ لآله يكاف المسؤولية» فإذا اشغرك م ار 
قويت عزيمته» فيحصل بذلك التكاتف والتعاون في إنجاح الأعمال التي تعود 
على المجتمع بالنفع والخير""'. 

وأما القول بأن الشركة لا تتحقق إلا بالمال ففيه نظر؛ لأن مقصود 
الشركة هو تحصيل الربح على الاشتراك. وهو لا يقتصر على المال» بل يجوز 
بالعمل ‏ أيضا ‏ كما في المضاربة» فيجوز بالتوكيل» وهو ما تقوم عليه شركة 
الأبدان» والله تعالى أعلم. 


.)١178(ص انظر: «شركات الأشخاص»‎ )١( 


اموس 0 كتاب البيوع 


كفك 
01 مشروعية الوكالة 3 


2 ب عَن ابر ين عند ل لل ويناء قَالَ: أَرَدْتُ الْخَروجَ إلى 
خَيْبَئَه فَأَنَيْتُ الي كل َقَالَ: ' ذَا أَنبْتَ وَكيلي بِخَيْبَرَ فَحْذ مِنْهُ حَمْسَةَ 


0 ). رَوَاه أو داود وَصَحَّحَه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأقضية»» باب «في الوكالة» (75175), 
والدارقطني (5/ 2١55‏ 6 والبيهقي 5 +6) هن طريق: عبيكء الله .برخ شيعك بره 
إبراهيم: حدثنا عمي» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن أبي نعيم وهب بن 
كيسان» عن جابر بن عبد الله وَيْيًا. . . وتمامه : («فإن ابتغى منك آبة فضع يدك 
على ترقوته» وهذا لفظ أبي داودء وعند الدارقطني: «خذ منه ثلاثين وسقا» . 

والحديث حسنه الحافظ في (التلخيص""'' مع أن في إسناده محمد بن 
إسحاق. وهو مدلس». وقد عنعنه. 

ولما ذكرة عبد الحق. الأشبيلي فى أ وسكت عنه تعقبه ابن 
القطاة بقوله# (سكثك غية 0000 ابن إسحاق ولم يبين ذلك)” 2 
ونقله عنه الزيلعي» وأقره؛*'. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود)”” . 

وقول الحافظ عن أبي داود إنه صححه لم أجده في «السنن». إلا أن 
يكون قل امدفاده هن ينكوتة عند وهده مسالة فيها حك" : وقد عراد ابن 


.)51/6 /7( (8/9ه). (؟) «الأحكام الوسطى»‎ )١( 
,)55/5( ا(لضبب الراية)‎ 93 .)54١/5( «بيان الوهم والإيهام»‎ )( 
ه35‎ 9 


(5) انظر: «المدخل إلى سنن الإمام أبي داود» ص(7؟7١‏ وما بعدها). 


باب الشركة والوكالة 553 
عبد الهادي فى «المحرر) على داود وني وى عاصمء ولم يذكر 
تصحيح ا 

وقد علق البخاري طرفاً منه في كتاب «فرض الخُمس»» بابٌ «ومن 
الدليل على أن الحمس لتراني العسلمين ما سال هوازن النين كة - برضاعة 
فيهم ‏ فتحلل من المسلمين» وما كان النبي كَل يَعْدُ الناس أن يعطيهم من 
الفيء والأنفال والخمسء وما أعطى الأنصارء وما أعطى جابر بن عبد الله 
را 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وسقا) بفتح الواوء وسكون السين المهملةء آخره قاف. 
والوسق: ستون صاعا نبوياء وتقدم في «الزكاة» . 

قوله: (فإن ابتغى منك آية) أي: فإن طلب منك علامة تدل على 
صدقك . 

قوله : (لترقوته) بفتح المثناة القوقية» ,بوسكون الجهملة؛ ا ا 
مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يَتَرفَى فيه النفس. قاله في «القاموس»"''. 
وقال في «المعجم الوسيط): (مظمة مشرفة بين تغْرة النحر والعاتق» وهما 
ترقوتان» وجمعه تراق)" ". 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة الوكالة» وهذا أمر مجمع 
عليه كما تقدم أول الباب» والحديث صريح في جوازها حيث أفاد أن النبي كَل 
قد اتخذ لنفسه وكيلاً في خيبر يتولى تصريف أملاك الدولة هناك» وقد ورد 
اذلة اأخترى تفيل ذللك. بحمورمها . 

9 الوجه الرابع: في الحديث دليل على استحباب اتخاذ أمارة بين 
الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهماء ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر 
موكله. وهذا قد يحتاج إليه في حالة تتعذر فيها الكتابة ونحوهاء والعلامة 


. «فتح الباري» (5757/5). (0) «القاموس) (5/ 794 ترتيبه)‎ )١( 
.)65/١( «القاموس» (19/5" ترتيبه)» «المعجم الوسيط)‎ )( 


0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على جواز العمل بالقرينة فى مال 
الغير» لتدل على صدق المرسّل» والقرينة: هي كل أمر ظاهر يصاحب شيئاً 
خفياً فيدل عليه. فمن طلب مالا من وكيل - مثلاً - وأظهر له القرينة» جاز 
دفعه إليه. لقوله يَلِْةِ:ْ «فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته). ووجه 
"سفن ذل * أنه لو لم يكن للقرينة امات اعتبار ما أمر النبى وَيِنَةِ بالعمل 
يها" وفى المنة أدلة أخرى على اعمار القرائن .والعمل يما» وكذا ورد عن 
الصحابة ين قضايا في مسائل عديدة كان اعتمادهم فيها على القرائن 
والأمارات”''. والله تعالى أعلم. 


(0) انظر: «حجية القرائن في الشريعة الإسلامية» ص(5”5) /8). 
(0) انظر: «الطرق الحكمية» ص(0)». والمصدر السابق ص(/87 وما بعدها). 


باب الشركة والوكالة دن" 


كفت تكفكفت 


6006 - عَنْ عَرْوَة البَارِفيٌ ويه أنَّ رَسُولَ الله يله مَِعَث مَعَه 
نزيثار» شترى له أضح :., ,الحديت . رَوَآه البْخَارِيٌ في أَنْنَاءٍ حَدِيثِء وَقَدْ 


اهو لسر 
- 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب «البيوع»)» «حكم تصرف الفضولي) 
رقم (870)». وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي» وأخرجه 
البخاري في كتاب «المناقب» (5147”) في أثناء حديث» من طريق سفيان بن 
عيينة: حدثنا شبيب بن غرقدة» قال: سمعت الحيّ يتحدثون عن عروة» أن 
النبي كَل أعطاه ديناراً يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما 
بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشتورى, الترابه 
لربح فيه . 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تصرف الوكيل فى حدود 
مقصود موكله» وبذل وسعه في تحصيل المنفعة للموكل» فإذا أوصى الموكل 
وكيله في شراء شيء معين بدينار - مثلا فا”ة شترى الوكيل ضعفه بالدينار صح 
ذلك» وينبغي للموكل أن يقبل هذا التضصرف»: وان يشكر وكيله ويدعو له لأن 
مقصوده قد حصلء» وزاده الوكيل خيراً بلا محذور شرعي . 

وفك اسعدل بيذا الحديف: من فال: ان الوكيل إذا اشترى شبينا لم يأذن 
فيه صاحبه فإن الشراء صحيح» ويكون موقوفاً على إجازة موكله. فإن أمضى 


١ 8 ! _‏ كتاب البيوع 
5ه 


التصرف ا صحء وإلا لزم الوكيل». وقد مضى الكلام على خلة المسيالة. 


© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أنه ينبغى أن يُشكر الوكيل 
الناصح على تصرفه وأن يدعا له بما يناسب المقام» من باب مكافآاته وتشجيعه 
وأمثاله على التصرف الذي ينفع الموكل. والله تعالى أعلم. 


داب الشركة والوكالة 00 


همه 06 
| حواز الوكالة في قبض الزكاة من أربابها 2 / 


م هم 2 و م ١‏ 0 2 سو م ل مسرم باس سد هك 
215 - عن ابي هريره ين قال : بَعث رَسول الله ميد عمَّرَّ على 
ل جه جه 0" 8 س6 8ه > وه 
الصَّدَقة... الحَدِيث . متفق عليه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة». باب «قوله تعالى : 
#وَفٍ ألزِقَابِ وَالْعَرِمِينَ وَل صبيلٍ أله [التوبة: 70]) :.)١558(‏ ومسلم 
كذلك (987) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة ونه قال : 
بعث رسول الله كيه عمر على الصدقة» فقيل: منع ابن جميل وخالد بن 
الوليد والعباس عم رسول الله بَلَِهِهِ فقال رسول الله كلِةِ: «ما ينقم ابن جميل 
إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً. قد احتبس 
أدراعه وأعتاده 5 سبيل الله وأما العباس فهي علىء ومثلها معهاء ثم قال: يا 
عمر أما شعرت أن عَم الرجل صِنْو أبيه». وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظ 
البخاري: «أمر رسول الله وَل بالصدقة...2 وليس فيه ذكر عمر طلإئه. 
وسيذكر الحافظ طرفاً من هذا الحديث في «باب الوقف» وسيأتي بيان ذلك 
إن شاء الله تعالى . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على صحة الوكالة وجوازها فى قبض 
الصدقة ممن هي عليه؛ لأن الراجح من قولي أهل العلم أن المراد بالصدقة 
هنا الزكاة الواجبة» وليست صدقة التطوع. كما قاله بعض أهل العلمء وذلك 
لآأن صدقة التطوع لا يُبعث عليها السعاة لجمعهاء وإنما تبعث السعاة لجباية 
صدقة الفرض . 


ل 00 كتاب البيوع 


ومن قال: إنها صدقة التطوع. قال: لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة وك 
أن يمتعوا الوكاة الواحية. 

وأجيب عن ذلك: بأنهم ما منعوها جحداً ولا عناداً» إلا ابن جميل. 
فقد قيل: إنه كان منافقاًء ثم تاب بعد ذلك» وأما خالد وين فكان متأولاً 
بإجزاء حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى» وأما العباس فقد التزم 
النبي كليةٍ أن يدفع الزكاة عنه ويزيد مثلها تطوعاًء جبراً لما حصل» ومبالغة في 
الكرم وصلة القرابة» ولهذا عذر النبي 55 خالدا والعباس» ولم يعذر ابن 

0 الوجه الشثالث: يدخل في عموم الحديث جواز الوكالة في العبادات 
الا ا التي لها تعلق بالمال كالزكاة ‏ كما تقدم ‏ وزكاة الفطر والصدقات 
والمنذورات والكفارات. فكل هذه وغيرها يجوز التوكيل في قبضها وتفريقها 
على مستحقهاء لما عَلم من أنه َل كان يبعث عماله إلى الأمصار لقبض 
الصدقات وتفريقها. 

أما العبادات البدنية المحضة كالوضوء والصلاة والصيام والاعتكاف 
ونحوها فلا تصح فيها الوكالة؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه؛ لأن المقصود 
منها ابتلاء المكلف بعينه واختباره بإتعاب نفسهء وهذا لا يتحقق بالتوكيل 
فيهاء إلا ركعتي الطواف فتصح فيهما الوكالة؛ لأنهما تبع للحج أو العمرة 
التي تجوز فيها الوكالة» ولو أفردهما بالتوكيل لم يصح ذلك . 

وأما الصوم عن الميت كما لو نذر صوماًء أو كان عليه أيام من رمضان 
- على أحد القولين - فإنه يفعل عنه أداءً لما وجب عليه» وليس ذلك من باب 
الوكالة؛ لأن الميت لم يستنب الولي» وإنما أمره الشرع بذلك في قوله كله : 
(«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» كما تقدم في (الصيام) . 


وأما الحج والعمرة فتجوز الوكالة فيهما بإنابة من يؤديهما عن الإنسان. 


«الحج) . 


باب الشرحكة والوكالة ١‏ 00 


ار 


وأما حقوق الآدميين فهي قسمان: 

الآول: ما يتعلق بشخص الفاعلء. فهذا لا تدخله النيابة» كالحدود 
والقصاص . 

الثاني : ما يتعلق بالفعل نفسهء فهذا تدخله النيابة في الجملة» سواء كان 
من العقود كالبيع والشراء والإجارة والإبراء والنكاح ونحوهاء أو كان من 
الفسوخ كالإقالة والخلع والطلاق ونحو ذلك. 

والخلاصة أن كل أمر يجوز أن يباشر التصرف فيه غير صاحبه فإنه يجوز 
له أن يوكل فيه غيره» وكل أمر لا يجوز أن يباشره سوى الشخص نفسه فإنه لا 
يجوز له أن يوكل فيه والله تعالى أعلم. 


كتاب البيوع 


ظ جواز الوكالة في نحر الهدي ؤ 


41- عَنْ جَابرٍ ده أَنَّ النّبى كله تَحَرَّ ثّلائاً وَسِنّينَ وَأَمَرَ 


3 
كف 
ورم 


َلِياً أن يَذْبَحَ البَاقِي... الْحَدِيتَ. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب «الحج) (757) وقد ساقه الحافظ 
هناك» واختصر في الناته: ومن ذلك هذه الجملة» فإنه لم يذكرها هناك في 
سياقه للحديث . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التوكيل في نحر الهدي. وكذا 
الأضاحيء» وتفريق لحومها وجلودها وجلالها على المساكين». لحديث 
علي ينه قال: أمرني النبي كَل أن أقوم على بُذنهء وأن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء. وألا أعطى الجزار منها شيئاء وقال: «١نحن‏ نعطيه من 
١ 00000‏ 

وسيأتي شرح حديث علي 5 ضيه في باب (الأضاحي) وفيه فوائد تتعلق 
بهذا الباب» والله تعالى أعلم . 


(15. أخرجه اليتقاري (/119013)» ومسيله ركام سه جمع جلال» وهو ما يطرج 
عل اطي ير ل اباد رن لا 


باب الشرحكة والوكالة ١‏ 0 


20 اق 
| جواز الوكالة فنْ الحدود إثباتاً واستيفاءً !| 


0 0 ان معي عزن * .وى سا جو 5 5 77 7 و مَكَرَااريُه ء 

2-6 عن أبي هرَيرَة ذه في قِصّةٍ العسِيف. قال النبئٌ كك : 
فعس كوه و مع سكي 52) 45 ا26سء 5 كام ع هس الى جد 18د 
«(واغد يا انيس على امرّاة هذاء فَإِنٍ اعترّفت فارجمها...») الحديث. متفق 


و سر 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من «(صحيحه. أولها في 
كتاب «(الوكالة». باب «الوكالة في الحدود) )5١5١5 .”5١5(‏ وساقه مختصراء 
وهو لفظ الحافظ في «البلوغ» وساقه بتمامه في مواضع أخرىء وإنما اقتصر 
في الوكالة على القدر المحتاج إليه في الترجمة» وأخرجه مسلم ,١5917(‏ 
647 كلاهما من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن 
خالد وأبي هريرة وَوْيا. وله طرق وألفاظء وسياتي ذلك إن شاء الله في كتاب 
(الحدود» حيث ساقه الحافظ هناك بتمامه. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الوكالة ني إثبات الحدود 
واستيفائهاء. فإن قوله كَلَِةِ: «فإن اعترفت فارجمها» دليل على أن الحد لم يثبت 
قبل التوكيل» وإنما كان التوكيل في إثباته أولا ثم استيفائه ثانياء والله تعالى 


أعلم . 





الآثرار لغة: مصدر آثر بالشيعة يقر إقرارا: إذا اعترف يمه فهو مثر , 


يقرهاة اراك اين يجا هيه الجر من درن 


والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: 
مسرب أَلَِى علكة 4 [البقرة: 87/؟]. 


ومن المبيتة. حدييث: الباب «قل الحقٌّ ولو كان مر فإن الإقرار داخل في 
بر نر ل اك شا ار م ل له رار ل شير فا 
سيأتي» ولهذا ذكر الحافظ هذا الحديث في باب الإقرار تبعاً للرافعي"'' في 
اشرح الوجيز)""'. إلا أنه ذكر الحديث بلفظ حديث علي َه الآنى في 
تخريج حديث الباب . 

وقول الحافظ: (فيه الذي قبله وما أشبهه) أي: ورد في الإقرار الحديث 
الذي قبلهء وهو حديث أبي هريرة ونه في قصة العسيف»ء وما أشبه هذا 
الحديث مما فيه إقرار الإنسان على نفسه كإقرار ماعز» والغامدية وها على 
أنفسهما بالزناء كما سيآتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في «الحدود) . 

وقد أجمع المسلمون على صحة الإقرار؛ لأنه إخبار بالحق على وجه لا 
تهمة فيه» ولا ريبة؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه في شيء يَضْرٌ بها . 


والإقرار له ارتباط بكثير من العقود. وأهمها البيوع» ولهذا جعله بعض 
الفقهاء والمحدثين انعا اراب البيوع أو بعدهاء وبعضهم يحتم به كتانب 


)١(‏ المتوفى سنة (5177ه). 
() انظر: «فتح العزيز شرح الوجيزاء المطبوع مع «المجموع» .)64/١١(‏ 





الفقه؛ لآن من كان آخر كلامه من الدنيا «لا إله إلا الله دخل الحو 
وبعضهم يختم بكتاب العتق تفاؤلاً بأن يعتقه الله من النار. 


. تقدم تخريجه في أول «الجنائز)‎ )١( 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن حبان (71/1) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن 
يحيى الغساني. قفال: حدثنا ابي عن جدي» عن أبي ان الخولاني. عن 
الى ذر مِيِكِنهء» قال: دخلت المسجدء. فإذا رسول الله كَل جالس وحدهء قال: 
(يا أبا ذر يديد سس صا سيت لاعميارن ساق 
الحديف يطولة» وفية وصايا ثنوية» وغدة الآبياء: إلى أث.ثال: فلك: يا 
سول آلله! أوصني » قال: «أوصيك بتقوى الله...» إلى أن قال: قلت: يا 
رسول الله ! زدني. قال: «قل الحق وإن كان مراً...) الحديت. 

وإبراهيم بن هشام تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل» فقد وثقه ابن حبان. 
والطبراني» وقال فيه أبو زرعة: (كذاب) ومثله قال أبو حاتم'''» واعتبره 
الذهبى من عداد المتروكين الذين مشّاهم ابن حبان» فلم يصب”*. 

وهذا القدر الذي ساقه الحافظ هنا ورد عند الإمام أحمد (95/ 710 ") 
من طريق سلّام أبي المنذر» عن محمد بن واسعء عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذر ذنهء قال: (أمرني خليلي كله بسبع: أمرني بحب المساكين» 


(0) «الجرح والتعديل») »)١57/5(‏ «الميزان» .)75/١(‏ «لسان الميزان» .)9"8١/١(‏ 
(؟) «الميزان» (7078/5). 


باب الإقرار 3 ابس 


والدنوٌ منهم. وأمرني أن أنظر إلى من دوني» ولا أنظر إلى من فوقي» وأمرني 
أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاًء وأمرني أن أقول 
الحق وإن كان مرآء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنهن من كنز تحت العرش) . 

وهذا الحديث فيه سلام أبو المنذر المقرئ المصري. وهو صدوق يهم. 
كما في «التقريب»)» وقد توبع» تابعه الأسود بن شيبان» كما عند ابن حبان 
5 )+ وهشام :ين محسان» والبمسن بين. ديدار عمد البييتي (643/14) 
ثلاثتهم عن محمد بن واسع. 

وقد اقتصر على القدر المذكور الشهاب القضاعي في «مسنده» ,)101١(‏ 
والطبراني في «مكارم الأخلاق» »)١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام» به. 

وهذا القدر له شاهد من حديث علي ونهء رواه أبو عمرو بن السماك 
في «حديثه» ‏ كما ذكر الألباني -: حدثنا جعفر بن محمد الزعفراني الرازي» 
ثنا إبراهيم بن المنذرء ثنا حسين بن زيدء عن جعفر بن محمدء عن أبيهء 
عن جدهء عن علي #5 نهء قال: لما ضممت إلئْ سلاح رسول الله وله 
وجدت في قائم سيف رسول الله رقعة فيها: «صل من قطعكء» وأحسن إلى 
من أساء إليك» وقل الحق ولو على نفسك». قال الألباني: هذا إسناد 
صحيح' أ مع أن فيه ععسين بن زيك. ضعفه أبو حاتم وابن المديني. وله 
بعض مناكير عن جعفرء ذكرها ابن عدي" . 

0 الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على وجوب الإقرار 
بالحق» وأن الإنسان يخبر بجميع ما عليه لغيره من مال أو إتلاف» أو أي 
حق من الحقوق؛ لأن هذا من الصدق. وفيه إظهار الحق. وإبراء الذمة. 
ولا يثنيه عن إقراره ما قد يترتب عليه من تبعات مالية أو غيرهاء ولهذا 
فال ثلةة اوإن كان عراف .وهذا من ناب الفشييدة لأن..الحق: قد بصعب 


() انظر: «التلخيص» (”/ 59)» «الصحيحة» للآلبانى (0657/5). 
(؟) انظر: «الجرح والتعديل» (7/ 257. «الكامل» (7/5 22501١‏ «تهذيب التهذيب» (597/5). 


| لد سس ا كتاب البيوع 


إجراؤه على النفس خوفاً من عواقبه وتبعاته» كما يصعب عليها إساغة المرٌ 
لعرارثة» والحديثف شامل لها على المقر نقبيه من الحتوق» وشام ألما على 
غيره من أداء الشهادة على إنسان» وإنكار المنكر إذا رآه أو سمعهء ونحو 
ذلك مما يتعلق. با لاأخرين. 

والحديث: فيه ها علمت» لك متكفى النصوص.. العامة» ‏ ومقاصد الخريءة 
تنص على هذا 0 4 ومن للك قوله تعالى: لاا ادن اميا كوا رمن 
ا ا 0 يك َو أَلْولِدَنَ َالَو 52 [النساء: ]١18‏ قال أفِن 
كثير: (وقوله: ##وَلَوْ عَلَ أَنَفَسِكم # أي: اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك. 
وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيهء وإن كان مضرة عليكء» فإن الله سيجعل 
لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه"''. والله تعالى أعلم. 


(190 الفسيين ابن كن 015/170 





العارية: بتخفيف الياء وتشديدهاء مشتقة من العري» وهو التجردء 

وشرعا: دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها. 

فقولنا: (لمن ينتفع بها) يخرج البيع؛ لأنه تمليك». وقولنا: (مجانا) 
يخرج الإجارة؛ لأنها تمليك المنفعة بمال. وقولنا: (ويردها) فيه إشارة إلى أن 
العارية إنما تكون حال حياة المعيرء ويخرج بذلك الوصية بالمنفعة؛ لأنها 
تمليك بعد الوفاة. 

ومن أمثلة العارية: أن يعيره دارا يسكتيها ‏ ا سيارة داكياه او لعناة 
يأكل ثمرتهاء أو منيحة يشرب لبنهاء أو كتاباً يقرأ فيه أو شيئاً من متاع 
البيت؛ كالفلين ونحوه. ينتفع به . 
وقضاءً لحاجته»ء والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيهء وهي من 

وقد تكون العارية واحية احياناء وقد حكى اين .قدامة الوجوب» لقوله 
تعالى: #أوَيمَنَعُونَ الْمَاعُونَ (2©* [الماعون: 0]» ولحديث جابر له الآتى. 
وثد نيك اين تيمية القد وكوف المعير ضنياء وذكر أله أحد الفولين. فى مذهتب 
--- 1 


)١(‏ «المغنى) .)95٠ /١(‏ «(الاختيارات» ص(58١)»,‏ «الفتاوى) (48/578). «عقد العارية» 
ص(١0).‏ 


| يدن سس ا كتاب البيوع 


وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فعموم 
قوله تعالى: #أوَتَمَاوَبُا عل لير وَالنَقَوَقٌ* [المائدة: ؟] وقوله تعالى: ##وَيمْتَحُونٌ 
لْمَاعُونَ 462 [الماعون: 7] فقد ذكر جمهور المفسرين أن المراد ب(الماعون) ما 
يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني أو الأمتعة» قال عبد الله بن 
مسعود لين : «كنا تَعْذٌَ الماعون على عهد رسول الله كَيِنِةِه عارية الدلو 
وال 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا 
يضر إعطاؤه على وجه العارية»ء أو الهبة؛ كالإناء والدلوء والفأس» ونحو ذلك 
مما جرت العادة ببذله والسماح به... ففيه الحث على فعل المعروف» ويذل 
الأمور الخفيفة؛ كعارية الإناء والدلو والكتاب». ونحو ذلك؛ لآن الله ذم من 
ادر ال ا 

وأما الآدلة مين السنة فهي احاديث الباب» ومديا د أيضا ب حديف 
جابر نه أن النبي كَلِِةٍ قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها...) الحديث 
قيل: يا رسول الله» وما حقها؟ قال: (إطراق فحلهاء وإعارة دلوها ومنيحتها. 
وحلبها على الماء. وحمل عليها في سبيل الله)” ". 

وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة: (أجمع المسلمون على جواز العارية 
واسعماي 7 

وأما القياس فلأنه لما جازت هبة الأعيان كالثياب والأواني والكتب 
جاز هبة المنافع من هذه الأشياء وغيرهاء ولهذا تصح الوصية بالأعيان 
والمنافع جميعاًء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١701/(‏ وإسناده صحيح»ء كما قال ابن كثير في «الإرشاد) (؟557/5). 
() اتفسيو اين سعدى) ض(ه47): 699 أخرجه مسلم (48) (58). 
(:) «المغنى) (لا/ .)51٠١‏ 


باب العارية 0 اس 
---------7972727272722227727572727272-72تتت ”ا 77_7__ا7 يت الأ بوه .حي ف الا00ببت7ب2277 2 7_١‏ يريب يني #الغ0تبتتتت9ت ا 56 ش لتاقت 


وو 
ظ وجوب رد ما أخذ من ملك الغير ظ 
م ده ع رن ه و 087 سر 20 00 ساعير 4 ب | | 
2/٠‏ عن سمرة بن جندب طنلنه ) قال: قال رسول الله عد : 
00 5 7 عدم ه 27 0000 000 20002 ا 00010" 
«على الل ما اخدت حتى خاء رَوَاه أحمّد. والاربعة. وَصَحَّحَه 
الحَاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد ("7”//ا/ا؟7). وأبو داود في كتاب «البيوع». بات 
«فى تضمين العارية» (95011)» والترمذي »)١١5511(‏ والنسائى فى «الكبرى) 
(ه/ )ل وَاكن ماجه (٠٠55؟)‏ والحاكم (؟/7ة)2 كلهم من طويق سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة. عر العحبي: > عن سمرة طلينه : 3 النبي كيد زاد أبو 
داود والترمذي والحاكم: (قال قتادة: ثم إن الحسن نسيء. فقال: هو أمينك 
لا ضمان عليه"''. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


5 1 . 5 
سمرة» وفيه خلااعف تقدم)' أ 


يخرجاه) وسكت عنه الذهبى . قال 0 دفيق العيد: (وليس كها كال؛ وإنما هو 
على شبرط الترمدى)"*.. والحديف أغل ندليس الحين اليصرى» .وقك. غتعدة» 


.)587/5( انظر: «عون المعبود» (2)575/9 ١تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)١987/60( «ممختصر السئن»‎ )٠( 
.)١919/0( «الإلمام» ص(0٠7"0). وانظر: «تهذيب مختصر السنن» لابن القيم‎ )( 


اس كتاب البيوع 
21 ااا ا يي || ب لح الخ الل حلمم 2011ل ال لبا تتا خخعهغظغ_ 7 ل لللللللله 


وفى سماعه من سمرة 5ه خلاف تقدم ذكره في باب «الغسل» من كتاب 
«الطهارة». عند الحديث )١١65(‏ وتقدمت خلاصته ص(1953١)‏ من هذا الجزء. 

والحديث له شواهد تويك معناه» كحديث يعلى بن أمية الانىء وفيه: 
«بل عارية مؤداة»). وحديث أبى أمامة وَيينه.» قال: سمعت رسول الله هلله فى 
حجةه الوداع يقول : «العارية مؤداة. والمئحة مردودة 2 والدين مقضى » والزعيم 
غاره) 277 ١‏ 
قوله: (على البد ما أخذت) الجار والمجرور خبر مقدم. وعلى: 
للوجوب؟ أى: يحب على اليذه .واليد: اسم لليد الجاريحة» كالتي تاخا 
العازية او الوديعة وتحوهماء وكذا اليد المعتوية» والمراة يها المستولية على 
مال الغير بغير حق» كما لو استولى على أرض غيره أو نخله. أو تجو ذللك:, 
المراد منه على مقدره والتقدير: على اليد ضمان ما أخذتء. أو حفظ ما 
اعت" فين قدر الضماة أوجبه على المستغير» ورهن قدر الحفظ اوبحي 

قوله: (ما أخذت) ما: اسم موصول مبتداً مؤخرء والعائد محذوف. 
والتقدير: ما أخذته. والموصول صيغة عموم؛ أي: ما أخذته من مال الغير 
بحق كالرهن والإجارة والإعارة والوديعة» وغيرهاء أو بغير حق كالغصب. 
وذْكِرَ الحديث في باب العارية لشموله لها. 

قوله: (حتى تؤديه) أي: إلى صاحبه أو من يقوم مقامه» فتؤديه من غير 
نقص عين ولا صفةء والإسناد إلى اليد للمبالغة؛ لأنها هى المتصرفة . 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)578/75» وأبو داود (0765")» والترمذي .»)١510(‏ وابن ماجه 
»٠٠00(‏ وحسنه الترمذي» وليس عنده «والمنحة مردودة», وسباتى أن شناء الله 
في باب «الوصايا» . 1 

(؟) انظر: «نيل الآوطار» (7777/0). 


باب العارية 3 مم 
ااا يبي سير ب ربب سس ححص ل 8 ' ا 0 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته 
يده من مال غيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه» فالمرتهن والمستأجر والمودّع 
والمستعير كل منهم يرد ما أخذ متى انقضى الغرض من العين» إن كان قد 
أخذها لمصلحتهء. أو يردها إذا طلبها صاحبها إذا كان أخذها لحفظها كالوديعة. 

وما أخذ يلزم رد عينه إن كانت موجودةء ورد المثل أو البدكل. اذا كانت 
فد امتيلكت او تلفت 

وكذا الغاصب أو السارق أو من أخذ مال غيره بالدعاوى الباطلة أو 
اليمين الكاذبة يرد ما أخذه إلى أصحابه ولو غرم على رده أضعاف قيمته؛ لأنه 
هو الذي أدخل الضرر على نفسه. 

ويقع كثير من الناس في أخطاء في موضوع العارية» أهمها ثلاثة : 

الأول: عدم إعادة العين إلى صاحبها متى انتهى منها المستعير» بل يهملها 
ويتركهاء وقد ينساها صاحبهاء أو لا يدري من المستعير إذا طال الزمن! . 

الثاني: الإساءة إلى العين وعدم ردها كما أخذت» وهذا يقع كثيراً في 
استعارة الكتب» وبعض الأمتعة. 

الغالك؟: إغارة الممير .ها امتعاره لخيرهة. 

واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يجوز للمستعير إعارة 
العارية لغيره بغير إذن مالكهاء وهو قول الشافعية والحنابلة» قياسا للمستعير 
على الضيفء. بجامع عدم الملك». فكما أن الضيف الذي أبيح له الطعام لا 
يجوز له ان حه لغيره» تكذلكة السشعير لأ يجوز له أن يعير غيره. 

زاما من أجاز ذلك نياسا على المستاجر الذي يملك أن يعير» لملى: 
المنفعة» فهذا قول مرجوح.ء لاعتماده على قياس غير صحيح؛ لأن الإعارة 
ليست تمليكاً للمنفعة كالإجارة» وإنما هي إباحة انتفاع» ومن أبيح له منفعة 
فإنه لا يملك نقل ما أبيح له لغيرة''. 


)01 (المغني) (0/ لام اامغني المحتاج» ا" 


| انراد س ا كتاب البيوع 


فإن أذن المعير للمستعير بإعارة ما استعاره منه جاز ذلك باتفاق الفقهاء؛ 
لأن الحق في العارية لمالكهاء فإذا أذن للمستعير بالإعارة فقد رضي بذلك 
وتنازل عن حقه. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير إن 
احتاجت إلى ذلك؛ لأن وجوب ردها لا يتم إلا بالمؤنة» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. ولأن الإعارة مكرمة» فلو لم تجعل المؤنة على المستعير 
لا متنع النامن متها : 

0 الوجه الخامس: هذا الحديث يعتبر قاعدة شرعية جليلة من قواعد 
الضمان في التشريع الإسلامي» وهو أصل في باب العارية والغخصب 
والإتلاف'''. ولا يخفى ما في هذا الأصل وأمثاله من صيانة الأملاك وحفظ 
الحقوق» وإقامة العدل بين الناس» مما يؤكد تحريم أخذ أموال الآخرين 
بالباطل. وفي حالة التعدي عليها يتقرر الضمانء, والله تعالى أعلم. 


.)5١7”/١( «جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية»‎ »)5١/7/5( «حجة الله البالغة»)‎ )١( 


باب العارية 3 | س7 


ظ وجوب رد الأمانات والعواري ونحوها ظ 
51 2 عَنْ أبي هِرَيْرَة ذاه قَال: قَالَ رَسُول الله كل : «أد الأمانة 
إلى مَنِ انَتَمَنَكء وَلا تخن مَنْ خانك). رَوَاهِ أبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذْيّ وَحَسَنَه 
وَصَّحَّحَه الحَاكم. وَاسْتَنْكرَةُ أبُو حَاتِم الرَّازِي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في الرجل يأخذ حقه من 
تحت يده) (0257075». والترمذي .»)١515(‏ والحاكم (6557/5) هن طريق طلق يخ 
ا 5 5 5 ع ٍ )210 ع ع 
غنام. غم شريثة وفيسى »6 عن ابى حخصين عن ابي صالح. عن ابي 
هريرة ونه مرفوعا. 
شرط مسلمء ولم يخرجاه) وسكت عله الذهبى . 
وهذا فيه نظرء فإن شريكاً وهو ابن عبد الله القاضي إنما أخرج له مسلم 
في المتابعات لا في الأصولء كما قال الذهبي نفسه'''» وهو سيء الحفظ. 
00 0 ١م‏ 0 
وحديثه هذا مقرون برواية فيس» وهو ابن الربيع + رخو سبي الحفظ 
زه 
ين 


0010 بفتح الحاءء واسمه عثمان بن عاصم بن حصين. (اتهذيب التهذيب» .)١١7/90(‏ 
(909): (الهيزاق) (1105/5). (9) كان كاتب شريك القاضي . 
(:) انظر: «المحلى» (8/ .)١187‏ «بيان الوهم والإيهام» ("/ 5 07). 


يت س ا كتاب البيوع 


وقل أعل الحديث أبو حاتم. فقال: (إنه حديث منكرء اير كر 
طلق بن غنام)' ا وتعقبه الى بقوله: (لا ندري ما وجهه؛ أن جلما ره 
بلا خلاف» وثقه بن سعد والدارقطني» واء ل اا وقول ابن 
حزم فيه: (ضعيف"'' مردودء لشذوذهء ولأنه جرح غير مفسّره ثم استدركت 
فقلت : لعل وجهه أن طلقاً لم يثبت عند أبي حاتم عدالته. فقد أورده ابنه في 
«الجرح والتعديل») وحكى عن أبيه أسماء شيوخه والرواة عنه» ثم لم يذكر فيه 
جره ولا تعديادةء وذلك هما لا يغيرده .فلك لحت هذالعه عونق من ولندكه لا 
سيما وقد احتج به الإمام البخاري في «صحيحه))”" . 

لكن قد يقال: إن الثقة قد يذكر عليه بعض أحاديثه التي لا توجب 
ضعفهء ولا يلزم أن يكون كل ما رواه محفوظاًء لا سيما أن طلقا ذكره ابن 
شاهين في «الثقات»» وقال: (قال عثمان 5 شيبة: «ثقة صدوق. لم يكن 
الم الور 

والحدييث له شواهاء عن انس وأبي أمامة وى كن رسيم 2 
وكلها معلولة» لا تفيد في تقوية الحديثء» فإن أبا حاتم أنكره كما تقدم. وقال 
الإمام أحمد (هذا حديث باطلء لا أعرفه من وجه يصح)"'. وقال ابن 
الجوزي: (هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح)""" . 

0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظه: 

له: (أنّ الأمانة) أي: أعطها وردّها. والأمانة: ضد الخيانة» والمراد 

بها هنا: الشيء الذي يوجد عند الأمين» سواء أكان أمانة بقصد حفظه 
كالوديعة» أو كان أمانة ضمن عقد كالمال عند الوكيل أو عامل المضاربة أو 
الشريك: ونحو ذللثهه او كان يدون غعقد. وا نض كما لو القت الريح في دار 
أحد مال جاره كثوب ونحوه. 


.)١187 /8( «المحلى)»‎ )0( .)7067/١( «العلل»‎ )١( 


() «السلسلة الصحيحة» رقم (5؟5)» «الإرواء» (ه6/ 741١‏ 3585). 
(5) اتهذيب التهديب) (85/:), (5) «التلخيص» (”/ .)١١7‏ 


(0) «العلل المتناهية») .)٠١”/5(‏ 


والأمين: هو الذي في يده مال لغيره برضى المالك». كالمودّع والوكيل 
والشريك» أو برضى الشارع كولي الصغير أو اليتيم» أو برضى من له الولاية 
عليه كأمين الحاكم ونحو ذلك. 

قوله: (إلى من ائتمنك) أي: إلى صاحبها الذي رضي بكونها عندك 
وجعلك أميناً عليها . 

قوله: (ولا تخن من خانك) الخيانة: مصدر خان يخونء. وهو مأخوذ من 
مادة (خ و ن) التي تدل على التنقص فال : شحت: لذن ) وخحف أمانة إناكن 
بمعنى: نقصان الوفاء'''» والخيانة هنا: هي عدم الوفاء بالأمانة إما بالتفريط 
في حفظهاء أو بجحدها وعدم أدائهاء أو بالتصرف فيها بلا إذن صاحبهاء أو 
بالنتقص منهاء فكل ذلك خيانة . 

© الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه يجب على 
المؤتمن أن يرد الأمانة إلى صاحبها متى طلبها منه؛ لأنه قبض الأمانة على 
سبيل الحفظ والإحسان إلى صاحبهاء فإذا طلبها وجب ردها إليه بأيسر الطرق 
وأسهلهاء وليس له أن يوذيه بردها أو يعوقه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب حفظ الأمانة والعناية بها 
وعدم التعدي عليها أو التفريط بحفظها؛ لأن هذا من لوازم أدائهاء فإن الأداء لا 
يتم إلا بحفظهاء قال تعالى: إن لَه يَأمَرَمْ أن نودو الأمكت إلج أَمْلِهَاكك [النساء: 
وقوله: 217 أَمْلِهَاك فيه دليل على أن الأمانة لا تدفع ولا تؤدى لغير صاحبها 
الذي اتتمنك عليهاء ووكيله بمنزلته» ومثل ذلك لو أعطاها ابنه الذي جرت عادته 
بأن يتولى مال أبيه ونحو ذلك» ولو دفعها لغير ربها لم يكن مؤدياً لها . 

والفرق بين التعدي والتفريط: أن التفريط ترك ما يجب من الحفظء 
والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات» فالتفريط أن يتساهل في حفظ الأمانة 
كأن يضعها في غير حرزء والتعدي أن يستعملها أو يتصرف بها بلا إذن 
صاحبها كالقراءة في الكتاب» أو ركوب السيارة» ونحو ذلك . 


.)597١/5( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 


| انحن ص ا كتاب البيوع 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الخيانة» وأن المؤمن الحق 
لا يقابل الخيانة بخيانة مثلهاء فإذا خان صاحبٌُ الأمانة ‏ مثلاً ‏ مَنْ عنده الأمانة 
فليس للمؤتمن أن يخون خيانة تغضب الله عليه ويلحقه عارهاء بل يدع الخائن 
يبوء بإثمه» ويسلم هو من الإثم» وللمخون أن يطالب بحقه بالطرق الشرعية . 

وقد عد الإمام الذهبي وغيره الخيانة من كبائر الذنوب”'' مستدلاً بهذا 
الحديث. وحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
اتتمن خان)”''. والخيانة قبيحة في كل شيء» وبعضها شر من بعضء فقد تكون 
الخيانة في الأمانات والودائع والعين المستأجرة» وقد تكون في أهل الإنسان» 
وهي من علامات النفاق» ودليل على فساد الطوية» وإضمار الشرء فهي من أسوأ 
ها ييطن الاسان» ومقاضدها عظيهة بوذا ته الله عنها شقان مجاه 1 2 نان 
لِينَ ءامَنوأْ لا حونو الله وَالرسولَ ووو أمتنيّك وتم تَكَلَمْونَ 409 [الأنفال: 007]. 

© الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن من له حق على 
إنسان وامتنع من أدائه فإنه ليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه» ووجه 
الاستدلال: أن النبي كَلِِةِ نهى عن الخيانة» وأخذ الإنسان قدر حقه من مال غيره 
بغير علمه خيانة فلا يجوزء وهذا هو المذهب عند الحنابلة» وهو قول للمالكية '". 

والقول الثاني: أنه يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه» وهذا قول الشافعية. 
وعليه الفتوى عند الحنفية» وهو المعتمد عند المالكية» ووجه مُخَرَّحَ عند 
الحتاينة».. واستدلوا. يدليلين : 

الأول: العمومات الدالة على جواز المعاملة بالمثل» كقوله تعالى: «أهمن 
أغترق 5212 تعدوأ عَِيَهِ بمثْلٍ ما أَعْنَدَى 4 [البقرة: »]١95‏ وقوله تعالى: 
#وَإِنَ عَاقِنْم فَعَاقِوا يِمِثْلٍ مَا عوقبسر بهه* [النحل: 21175 وقوله تعالى: 


وى خَّ 


ع الور نا 2 الس 


وَحرَوأ مِنَكَوٍ مين مْلْها 4 [الشورى: ]:٠‏ وأيّ سيئة أو اعتداء أعظم من أخذ 
أموال الناس ثم المماطلة في دفعها أو إنكارها . 


(0) «الكبائر4ه ص(8١٠)»‏ «الزواجر) .)١711(‏ 
(0) أخرجه البخاري (77). ومسلم .)1١9( )٠١(‏ 
الجن 10-1 1ك 


الدليل الثاني: قول النبي 35ةٍ لهند بنت عتبة: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف)0) وسيأتي - إن شاء الله في باب «النفقات». ووجه الاستدلال: 
أن النبي يَكةٍ أجاز لهند الأخذ بغير إذن أبي سفيان» ولو كان الإذن شرطاً لبينه 
النبي كله. 

والقول الثالث: التفصيل وهو أنه إن كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج 
إلى بينة جاز الأخذء. وذلك مثل النفقة» فتأخذ المرأة من مال زوجها بلا علمه 
لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها إذا امتنع عن النفقة أصلاً أو تكميلاً؛ 
لقصة هند» ومثل ذلك حق الضيف, وقد ورد في مسألة الضيافة» حديث 
عقبة بن عامر ينه قال: إنا نمر بأقوام لا يُمَرُوْنَنَاء فهل نأخذ من أموالهم؟ 
قال: (إذا مررتم بأقوام لم يقروكم ما ينبغي للضيف. فخذوا منهم بقدر 
قراكم"''. وعن أبي هريرة ذَلينه مرفوعاً: «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح 
الضيف محروماًء له أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه)'”. فيأخذ ما يكفيه من 
طعام من نزل عليه ولم يضيفه فهذا يجوزء لما تقدم؛ ولآن السبب إذا ظهر لم 
نسب الاعل إلى الكيانةه بل يجال أده إلى السييه الظاهر. 

وأما إن كان السبب خفيأاًء كأن يكون له دين على آخر من قرض أو 
ثمن مبيع أو نحو ذلك من الحقوق التي تخفى. فهذا لا يجوز له الأخذ من 
ماله بغير إذنه» لحديث الباب» ولثئلا يعرض نفسه للتهمة» ولأن في المنع 
سداً للباب» لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبطل. وهذا 
هر ظذاهر المذهعبي عند الحتايلة» كما فال اين رجبي” + وهر اعصتيان ابد 
القيم» وادن عي 55 وهذا أرجح الأقوال» وبه تجتمع الأدلة» كما تقدم. 
والله تعالى أعلم. 


.)11/١5( أخرجه البخاري (57755)., ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2))557١(‏ ومسلم .)١971(‏ 

(9) أخرجه أحمد )7/١/5(‏ بسند صحيح . 

(:) «القواعد» »25١١7/١(‏ «الروض المربع بحاشية العنقري» (9/ 03017 . 
() (إعلام الموقعين» (5/ .245/8٠١‏ «القواعد)» لابن سعدي ص(97). 


ان ص ا كتاب البيوع 
١‏ 


كفك 


75 عَنْ يَعْلى بن ا ضيه قَال: قال لي 0 الله عَيلِ : (إِذَا 
أَنَئْكَ رَسَلِي تَأَعْطِهِمُ نَلائِينَ دِرْعاً)» قلت : او ال أَعَارِيَة 0 
أو عَارِيَة مُوَّدَاة؟ قَالَ: «يَل عَاريَة مُوَّدَاة). رَوَاهُ أَحْمَّذُ وَأَيُو دَاوْدَ 
وَالّسَانَنُ : وَصَحَّحَه ابن حِبَانَ. 

5 وعَن صَُوَانَ بن أمَبَةَ ضف أن النَبىَ كه اسْتَعَارَ مِنْهُ 


درا يَوْمَ حنين, شن اعمك ب يَا مُحَمد؟ قَالَ: «جل غارية 1 
رَوَه ا دَاودَء وَالنْسَائنُ » وَصَحَّحَه الْحَاكم . 


001 - وَأَخْرَجَ لَهُ شاهِداً ضَعِيفاً عَنِ ابْن عَبّاس 35 . 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو صفوان بن أمية بن خلف القرشى الجمحي. يكت آيا وهيهة 
وقيل: أبو أمية. كان صفوان من أشراف لس اسرفية وكان من أفصح 
تريش لسانا» وهر أحد التظعوين» ومين كان.يملك مسعردعات الأبيلجة 
يخزنها لوقت الحاجة إليهاء قتل أبوه يوم بدر كافراً» وحضر هو وقعة حنين 
قبل أن يسلمء ثم أسلم وحسن إسلامهء وقد استعار منه النبي كَل سلاحه لما 
خرج إلى حنين» وأعطاه النبي كَل من المغانم فأكثرء فقال: (أشهد ما طايت 
بهذا إلا نفس نبي) فأسلمء وعن المسيب» عن صفوانء» قال: (والله لقد 
أعطاني رسول الله كَلَِةٍ ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني 


حتى إنه لأحبٌ الناس إِليَ)"'2. مات صفوان بمكة سنة اثنتين وأربعين في أول 
خلافة معاوية وَليِكِبه على ما ذكره ابن عبد البر”'' . 

وأما يعلى بن أمية فقد تقدمت ترجمته في كتاب «الحج»" ". 

0 الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما حديث يعلى بن أمية َيه فقد أخرجه أحمد (59/١لا:.‏ ”7/7), 
وأبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في تضمين العارية» (425075. والنسائي 
في «الكبرى) .)77١/5(‏ وابن حبان .55/١١(‏ 57) من طريق همام بن 
يحيى: حدثنا قتادة» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى بن أمية. 
عن أبيه مرفوعا. 

وهذا إسناد صحيح.» قال ابن حزم: (حديث حسن» ليس في شيء مما 
روي في العارية خبر يصح غيره» وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به" . 

وأما حديث صفوان بن أمية له فقد أخرجه أبو داود في الباب 
المذكور (”9555). والنسائي في «الكبرى) (775”/5). والحاكم (55/5) 
من طريق شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان». عن أبيه 
مرفوعاًء وتمامه: (فضاع بعضهاء فعرض عليه رسول الله كَل أن يضمنها 
لهء قال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب) هذا لفظ النسائي 


ع 


واحمد. 

وهذا إسناد ضعيف؟ لأمور ثلاثة : 

الأول: ضعف شريكء وهو ابن عبد الله القاضي. كما تقدم. 

الثاني : جهالة حال أمية بن صفوان, فإنه لم يوثقه أحدء. ولم يرو عنه 
غير النين: 


0010 ااصحيح مسلم) (57"7195). 
(6) «الاستيعاس») ».)١58/60(‏ «(الإصابة» (0/ .)١56‏ 


(9) حديث (1/245). (:) «المحلى)» .)١779/9(‏ 
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الثالث: الاضطراب في إسناده» فقد قال الترمذي: (سألت محمداً 
- يعني : البخاري ‏ عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث فيه اضطراب» ولا 
أعلم أن أحداً روى هذا غير شريك» ولم يقر هذا الحديث). 

وقد جاء هذا الحديث من رواية شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
أمية كما تقدم؛: وجاء من رواية يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني» عن شريك. 
عن ابن رفيع. عن ابن أبي مليكة. عن أمية» به. بزيادة ابن أبي مليكة في 
الإسنادء أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» »)591/1١5(‏ والطبراني في 
(الكبير» (959), 

ومن رواية قيس بن الربيع» عن ابن رفيع؛ عن ابن أبي مليكة» عن أمية 
بهء أخرجه الدارقطني (”7/ .)5٠‏ 

ومن رواية أبي الأحوصء عن ابن رفيع؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن 
ناس نم أل ضفو ان فرسلة»: ترجه أو .داود (628514), 

ومن رواية جريرء عن ابن رفيع» عن أناس من آل عبد الله بن صفوان. 
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )١57‏ ومن طريقه أبو داود (3575) إلى غير ذلك من 
جره ال فجراب, 

وقد أشار إلى هذا الاضطراب الطحاوي» ووصفه بأنه اضطراب شديدء 


وما كان هذا سبيله لا تقوم به حجه'''. 


لكن يشهد له حديث جابر ذهإنه» أن رسول الله كله سار إلى حنين. . . 
فذكر الحديثء وفيه: ثم بعث رسول الله يله إلى صفوان بن أمية فسأله 
أدراعاًء مائة درعء وما يصلحها من عدتهاء فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: 
«بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك». ثم خرج رسول الله يَكَِةِ سائراً . 

اخرعضه العاكيو (4517 4185 والبييقي 153 من طريل ادن 
إسحاق» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه 


.)5957/1١١( «شرح مشكل الأثار»‎ )١( 


باب العارية 3 ارس 


جابر ويه وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي» والصواب أنه 
حديث حسن؛ لأن فيه ابن إسحاق» وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث”'' . 

ولحديث صفوان شاهد آخر ضعيفء كما أشار إلى ذلك الحافظ» بل 
هو ضعيف جداًء وهو ما أخرجه الحاكم ‏ أيضاً ‏ (؟/57) وعنه البيهقي 
(5/) عن إسحاق بخ عبك الواحك القرشى: ثنا خالك بخ عبك. الله عخ 
خالد الحذاء» عن ابن عباس وكيا أن 00100 يك استعار من صفوان بن 
افية أدواعا ولاه فى قدرة معنين» اتقال : يا يسول الله اعاوية .مدا ذال 
«عارية مؤّداة». وهذا 7 ضعيف» علته إسحاق هذاء وقد نقل الذهبى عن 
الى قر اتج انار راحررة العريقي ونان العطيب” لزلا باس ينا 
فردّه الذهبي بقوله: (قلت: بل هو واو" ''. 

ثم إن متن هذا الحديث مخالف لما قبله في قوله: «عارية مؤداة» وفي 
الذي قبله: «عارية مضمونة» وبينهما فرق» كما سيأتي إن شاء الله. 

قال البيهقي بعد سياق الأحاديث في هذا الباب: (وبعض هذه الأخبار 
وإن كان مرسلاً فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصولء والله أعلم). 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (درعاً) بكسر الدال هو قميص من حلقات الحديد متشابكة» يلبس 
للوقاية من السلاح» يغطي البدن حتى نصف الساقء» وقد يلبس المقاتل 
درعين» كما فعل النبي ود في غزوة ا 

قوله: (أعارية مضمونة أو عارية مؤداة) العارية المضمونة : هى التى تضمن 
إن تلفت بمثلها أو بقيمتها . والعارية المؤداة: هي التي يجب أداؤها مع بقاء عينهاء 
فإن تلفت لم تضمن» و(عارية) بالضم خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: أهي عارية» وجاء 
في بعض المخطوطات نصبهاء وتكون على تقدير فعل؛ أي : أأعطيهم عارية؟ . 

قوله: (يوم حنين) أي: يوم غزوة حنين. وذلك في شوال سنة ثمان. 
وحنين: وادٍ بين مكة والطائف». يبعد عن المسجد الحرام ستة وعشرين كيلا 


() انظر: «الصحيحة» .)17١(‏ (6) «الميزان» .)١195/١(‏ 
90 انظر: «الحرف والصناعات فى بلاد الحجاز فى عصر الرسول ةا ص(50١؟١5١).‏ 
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من جهة الشرق. ولا يعرف الآن بهذا الاسه""'. 

قوله: (أغصب) الخغصب: أخذ الشيء أو الاستيلاء عليه ظلماً وقهراً. 
وحصت" بالرفع عند أبي داود والنسائي» وهي خبر لمبتدا محذوف؛ أي: أهو 
غصب أو أذلك غصب. وعند أحمد''' بالنصب» فهي معمول لفعل محذوف؛ 
أ: أتأخذها غصباً لا تردها عليّ؟ . 

قوله: (يا محمد) لم يقل: يا رسول الله لأنه لم يكن إذ ذاك مسلماً . 

قوله: (عارية مضمونة) مضمونة: صفة يحتمل أنها كاشفة وموضحة 
لحقيقة العارية؛ أي: إن شأن العارية الضمانء» فيدل على ضمانها مطلقاً. 
ويحتمل أنها صفة للتقييد فهي مُخَصّصَة؛ِ أي: أستعيرها منك متصفة بأنها 
مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمانء» وهذا هو الأظهر؛ لآن الصفة المقيّدة 
تاسيس» والتاسيين. اولى» ولانها كثيرة فى الكادم. 

0 الوجه الرابع: لا خلاف بين العلماء في أن العارية إذا تلفت عند 
المستعير إما بتعدٌ منه في استعمالها ونحوهء أو بتفريط في حفظها فإنه يضمنها 
بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال» والمراد بذلك كل شيء له مثل وشبيه 
ومقارب». وهذا القول رواية عن الإمام احم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم”"'» وهذا التفسير للمثلي ينطبق على أشياء كثيرة في زماننا هذاء 
كالكتب والأقمشة والأواني المنزلية ونحوهاء بعد ظهور المطابع والمصانع؛ 
لأن تقدم الصناعة جعل كثيراً من الأموال القيمية في الماضي أموالاً مثلية» فإن 
كانت العارية ليس لها مثل ولا شبيه ضمنها المستعير بقيمتها يوم تلفها؛ لآن 
يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية. 

نان تلقك يل تعد ولا تغريط فقك اخدلنه العلماء فى شيمانها على أريبعة 
أقوال : 1 

القول الأول: أنها مضمونة مطلقاًء سواء شرط عليه الضمان أم لا 


.)١17/55( انظر: «أودية مكة») ص(55). (0) «المسند»‎ )١( 
.)3717 /9١( «الفتاوى»)‎ )9( 


وهذا قول ابن عباس وعطاءء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدء وهو قول 
الشافعي» وقول لمالك”"''» ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور""'» واستدلوا 
بحديث سمرة المتقدم : (على البد ما اخدت حض تزدية) ووه الاستدلال: أن 
اليد مطالبة برد ما أخذته. ولا يتم ذلك في حال التلف إلا بالضمان. 

القول الثاني: أن العارية غير مضمونة مطلقاً؛ لأن المستعير أمين» ولا 
معنى للائتمان إلا انتفاء الضمان» وقد قال النبي 85ة: «ليس على المستعير 
غير المّغِلَ ضمان...”". وهذا قول أبي حنيفة» واختاره ابن القبه©؟. 

والقول الثالث: إن كان تلف العارية بأمر ظاهر كالحريق والسيل وموت 
الحيوان وانقلاب السيارة فلا يضمنء وإن كان بأمر لا يُطلع عليه كدعوى 
سرقة الكتاب أو الحليء. أو ضياع القدرء ونحو ذلك فهذا يضمنء إلا أن 
يأتي ببينة تشهد على التلف». وهذا مذهب مالك”*'» وسر هذا التفريق أن 
العارية أمانة غير مضمونة» إلا أنه لا يقبل قول المستعير فيما يخالف التلف 
بأمر ظاهر. 

والقول الرابع: أن العارية لا تضمن إلا بشرط التضمين» وذلك يطلب 
صاحبها من المستعير أن يضمنها إذا تلفت» أو بتبرع المستعيرء وهذا رواية 
عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» ورجح هذا القول 
الصنعاني» والشيخ عبد الرحمن السعدي”'' . 


.)5١ا//5( «بداية المجتهد)‎ .)551١ «المغنى) (/ا/‎ )١( 

(0) «فتح الباري) (275178, 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١1728/8(‏ والدارقطنى »)5١/7”(‏ والبيهقى )9١/5(‏ من طريق 
عمرو بن عبد الجبار»ء عن عّبيدة بن حسان؛ عن عمرو بن شعيب» به. وإسناده 
فضيلب عد 4 أن ابن سعياة ذكر على «المعروعهية 01417 أن طبيدة ين يسان 
كان :ممق يروي الموضوعات عن النقات. قال الدارقطني: لإعمرو وعبيلة ضعيفان» 
وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع). 

(:) «الهداية» ("/ ,)5١١‏ الإعلام الموقعين») (73/ 75 7). «زاد المعاد) ("/ 5/85). 

(5) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) (7/ ,)5391١‏ «الكافي» لابن عبد البر (608/5). 

() «الاختيارات» ص(١2757.‏ «الإنصاف» »)١١7/5(‏ «سبل السلام» (7/0؟51). 
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واستدلوا بقوله علد : «عارية مضمونة» ووجه الكعةنك ان :* .0 وصفها 
مطلقة عن الضمان» فهو دليل على ضمانها عند الشرط؛ لآن المستعير تعهد 
بذلك: 

والراجح - والله أعلم ‏ أن العارية غير مضمونة إذا لم يحصل تعد ولا 
تفريط كسائر الأآمانات» إلا إذا حصل اشتراط لضمانها فالمسلمون على 
شروطهم؛ لأن أسباب الضمان إما تعدء وإما تقصير عن الواجبء. وإما 
تصرف لم يؤذن له فيه» وهذا مفقود في العارية. 

وأما حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه») فليس فيه دليل على 
الضمان؛ لأن معناه: عليها رد ما قبضت لمالكه لا ضمانه؛ لأن الضمان شىء 

وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية: (التلف فى يد الأمين غير مضمون إذا 
لم يتعد أو يفرطء وفي يد الظالم مضمون مطلقاً) ويدخل في ذلك الوديع 
والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب وناظر الوقف والملتقط وولي 
الصغير والمجنون والسفيهء فكل هؤلاء ومن أشبههم لا يضمئون ما تلف 
بأيديهم؛ لأن هذا هو معنى الائتمان. 

وأكااين بيه نا غير طبر سن افر اطبامن عطلتء سواء أتلف بتعد أم 
تفريط أم لا؛ لأن يد الظالم يد عادية» فيدخل في هذا الغاصب والخائن في 
الأمانة» ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها وما أشبه ذلك”'''» والله تعالى 


أعلم . 


.)1١(ص انظر: «القواعد والأصول الجامعة»‎ )١( 





الغصب لغة: مصدر عَصَبَه يَغصبه من يانه (ضواب): ويقال: اعتصبه 
ابيا وغصبته ميكة 6 وغصبته عليه ومعناه: ا الشىء قهراً وملي. 

واصطلاحاً : الاستيلاء على حق غيره 0 يبنا 

وقولنا: (الاستيلاء) يفيد أن الغصب تصرف فعلىء». يقال: استولى عليه : 
ظهر عليه وتمكن منه وصار في يله. 

وقولنا: (على حق غيره) هذا عام؛ أي: سواء أكان الحق مالاً كالدراهم 
والسرجين ‏ وهو السماد والرّبل ‏ فإنه ليس بمال» ولذا لا يباع على أحد 
الأقوال المتقلهة»ع ولكرخ صاحيه أخص به من غيره. 

وقولنا: (قهراً) المراد به المجاهرة والمغالبة» وهذا يخرج السرقة؛ لأن 
السرقة هي الأخذ خفية على وجه الاستسرارء بخلاف الغصب فإنه يقع بعلم 
المجني عليه» ولهذا لا قطع على غاصب بخلاف السارق» كما سيأتي في 

وقولنا: (بغير حق) يخرج استيلاء الولي على مال الصغيرء وعلى مال 
البالغ غير الرشيد أو المجنونء, أو استيلاء الحاكم على مال المفلسء. على ما 
هو مقرر في باب «الحجر) . 

والغصب محرم إجماعاً في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه» والدليل 
على تحريمه الكتاب والسنة» أما الكتاب فعموم الآيات التي تنهى عن الظلم 


)١(‏ «الدر النقي» لل ار" 
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والاعتداء على مال الغيرء كقوله تعالى: #إوَلا تَأطوَا أَمَولكٌ يندم بالبتطل * 
[البقرة: 184] والغصب من جملة الباطل» وقوله تعالى: ##إِنَمَا أَلتَيلُ عل الَذِنَ 
طائرة انان ووو ى. الارض ع لْحق ي [الشورى: 47]. 

وأما السنة: فالأدلة كثيرة ومنها أحاديث الباب» ومن حيث النظر فإن في 
إباحة الغصب انتهاكاً لأموال المسلمين والتعدي عليهاء وفي ذلك إشاعة الشر 
ونشر الفساد لما يترتب على التعدي من العداوة والبغضاء وحصول القتل 
وإزهاق النفوس كما يحصل بين الغاصب والمغصوب منهء والمال المأخوذ 
غصباً محرم على غاصبه؛ لأن الغصب عدوان على ملك الغير» والعدوان لا 
يكون سبباً للتملك» ولهذا يجب على الغاصب رد المال المغصوب إلى صاحبه 
على التفصيل الآتي ‏ إن شاء الله -» ولا يجوز له الانتفاع به مطلقاً . 


272227707 79ا_ت2 2 تت ترايت الأ جه .حيبي ف 22777770 2 7_١‏ يريب ...“تبت 79ت 0 حَّ 


١‏ إثم من ظلم شبراً من الأرض ظ 


0 - ف 0 6ه “لل عي لاع هم ب عاش خم 4 .ل أ 
١6060‏ - عن سعيدل 3 ريد طنلنه ) ان رسول الله ع2 قال: ار 
22202 6 - 30 5 0 7 ع باو وسّيو اهس 56 د هه 6 م6 ا - 
| شبرا من الارض ظلماء طوقه الله إياه يوم القيامةِ من سبع ارّضين» . 
لله م كه 1 


لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرج البخاري في كتاب «المظالم»؛ باب «إثم من ظلم شيئاً من 
الأرض» (5157) من طريق طلحة بن عبد الله؛ أن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سهل أخبره أن سعيد بن زيد ذ#لهء قال:... وذكر الحديث. 

وأخرجه في كتاب «بدء الخلق»» باب ما جاء في سبع أرضين) (7194), 
ومسلم )19()١11١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن سعيد بن زيد ذإنه . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن سعيد بن زيدء بهذا 
اللفظ المذكور في «البلوع» . 

وله طرق أخرى عند مسلم . 

وللحديث قصةء وهي أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه 
أخذ شيئاً من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكمء فقال سعيد: أنا كنت 
آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله يلِ؟... ثم ساق 
الحديث. فقال مروان: لا أسألك"'' بينئة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت 


)١(‏ ذكر القرطبي في «المفهم) (5/ 05): أن فتح الكاف فيه إشكال» فراجعه. 


55200 0# كتاب البيوع 
0 انف ل ا يت اكت الاك 111 1ض 


كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضهاء قال: فما ماتت حتى ذهب بصرهاء 
ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. هذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من اقتطع) أي: أخذء وقد جاء بهذا اللفظ في «الصحيحين». 
وجاء ف نيمات أنكا يلفظ: «من ظلم). واقتطع افتعل». من القطع. كأنه قطع 
هذا الشبر عن صاحبهء أو أخذ قطعة من ماله. وهذا فيه استعارة حيث شبه 
من أخذ ملك غيره وأوصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء يجري فيه 
القطع الحقيقي . 

قوله> (لششيرا) .كسر أولة وسكون ثانيه. .جمعة. أشياقة والشير: .ما بيخ 
رأسي الخنصر والإبهام من كف مفتوحة. وذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل 
والكثير في الوعيد. وعند البخاري: اشيئاً27 وهذا أعم. وفي رواية 
«الصحيحين» من حديث عائشة وِْينَا'': «قيد شبر) وهي بكسر القاف؛ أي : 
فلن امير 

قوله: (من الأرض) بيانية . 

قوله: (طوقه الله...) أي: جعله طوقاً في عنقهء وفيه معنيان: 

الأول: أنه يكلف يوم القيامة نقل ما ظلم منها إلى المحشرء ويكون 
كالطوق في عنقهء لا أنه طوق حقيقة» ويؤيده حديث يعلى بن مرة وَيهنه» قال: 
سمعت رسول الله لَه يقول : «أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره 
حتى يبلغ سبع أرضين. ثم يُطَوَّقَهُ يوم القيامة» حتى يفصل بين الناس)”" 

الثاني : أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين» فتكون كل أرض في تلك 
الحالة طوقاً في عنقه. ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عمر وك وها مرفوعاً بلفظ : 


.)١555( «صحيح البخاري»‎ )1١( 

030( امح طق (55073), 00 211 

(6) أخرجه أحمد (94/59. ١١١)ء‏ وابن حبان .55717/١١(‏ 058). والطبراني 
(35720/70). انظر: «الصحيحة» للآلباني رقم .)١5150(‏ 


لل لعي ل ست ا لت لاسكشمداط_ي 789 | 
من أخذ من رض شيا بثير يحنه سيف حك القيامة إلى سبع أرضين)”''. 

وفيه أقوال أخرى ذكرها الحافظء ثم قال: (ويحتمل أن تتنوع هذه 
الصفات لصاحب هذه الجناية» أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم 
بهذاء وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدلة 7 با 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغصب؛ لأنه من الظلم 
الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين العباد محرماً . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الغصب فى القليل والكثير 
لقوله : «شبراً) ولقوله : «شيئاً) . 

© الوجه الخامس: تغليظ عقوبة الغصبء. ولا سيما الأرض؛ لأآن مدة 
أن النبى علد قال : أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل 
5 5 0 00 
فيطوقه من سبع أرضين؟ . 

وفك ذكر_القرطيى. أن أاخذ شىء من الأرض من اكير الكبائر» .وكانه قرم 
ذلك على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد» كما ذكر تعريف الكبيرة فى أوائل 
شرحه على «مختصر صحيح مسلم)””'. 

الوجه السادس: الحديث دليل على إمكان غصب الأرض» وهذا قول 
الجمهورء وغصبها يكون بالاستيلاء عليها على وجه يحول بينها وبين مالكهاء 
والحنيت نص الى تلق ون عن الى حي أنه اا ير كان عفب 
الأرض*”*؛ لأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل فى العين» وهذا لا 


يتصور في العقار. 


.)1١5 .»٠١ 5 /5( أخرجه البخاري (5505). شه («فتح الباري»‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبي شبية (0717//5)» وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (0/ 22٠١5‏ وانظر: 
(العسستك): (؟/ 25515 

(:) انظر: (المفهم) 0 575/5): افتح الباري» (ه/ ه١٠١).‏ 

(4) انظر: «الهداية» »)١7/5(‏ «المحلى) .)١55//8(‏ 


فالمنقول بنقله وأخذهء وغير المنقول كالأراضى والدور والبساتين بالاستيلاء 
عليه . 


فد 


0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن من ملك أرضاً ملك باطنها إلى 
قي فلا يجوز لأحد أن يحفر تحتها لفقا أو يضع تمديدات ماع أو 
قيرياء وععر ذلك إلا ونه ريكون مالك ليا هيا من حيار مدفررة ار 
معادن» وله هواؤهاء وله أن يحفر ما شاء ما لم يضر بجارهء فإن ضَرَّ بجاره 


لم يجزء لأن الضرر يزال» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ جمع تحُم: وهو الحد الفاصل بين أرضين» والمعالم يهتدى بها في الطريق. 
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اكفكفف كل 
01 حكم من أتلف شيئاً لغيره 43 

7 عن نس ذه » أَنَّ التي بكِةٍ كان عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِِ» فَأَرْسَلَتْ 
خدى أَنَهَاتِ الْمُؤِْنبِنَ مَعَ اوم لَهَا بِقَصْعَةٍ فِهَا طَعَامْ؛ فَضَرَبَت بِيَدِمَاء 
َكَسَرَتٍِ الْقَصْعَةَ» قَضَّمَّهَا وَجَعَلَ فِيهًا الطْعَامَ وَكَالَ: «كلوا». وَدَهُمَ الْمَصْعَةَ 
الصَّحِيحَةً لِلِرَسُولِ وَحَبَسَ المَكسُورَة. رَوَاهُ لْبْخَارِي» وَالتَرْمِذِي» وَسَمَى 
الضَارِبَةٌ عَايْشَة وَرَادَ : فَقَالَ ل النَّن كل : «طْعَامُ بطَعَام . َإِنَاءٌ بإِنَاءِ». وَصَحَحَه . 


صمل" 31 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المظالم». ناب (إذا كد قضيعة أ شيا 
لغيره» )١518١(‏ من طريق يحيى بن سعيدء عن حميدء عن أنس ذه . 

وأخرجه الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن حميد» عن أنس ؤَيينه. 
ولفظه: أهدت بعض أزواج النبي يَلةِ إلى النبي يلي طعاماً في قصعة» فضربت 
عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيهاء فقال النبي يكم «طعام بطعام. وإناء 
بإناء». قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

وهذا الحديث لا تعلق له بالغصبء. ومع هذا فكل من ا في أحاديث 
الأحكام ذكره هنا؛ وحقه أن يذكر في باب «الضمان» أو «ضمان المتلفات». 
ولعل ذكره هنا؛ لأن إتلاف مال الغير مباشرة أو بسبب على وجه العدوان نوع 
من أنواع الغصب . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

له: (كان عند بعض نسائه) هي عائشة '#إاء كما تدل له رواية 


| ب من س ا كتاب البيوع 


الترمذي. المذكورة» وكأنها ابهيت :ذا تفطيم لشأنها وأله هما لأ يختى ولا 
يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي كَلْهِ في بيتها"'' . 

قوله: (فاأرسلت إحدى أمهات المؤمنين) وصفت المرسلة بأم المؤمنين 
إيذاناً بشفقتها وكسرها غيرتها وهواهاء حيث أهدت إلى بيت ضرتها بالقصعة. 
قاله الطيبي”'". 

ولم يبين في هذه الرواية من المرسلة؟ لكن ذكر ابن حزم رواية من طريق 
جرير بن حازم» عن حميدء عن أنس 5نه» أن المرسلة هي زينب بنت 
جحش 27 وروى النسائي من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي 
المتوكل» عن أم سلمة أنها ‏ يعني أتت بطعام فى صحفة لها إلى 
رسول الله يل وأصحابهء فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهْرّء ففلقت به 
الصحفة. فجمع النبي مَكَةٍ بين فلقتي الصحفة» وهو يقول: «كلواء غارت 
2 ) مرتين» ثم أخذ رسول الله يل صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة. 
وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. والحديث صححه الألباني””'. 


٠ 
6 


حميك» عن أنس كله نما فى الساق اقصة اح 


قوله: (مع خادم) الخادم لفظ يطلق على الذكر والأنثى» يقال: خدمه 
خدمة: قام بحاجته. فهو وهي خادم. قال في «المصباح المنير»: (والخادمة 
بالهاء في المؤنث قليل. . .)0 . 

قوله: (بقصعة) بفتح القاف: إناء من خشب يؤكل فيهء وفي رواية 
أخرى عند البخاري : بن 


قوله: (فيها طعام) ورد فى حديث انس عند ابن حزم أن زينب بنت 


() «شرح الطيبي) 1 (9) المضدر السايق: 
(9) «المحلى) .)١5١/8(‏ (:) «الإرواء» (ه/ .)757٠١‏ 
000( (فتح الباري» (6/ .)١١6‏ (5) صس(10١).‏ 


(0» «صحيح البخاري» (0575). 


جحش أهدت إلى النبي كَِةٍ وهو في بيت عائشة يومها جفنة من حيس... 
الحديث. والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداء ثم يُنْدَرُ منه نوا 
وربما جعل فيه سويق. 

قوله: (فضمها) أي: جمع بين أجزاء القصعة المكسورة وشدها حتى 
ا 

قوله: (ودفع القصعة..) في البخاري: (وحبس الرسول والقصعة حتى 
فرغواء فدفع القصعة. ..). 

قوله: (طعام بطعام) أي: وضع في القصعة الصحيحة طعاماً وأرسله 
فيها إلى من كسرت قصعتهاء ولعل الرسول كَل فعل ذلك تطييباً لخاطرهاء أو 
من باب المعونة والإصلاح . 

5 الوجه. الثالش: الحديث دليل على أن من أثلفه لغيرة. شيا أنه يصمنه: 
فإن كان مثلياً ضمنه بمثله» وإن لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته» ولا يعدل إلى 
القيمة إلا إذا أعوز المثل أو تعذر. 

وقد تقدم أن المثلي كل شيء له مثل وشبيه ومقارب» سواء كان مكيلا 
كالأرز والبر والشعير»ء أو موزونا كاللحم. أو إناء» أو كتاباء أو ثوباًء أو نحو 
ذلك . 

ووجه الاستدلال: أن النبي كك دفم القصعة الصحيحة للرسول عوضاً عن 
القصعة المكسورة» ومعلوم أن القصعة تعد من القيميات» ومع هذا أوجب 
النبي كَلِِ فيها قصعة مثلهاء مما يدل على أن القيمي يضمن بمثله من جنسه 
متى أمكن مع مراعاة التساوي في القيمة أو التقارب» حيث لا يوجد فرق يعتد 
بهء ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين: القيمة» وحصول مقصود 
صاحبه» وقد تسب هذا القول إلى الشافعي» وهو رواية عن أحمدء اختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وهو قول ابن حزم ''2. 


(0) انظر: «فتح الياوس» :)5١17/١5(‏ «الإنضاف):977/50١)+‏ (الفقاوى) (5/ 557 
ف مل (إعلام الموقعين) .”5”١/١(‏ 505/7). (المحلى) (//015). 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن إرسال الطعام أو الشراب من 
زوجة لبيت زوجة أخرى فيه الزوج أنه جائز ولا يعتبر من الميل لزوجة أخرى؛ 
لأن النبي يَلةِ لم ينكر إرسال الطعام إلى بيت عائشة ينا بل أقرهء وأمر بأكله 
بعل أن جمعه. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على وجود الغيرة الشديدة بين النساء 
حتى ذوات العلم والفضل والشرف الكبير» زوجات النبي 55ة فيحصل بينهن 
من الغيرة ما يستغرب ويستنكر»ء وهذا شيء جعله الله تعالى في جبلتهن» بحيث 
إن المرأة لا تملك نفسها عند حدوثه مهما كان علمها وفضلهاء فكيف بمن 
دون ذلك؟! . 

© الوجه السادس: الحديث دليل على حسن خلق النبي عَكِلَةِ وكريم 
معاملته لأزواجه. حيث لم يعاقب كاسرة القصعة بل اعتذر عنها بقوله: «غارت 
أمكم» لئلا يحمل صنيعها على ما يذم» بل يجري على عادة الضرائر» كما 
تقدم . 

وهذا فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة المرأة الغيور أو الغّيرى بما يصدر 
منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثمرته 
الغيورة, 

والغيرة: بفتح المعجمة» وسكون التحتانية بعده راء: مشتقة من تغير 
القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما فيه الاختصاص» وأشد ما تكون 
الغيرة بين الزوجات» وبين الزوجين'''. 

الوجه السابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للزوج التلطف في معاملة 
النساء» ومعالجة ما قد يحدث من إحدى زوجاته على الأخرى بما يطيب 
خاطرها ويزيل ما قد يسيء إلى العشرة» والله تعالى أعلم. 


.)75١7١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


سح “امه ا 1 
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زَرَعَ في أَرْضٍ قو بق هع قي ِنَ لزع ؛ شئ2. وَلَه 5 7و 


0 
خا ور 


اد ارد إلا السَّمَاء نِْىّ » وَحَسَنّه ارون . وَيُقَالُ : 0 ١‏ لبخارىّ ضعفه. 


لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (178/50)» وأبو داود في كتاب «البيوع». 
باب «في زرع الأرض بغير إذن صاحبها» »)*5٠07(‏ والترمذي »)١755(‏ وابن 
ماجه (5577)» والبيهقي (177/5) من طريق شريك» عن أبي إسحاق» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن رافع بن خديج ضه» مرفوعاً. 

وهذا الحديث حسنه الترمذي» وقال: (سألت محمد بن إسماعيل - يعني : 
البخاري ‏ عن هذا الحديث؛» فقال: «هو حديث حسن» وقال: لا أعرفه مر 
جردت أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد: حدثنا معقل بن مالك 
البصري». قال: حدثنا عقبة بن الأصم. عن عطاءء عن رافع بن خديج. عن 
النبي يكل نحوه))!2. 

وأما قول الحافظ: (ويقال: إن البخاري ضعفه) فلعله يريد قول 
الخطابي: إن البخاري ضَعَّفَ الحديث”'''» وهذا فيه نظر؛ لأن الترمذي وهو 
تلميذه نقل عنه تحسين الحديث؛ بل وساق متابعة تشعر بأنه يقوي الحديث» 
لا يضعفهء ثم إن الخطابي لم يسند قول البخاري» ولم يبين مصدره فيه» ولما 


.)0157/١( «جامع الترمذي» (9/ 257. وانظر: «العلل الكبير»‎ )١( 
,) 171/70 ((السدق الكيرق! البيينى‎ »)5158( ١) (معالم السيد‎ (030 


برج ردخ 527 
اله “ا 


نقل قبله قول موسى بن هارون فى تضعيف الحديث ذكر سنده إليه”'؟ . 


0 
هو 


ثم إن شريكا لم ينفرد بهء فقد تابعه قيس بن الربيع» عن ابي إسحاق. 
به. أخرجه يحيى بن آدم "أ وعنه البيهقي '"'. وهو فى درجة شريكء» فإنه 
سيئ الحفظ أيضا ‏ كما تقدم _. الو 101 يك ينه 1 يرون مي 
تفرد شريك به : 

الأولى: أن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس. ولم يصرح بالسماع؛ بل 
5 /' 02( , 0 
إسحاق. عن عبد العزيز بن رفيع2, عن عطاءء 0 نزاد شبك العزير بد 
رفيع . 
00" : 1 م 007 
خديح ضينه» فيما ذكر الشافعي وأبو زرعة وابن عدي وابن أبي حاتم . 
ورم ابو حاتم انه امنا 

لكن من يحتج بهذا الحديث يجيب عما أعل به بأجوبة لا بأس بهاء 
وليس فيها شيء من التكلف. وهي كما يلي : 

١‏ - أن شريكاً حسن الرواية عن أبي إسحاق» سمع منه قديماًء كما نصّ 
على ذلك الإمام أحمد"'» وقد كان ملازماً له مكثراً عنهء وهذا يثمر إتقان 


3 الظر: (الحديقة: الحسيه) للدريين 5070 ا 


(0) «الخراج» رقم (595). 459 . «السفق الكبرى) 50 01515 

4 اأنظو: (العلل الكبينا (7/ي555 31 ): 

(6)8 انظر : «اتهليب التهذيب» (//88). (5) «الكامل» .)١9/5(‏ 

727:( «المراسيل) دن ابي حاتم ص(50١)2‏ «الكامل») .,)١9/5(‏ الالسدة) للبيهقي 0 
1 ااه 


( «العلل» رقم .)١571(‏ 
() «العلل» للمروذي وغيره ص(58)» وانظر: «العلل» برواية عبد الله 501١ 7/1١(‏ -505). 


حدينه كر من شير وقد حفت بالحديث عدة قرائن تدل على أن شريكاً لم 

؟ - وأما التدليس فعمدتهم فيه رواية حجاج بن مُحمّدء حيث زاد 
عبد العزيز بن وفيغ بيخ اب إسحاق وعطاءء مخالفاً كلّ من روى الحديث عن 
شريك» وعدم تصريح أبي إسحاق بالتحديث عن عطاء في هذا السند لا يضر؛ 
لأن عقبة الأصم تابعه على روايته عن عطاء» كما تقدم. 

- وأما الانقطاع بين عطاء ورافع بن خديج فقد جزم أبو حاتم بأن 
عطاءً أدرك رافعاً. كما تقدم؛ لأنه عاصره» واحتمال اللقاء بينهما أقوى بكثير 
من احتمال عدم اللقاء» والبخاري لم يذكر الانقطاع» ولو كان عنده شك في 
ثبوت لقاء عطاء لرافع لبيّن ذلك كما هي عادته. ولَمَا حكم على الحديث بأنه 

والظاهر أن البخاري أراد بوصف الحديث بالحسن تقوية الحديث وأنه 
ميحفو قل تاينقي» وليس الغراف الشراية و العو "45 لأمور انلدلة: 

الأول: أنه ساق له متابعة ‏ كما تقدم ‏ إشارة إلى أن الحديث له أصل 
عن عطاءء وأنه محفوظ» وأن شريكا وإن تفرد به عن أبي إسحاق فقد توبع. 
والإمام أحمد أشار إلى ذلك أيضاً '''» ولمعناه شاهد صحيحء» كما سيأتي . 


الثاني : أنه احتج به قبله شيوخه: أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو 


الثالث: أن البخاري يطلق الحسن في مواضع عديدة على الحديث الذي 
يصححه بنفمسه» مما يفيد أن الحديث الصحيح عنده أشمل مما عرفه 
الود 


والحديث له شاهد رواه يحيى القطان. عن أبى جعفر الخطمى» عن 
)١(‏ انظر: اتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف) للمدخلي صر ب 155 


(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص(7175). 
10 انظر : (المعليثة السحسيك) لللاوسسى :115-5510 


نب س ا كتاب البيوع 


سعيد بن المسيبء عن رافع بن خديج وَقنهء أن رسول الله يَِةٍ أتى بني 
حارثةاء قراف ورها في أرض حي فقال: «ما أحسن زرع ظهير !»2 قالوا: إنه 
ليس لظهير» قال: «أليست أرض ظهير؟». قالوا: بلى» ولكنه زرع فلان» 
قال: «فخذوا زرعكم.ء وردوا عليه نفقته). قال رافع: ناخينا ارهن » ورددنا 
إليه النفقة . 


أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) .)١95/١(‏ وأبو داود (75949), 
والنسائي (7/ »)5٠‏ وهذا إسناد صحيح لا علة فيه"''». قال ابن أبي حاتم : 
(قال أبي: هذا يقوي حديث شريك,. عن أبي إسحاق. عن عطاءء. عن 
رافع)"'". 

والحديث بمجموع طرقه صحيح». خلا لفظة: «بغير إذنهم) فقد تفرد بها 
أبو إسحاق السبيعيء كما ذكر ذلك الإمام أحمد' '» ومع ذلك فقد احتج به 
كما تقدمء وحسن ابن القيم هذا الحديث. ورأى أن لفظة: «بغير إذنهم) 
صحيحة في النظر وإن لم تثبت في النقل» وقال: (فمثل هذا الحديث الحسن 
الذي له شاهد من السنة على مثله ‏ وقد تأيد بالقياس الصحيح ‏ من حججح 
الشريعة» وبالله التوفيق)””'. 

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من غصب أرضاً ثم زرعها فإن 
الزرع يكون لصاحب الأرض» ويدفع للغاصب قيمة الزرع من بذر وحرث 
وسقي. ونحو ذلك؛ ولصاحب الأرض أن يبقي الزرع للغاصب بأجرة مثله إلى 
الحصاد مع أرش نقص الأرضء وهذا إذا كان الزرع قائماء أما إذا كان الأمر 
بعد الحصاد فليس لصاحب الأآرض إلا الآجرة. وهذا مذهب الإمام اتحمانة: 


: , / 5 1 للع 


)١(‏ «الإرواء» (5707/60). (0) «العلل» /١(‏ هلا5». 95ا58). 

(9) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص(577) . 

(؟:) «تهذيب مختصر السئن») (15/60). 

(5) «المحلى) (5/ .»)١55/8( )590٠١‏ «بداية المجتهد) .)١58/5(‏ «الشرح الكبير مع 
الإنصاف») .)١757/١0(‏ 


باب الخصب 3 ووم 
امس ببببحيحححييحيححيححيحيحيحييييييييييييحيييحيييجحححححيححححححححيححيحححيييجححححييحييجيححححيحيجححححححيحيحيحيييحييك 8 “1 ا 0 


وعلى هذا فلا يجبر الغاصب على قلع زرعه؛ لأنه إتلاف للمال وإضاعة 
لهء وقد أمكن رد الأرض المغصوبة إلى مالكها من غير إتلاف مال الغاصب 
على قرب من الزمان. 

وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الزرع للغاصب"''» وعليه أجرة 
الأرض» وأن لصاحب الأرض قلعه قبل الحصادء وأما بعد الحصاد فليس له 
إلا الأجرة» واستدلوا بالحديث الآتي: «ليس لعرق ظالم حق». وسيأتي مزيد 
كلام عند هذا الحديث» إن شاء الله. 

والقول الأول أرجح لقوة دليله. وهو حديث الباب» ومن حيث 
المعنى - أيضاً -» ودليلهم قال عنه الصنعاني: (وهو لأهل القول الأول أظهر 
في الاستدلال»» والله تعالى أعلم . 


.)779 /0( «المغنى» (/19/ 707 )» «نيل الآوطار»‎ )١( 


| حكم من غرس نخلاً في أرض غيره 'ظ 


6 عَنْ عَرْوَةَ بْن الرْبَيْرٍ دكا قَالَ: قَالَ رَجْلَ مِنْ أَصْحَابٍ 
رَسُولٍ الله يكلهِ: إِنَّ رَجْلَيْنِ اختصّمًا إلى رَسُولٍ الله يل في َرْضِ » ؛ غْرَسنَ 
أخذفتا نيهًا نخشلا: والارضة لِلآخْرء فَقَضَى رَسُوَلٌ الله لل بالأزض ١‏ 
جاحيد وَأَمَرَ صَاحِبَ النخلٍ أن يُخْرِجَ نَخَله وَفَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ 7 


م 0 فيه 


13 ). رَوَاه بو دَاوَدَ وَإسناده حسّن . 


0-08 وآخِرْه عِنْدَ أُصْحَابٍ «السَّئَنَا م مِنْ رِوَايَةٍ عرْوَة» عن 
سَعِيدٍ بن ريد وَاختليف في وَصَلِهِ وَإِرَسَالِهِ في نَعيِينِ صَحَا به . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوحه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي 
المدنى» الفقيه. أحد الفقهاء السبعة» مولده سنة عشرين» وقيل ثلاث 
وعشرين» قال الذهبى: (هذا قول قوي» وقيل غير ذلك)» حدث عن أبيه 
بشيء بسعير الصيخر 6ه وروك عن أخيه عبل الله ريه ا وخالد. وعانشة» 
ولازمها وتفقه بهاء وعن سعيد بن زيدء. وعلي بن أبي طالبء» وغيرهم. 
وروى عنه أولاده: عبلك الله وعتمال: لماه وغيرهمء قال ابن سعل : كان 


نقةاء كقير الحديف»: نقيها: عالياً: 006 507 مات سنة أربع وتسعين على 


أحد الأقوال» 15 ''. 


.)١57 /97/( «تهذيب التهذيب»‎ »)57١/5( (سير أعلام النبلاء»‎ .)7١/90( «الطبقات»‎ )١( 


ككككككككككككككككك150كككتتتتك تت كد33 اكتف لتكلا اكم_..06 لل 7 كم للك تتتككاتكاتا لت 4د 0 م م-_-خ3كظكظكظ.تخطة 11 


0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء»» باب 
(«في إحياء الموات» )5١375(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة. 
00 الله كل قال امن أحبا أرقا مبعة فهى ل4) هكذا رواه أيو 
ذاوة عرسا وليه ايها . محيد بن مجان وأما الموصول الذي ذكر 
الحافظ فليس عند أبي داود» وإنما هو عند الطحاوي في (شرح معاني الآثار) 
.)١١18/5(‏ وقد أشار إليه ابن عبد البر وغيره'''» وسيأتي بعد هذا مزيد كلام. 

رانها الثاني فقد رواه انق اود (30376)» والترمذي (172178)» والنسائي في 
«الكبرى» (5/ 05””) من طريق عبد الوهاب الثقفي» قال: أخبرنا أيوب» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيدء عن النبي يله قال: «من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق». قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) . 

وقد اختلف في هذا الحديث؛ فروي موصولاً عن عروة» عن سعيد بن 
زيدء كما ذكر الحافظ. قال البزار: (هذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن 
عروة» عن أبيه مرسلاًء ولا نحفظ أحداً قال: عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب» عن أيوب) '. 

وقد رواه الإمام مالك (5”/ 957). والنسائي في «الكبرى» (775/65) عن 
هشام بن عروة. امه عن النبي كَكةِ مرسلاً. قال ابد قبل البر: (هذا 
الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك)”'“. وقال 
الدارقطني بعد أن ذكر وصله وإرساله: (والمرسل عن عروة أصح)”*'. وثال 
ابن عبد البر: (وهو أصح ما قيل فيهء إن شاء الله). 

ولعل وجه ترجيح المرسل مخالفة عبد الوهاب الثقفي لرواية الجماعة 
الذين رووه مرسلاً» وما حصل من الاختلاف فيه على هشام بن عروة» كما 
فصله الدارقطني وابن عبد البر وغيرهماء قال ابن عبد البر بعد أن ذكر 


)١(‏ انظر: «التمهيد» (5؟587/5). «(التحقيق» (8/ 2)55 ١التنقيح)‏ ايا ).ب 
(9) تمسكل البزاو) 83/7/50 ): )0 «التمبيد) 110/177 ), 
(5) «العلل») .)5١57/5(‏ 


لمق ا كتاب البيوع 


الاختلاف: (هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا 
الحديث عنه الإرسال)» وعلى هذا فرواية عبد الوهاس شاذة» وقد قال الحافظ 
في «التقريب») عن عبد الوهاب: (ثقة. تغير قبل موته بثلاث سنين) وقد روى 
هذا الحديث عبد الرزاق عن معمر.ء عن هشام بن عروةء قال: خاصم رجل 
إلى. عمر بن عبد العزيز فى أرضن خازهاء. فقال مر (من أحيا من ميك 
ارقي انين فير 4 لقال ا عر 1 انان عون الما امن جا شسناسر 
ميت الأرض فهو له. وليس لعرق ظالم ا 

وقد اختلف في تعيين صحابي هذا الحديث» وسيأتي بيان ذلك في باب 
الاحياء الموات) بحيف ذكر الحافظل هذا النديث» وذكر هباك غعدة اقواله فن 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (قال رجل من أصحاب رسول الله كَكْةِ) فى إحدى روايات أبي 
داود أن عروة» قال: (وأكثر ظني أنه أبو سعيد) والصحابة وقين كلهم ثقات 
ذوو عدلء» تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولاً؛ لأن جهالة من هذه 
ضفلة. لا لصعر: 

قوله: (ليس لعرق ظالم حق) يجوز فيه وجهان : 

الآول : تنوين عرق. ويكون قوله: «ظالم) لعذا له والشعتى: ليس 
لصاحب عرق ظالم حق. وسمي العرق: ظالماً؛ لأنه لظالم» فيكون راجعاً 
اضاحب العرف» بوهذا قرول الأكترين. 

الثاني : بدولك تلوين» على إضافة عرق إلى ما بعذله. ويكون الظالم 
صاحب العرق» وسمى ظالما؛ لأآنه تصرف فى ملك الغير بلا حق. 

والعرق الظالم : من عرس 2 و ررعء أو بنلى »6 أو حفر في أرض غعيره 
بلا حق ولا شبهة . 


.)58٠١ /5( انظر: «التمهيد)‎ )١( 


باب الغصب رتح س8 
والعرق الظالم قد يكون ظاهراً كالبناء والغرس» وقد يكون باطناً وهو ما 
اتفره الرجل من الآياوء أو استتخرحعه من المعاووة” , 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من غرس نخلاً في أرض غيره 
فهو ظالم ولا حق له في ذلك». ويؤمر بقلع نخله وإخراجه» ومثل ذلك لو بنى 
في الأرض المغصوبة فإنه يلزمه إزالة البناء. وقد نقل ابن رشد الإجماع على 
ذلكء وقال الموقّق: (لا نعلم فيه خلافاً)'" . 

قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: (هو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء 
الأمصار وغيرهم» وإن اختلفوا في بعض معانيه) ". 

وإذا قلع النخل لزمه تسوية الحفرء وردٌ الأرض إلى ما كانت عليه؛ لأنه 
ضرر حصل بفعله في ملك غيره» فلزمته إزالته» وعلى هذا ففيه فرق بين 
الغرس كما هنا والزرع كما في حديث رافع بن خديج الذي قبلهء وهو أن 
الغرس يقلع». والزرع يبقى على التفصيل السابق . 

وأما قول الأكثرين: إن الحكم في الزرع كالحكم في الغرس وهو أنه 
يقلع فهو قول مرجوح؛ لأن الغرس مدته تطولء ولا يعلم متى ينقلع من 
الأرضء فانتظاره يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلية» بخلاف الزرع فإن مدته 
لا تطولء. والقول بالتفريق عمل بالدليلين معاًء وهو أولى من إيطال 
احدهي""ه نوالك تعالى أعلم . 


.)١9/5( الباري»‎ حتف١‎ 0 

(؟) (بداية المجتهد) »)١5//5(‏ «المغنى) (/ا/ 750). 
(9) «التمهيد» (55/ .)١185‏ ْ 

6 (المغني) 0 ك/ا3) . 


74 


كتاب البيوع 


فك 
| تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراض ْ 


+٠ة10ظ2‏ - عَنْ أبي 0 ين - أن لبي َك قَال في خ يانه خطبيِهِ يوم النْحْرِ 
لى: ١ل‏ ناك نول وأغرَاضحم عَليعُمْ حر تمشزمة ؤي 


هذَاء في بَلَّدِكُمْ هذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاا. مُتَمَنْ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
«العلم». باب «قول النبى علد : «(رَبّ مبلغ أوعى من سامع)) (/51). ومسلم فى 
كتاب «القسامة»» باب «تغليظ تحريم الدماء والأعرافن والأموال1 (1114). من 
طريق عبد الله بن عونء عن ابن سيرين»؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن 
5 ذكر النبع يك قعد على بعيره وأمسك بخطامه أو بزمامه قال * (أَىّ 
يوم هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء قال: «أليس هذا يوم 
التبحر 9 فلن على.. قال : اشاى. شهر هذا؟) شكدنا مق .ظننا ,اله سيسميه بغير 
اسمهء فقال: «أليس بذي الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم وأموالكم 
واعراضكم بينكم حرام. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء 
ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) . 

ولو أن الحافظ بدأ باب «الغصي» بهذا الحديث لكان أولى. 
احترامه. والحذر من التعدي عليه وقد أكد النبي كَل هذه المعاني في هذا 
الحديث من وجوه: 


بياب الخصب 2 ١‏ م 


الأول: أن النبي مَلِةٍ بين حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على 
الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة» كما في حديث جابر ونه» ثم أعاده 
في منى يوم النحرء كما في هذا الحديث» وهذا دليل على العناية والاهتمام 
بهذا الأمر. 

الثاني: أن النبي يله قرن بين الأموال والأنفس والأعراض فدل على 
وجوب احترام الأموال وعدم التعدي عليها كوجوب احترام الدماء 
والأعراض . 

الثالث: أن النبي كَيِةِ شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو ظاهر 
عندهم ومستقر وثابت في نفوسهم» وهو تحريم البلد والشهر واليوم» وكانوا 
لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك حرمتها بحال» بخلاف الدماء والأموال 
والأعراض فإنهم كانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فشبه حرمة هذه بحرمة تلك 
لما تقدم من وجه الدمية. 

وقد نهى الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل في أكثر من آية من 
كتابه الكريم» وهذا يشمل كل سبب محرم أو وسيلة محرمة لاكتساب المال 
تؤدي إلى التعدي على حقوق الآخرين» فيدخل في ذلك أكل الربا والغصب 
والتعدي على أملاك الآخرين من الأراضي أو البساتين وغيرها بمذٌ حدود 
أرضه إلى أرض جاره خلسة واغتصاباًء كما يدخل في ذلك السرقة 
والاختلاس والرشوة والغش وغير ذلك من صور أكل المال بالباطل . 

وقد حمى الإسلام مال المسلم وصانه من التعدي». فحرم أخذه بغير إذنه 
وطيب نفسه. وأوجب الضمان على من أتلف شيئا منه. كما توعد بالعقاب 
الاليو من اد شيرا هق أرضن أخيهء وأوجب قطع يد السارق» وتعزير 
المختلس والمنتهب. والله تعالى أعلم . 

الوجه الثالث: استحباب الخطبة يوم النحر في منى» وقد خطب 
النبي كله في «حجة الوداع» ثلاث خطب أو أربع» تقدم على ذلك في آخر 
كتاب الحج» والحمد لله رب العالمين. 





الشفعة لغة: بصم المعحهيةة وسكون الفاء» من الشفع. وهو الزوج 
قسيم الفردء وتطلق على معان منها: الضم والزيادة» فإذا ضممت فرداً إلى 


وشرعاً: انتزاع الشريك شِقُصَ شريكه ممن انتقل إليه ببيع ونحوه. 

مثال ذلك: أن يشترك زيد وعمرو في أرض أو دار أو مزرعة لكل منهما 
نصيب معلوم مشاع كالنصف» فباع زيد حصته لخالد» فيجوز لعمرو أن ينتزع 
هذه الحصة من مشتريهاء فيأخذها منه بما دفع من الثمن» طابت نفسه بذلك 
أم لاء وتكون الأرض أو الدار كلها لعمرو الذي لم يبع نصيبه . 

وقولنا في التعريف: (انتزاع) هو أخذ الشيء بالقوة» وكأن الشفيع يأخذ 
نصيب شريكه بغير رضى المشتري؛ لأنه أحق بهء وعلى هذا فالشفعة ليست 
سينا اخسارن ؛ بل تَعَدٌّ من نزع الملك جبراً عن صاحبه. وذلك من أجل 
المصلحة المترتبة على ذلك» كما سيأتي . 

وقولنا: (شقص) بكسر السين: القطعة من الشيء. 

وقولنا: (ببيع ونحوه) أي: سواء باع شريكه نصيبه على طرف ثالث» أو 
صالح به عن عقار آخرء أو صالح به عن جناية موجبة للمال» ونحو ذلك. 

وقد ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع» أما السنة فأحاديث الباب. 

وأما الإجماع فقد نقل الموفق عن ابن المنذر أنه قال: (أجمع أهل 
العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو 
0 


(0) «(المغد .)0 .(/أ/ 0 17). 


باب الشفعة مواع 0 

وأما حكمة مشروعيتها: فإن موضوع الشفعة هو العقارات المشتركة 
كالاراضي والساتيق» والشركة فى الكالب هنها القيرن والمشاكل + لآن كنيرا 
من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض» فجاءت هذه الشريعة الكاملة بدفع هذا 
الضرر: بالقسمة تارة» وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة. 
وانفراد أحد الشريكين بالجملة» لدفع ما قد يكون من ضرر يصيب الشريك 
0 على وجه لا يتضرر به صاحبه؛ 
لآن المشدرى إلى الا لم يفيت له من أحكام الاشدراك عا يتضرر ببنقده» تم 
هو يصا إلى حقه من الثمن: وهذا يصل إلى استبداده بالمبيع وانفراده به 
بالإضافة إلى ما يحصل عليه الشفيع بالشفعة من سعة مسكنه. أو زيادة في 
مزرعته : 3 بقعته» تمكنه من استغلالها وإنماء غلاتها. 

كما أن من حكمتها دفع ضرر مؤنة القسمة إذا طلبها الشريك؛ لأن 
للقسمة أضراراً من نواح شتى ؛ كنقص الانتفاع بالشقص بسببهاء وما يتراب 
على .ذلك من إجداث مرافق لكل تصبى» كالسلّم والبالوعة والطريق» وما 
يستلزم ذلك هخ لقانت 

وبهذا يعلم أن الشفعة ليست على خلاف القياس - كما قد يظن» لكون 
الم لدم الم مرا ورا 6 عفر اسان ييه ا 
من صاحبه ‏ لأن هذا الأصل مراد به منع الظلم والإضرار بصاحب المال» أما 
فا لأ يحفمين ظلها ولا إقيراراء وانهها يتفمين مصلبحة فهر على أضون 
الشريعة» وهي توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحة وإن لم يرض 
صاحي الي 5 


.)١١١ انظر: (إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 


لمق ا كتاب البيوع 


مه 
ٌْ مشروعية الشفعة؛ وما تثبت فيه ْ 


الالو ع ري ل صسر ترا قد قَضَى رَسُولَ الل كله : 
بالشفْعَةٍ في كل مَا لم يُقْسَمْ فَإِذًا وَفَعَتِ الخدوة رود نين الطَدقُ قل 
د هَ. متَفقّ عليه السك ِبْخَارِيّ. 

وَفِي رِوَايَةٍ مَسَلِم: ١الشّفْعَةٌ‏ في كُلّ شِرك: في َرْض » أو م 0 

حَائْطٍ لا يَصْلْحُ أنْ يبيعَ حتى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكدا ٠‏ وَفي 07 الطّحَاوىٌ : 

قَضَى انين يل بالشفعة في كل شَئْءِ . وَرِجَالَهُ يَاتٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشفعة». باب «الشفعة فيما لم يقسم) 
0 من طريق معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن». عن 
جابر وَيِكدهء مرفوعا . 

وقول الحافظ : (واللفظ للبخاري) أي: لآن مسلما ما رواه بهذا اللفظء 
واثما رواه. تمعتاه»: كما ذكر الحافظ نفسه فى «الالقيض 3" ولو التصير علي 
غزوة للبيخارى لكان أجودء اكما فعل, ابن 5007 في «المحرر)"''. 

وقد رجح أبو حاتم أن قوله: (فإذا وقعت الحدود...) مدرج من كلام 
جابر ونه ''» ويدل على هذا الإدراج عدم إخراج مسلم لتلك الزيادة”” . 

قال الحافظ : (وفيه نظر؛ لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه. 


1 (5/5):. 
(60) (5/5ىمه _/اىه)ء وانظر: «الإعلام) /1 ١‏ شاه 
(9) «العلل» رقم .)١55١(‏ (:) انظر: «ضوء النهار) (8/ .)١579‏ 


حتى يثبت الإدراج بدليل» وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها)"''. 

وقد تبع الشوكانيٌ ابنَ حجر في نفي الإدراج» وأجاب عن عدم إخراج 
مسلم لتلك الزيادة» بأن بعض الأئمة قد يقتصر على ذكر بعض الحديثء» لا 
سيما وقد أخرجها البخاري» قال: ثم إن معنى هذه الجملة التي ادعي أنها 
مدرجة». هو معنى: «في كل ما لم يقسم) ولا تفاوت إلا أن يكون دلالة 
أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر بالمفهوم ''. 

وأخرجه مسلم )١108(‏ (170) من طريق ابن جريج.ء أن أبا الزبير 
أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله ويْبا يقول:... وذكر الحديث,. وتمامه: 
«فيأخذ أو يدعء فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه) . 

ولعل الحافظ ذكر رواية مسلم لأنها أفادت فائدتين : 

الأولى: التفسير والتمثيل لما أجمل في قوله: ما لم يقسم». 

الثانية: أن فيها زيادة حكم سكتت عنه الرواية الآولى» كما سيأتي . 

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛» )١15/5(‏ فقال: حدثنا 
محمد بن خزيمة» قال: حدثنا يوسف بن عديء. قال: حدثنا ابن إدريس» عن 
ابن جريج» عن عطاءء عن جابر #5نه» مرفوعاً. 

وهذا الحديث قال عنه الحافظ: (رجاله ثقات). وقال في ١فتح‏ 
الباري)» : (لا بأس 01 ع ومعلوم أن كلا العبارتين لا تدل على تصحيح 
الحديث؛ لأن فيه عنعنة ابن جريج» وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء 
والمتروكين» كما قال الدارقطني والذهبي وابن حجر وغيرهم. ثم إن الحديث 
قد جاء عند مسلم )١175( )١158(‏ من رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وابن 
نمير» وإسحاق بن إبراهيم» حدثنا ‏ وبعضهم قال: أخبرنا ‏ ابن إدريس : 
حدثنا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» ليس عن عطاءء عن جابر. وقد 
تابع باحس سامير بن علية» عن ابن جريج. به. رواه أبو داود 


)١(‏ «فتح الباري» (2)5737/5 وانظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه صالح (؟/587) 
ولم أر فيه ما فهمه الحافظ. وانظر: «التمهيد» (لا/ ه5). 
(0) «نيل الآوطار» (71079/0). 5 2 


(61"). والنسائي .)970١/1(‏ وأحمد (2005945/57. 

وذكر الحافظ رواية الطحاوي لإفادتها عموم الشفعة في كل شيء من 
العقار» والمنقول» ما تمكن قسمته وما لا تمكن. كما سيأتي إن شاء الله . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قضى بالشفعة) أي: حكم وألزم بثبوت الشفعة. 

قوله: (فإذا وقعت الحدود) الحدود : جمع حدء والمراد به هنا : ما تميز به 
الأملاك بعضها عن بعضض» ومعنى (وقعت الحدود) أي : الجلاه المضرى 0 
ووضعت الحواجز والعلامات لكل ملك على حدة» وعرقف كل لصبية. 

قوله: (وصرفت الطرق) بضم الصادء. وكسر الراء وتشديدهاء وتخفف. 
بمعنى :. نينت مصضازفه الظرق وشوارعهاء قال اين هالك: معثاة: خلصت 
وبانت. وهو مشتق من الصَّرّفٍ بكسر المهملة» وهو الخالص من كل شيء”"“. 

قوله: (فلا شفعة) أي: إذا كان بيع الشقص بعد تحديد نصيب كل 
شريك وتصريف الطرق فلا شفعة لمن كان شريعا . 

قوله: (في كل شرك) بكسر الشين» وإسكان الراء؛ أي: شيء مشترك 
بين النية :فا كثر. 

قوله : (أو ربع) بفتح» فسكونء. هي الدار والمسكن. قال في «المصباح 
المنير»: (الرَبْعٌ : محلة القوم ومنزلهمء وقد أطلق على القوم مجازاً. . .)0 ". 

قوله: (أو حائط) أي: بستان ومزرعة» سمي حائطاً؛ لأنهم كانوا 
يجعلون حوله جداراً في الغالب» والحائط: الجدار. 

قوله: (لا يصلح) بضم اللام» مضارع صَلَّحَء من باب (قعد)ء وفتح 
اللام في المضارع لغة» وفي رواية لمسلم: (لا يحل). 

قوله: (أن يبيع) فاعل يبيع دل عليه السياق؛ أي: أن يبيع الخليط أو 
الشريك نصيبه أو شقصه. 


.)5757/5( انظر: «الضعيفة» (7/ 17). (5) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
110 


ا 


قوله: (حتى يعرض على شريكه) أي: يعلم شريكه بأنه يريد بيع نصيبه 
من العقار ‏ مثلاً - حتى إذا كانت له رغبة فيه كان أحق به من الأجنبى . 

قوله : (في كل شيء) صيغة - يعني من عقار كأرض ودار ومزرعة» 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الشفعة وثبوتها لكل 
تويك وذلك فى كل عقار الملعاد د ارين فأكقرع فال الحافظ: (هذا 
الحديث أصل في ثبوت الشفعة"''. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (يؤخذ 
من هذا الحديث أحكام الشفعة كلهاء وما فيه شفعة» وما لا شفعة فيه)"". 

وإذا كان الشركاء أكثر من واحد فالشفعة بينهم على قدر أملاكهم؛ لأن 
الشفعة حق يستفاد بسبب الملكء فكانت على قدر الأملاك» فإن ترك أحد 
الشركاء الشفعة لزم ياقى الشركاء أخد كل الشقض أو تركه؟ لآن.في أذ 
البعض إضراراً بالمشتري» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك" '". فأرض 
بين ثلاثة أشخاص. واحد له نصفهاء والثانى: له ثلثهاء والتاليق< له سه : 
فباع زاب النصف نصيبه » فلشريكية الشفغة بقدر ملكهماء فتكون العيدالة يه 
ثلا ثة : لصاحب الثلبث سهمان» ولصاحب ادس واحد». ولو باع رب التليك 
فالممبالة من.سعة والثلث يقسم على أربعة, لصاحب النصف ثلاثة» 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على ثبوت الشفعة في كل عقار مشترك 
لم تميز حدوده ولم تصرف طرقهء كالأراضي والدور والبساتين ونحو ذلك مما 
يكون مشاعاً بين اثنين فأكثرء وهذا منطوق الحديث» ومفهومه أنه إذا تم تقسيم 
الأنصبة المشتركة وحددث المعالم» بطل حق الشفعة لزوال ضرر الشراكة 
والاختلاط الذي من أجله ثبتت. 


.)١١8(ص «فتح الباري» (5757/5). (؟) «بهجة قلوب الأبرار»ة‎ )١( 
.)6. ٠ /17( ( سف‎ 6 


ال ا كتاب البيوع 


0 الوجه الخامس: أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقار المشترك 
القابل للقسمة؛ كالدار الكبيرة والأرض والبستان ونحو ذلك» لقوله: (في كل 
0000 

واختلفوا فى حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة؛ كالحانوت الصغير 
والذاز الصغيرةة. والكر وتحو للك هما لذ تمكن تشمته على 'قوليع : 

الأول: .أن الشفعة تقرث. فيما لأ تمكنة تسمعه: وهو قوك الحنفية 
والظاهرية» والمشهور من مذهب مالكء. ورواية عن أحمدء. اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الرحمن السعدي» وهو قول هيئة 
كبار العلماء في المملكة"'' . 

واستدلوا بما يلى : 

١‏ - قوله كَكِِةِ:ْ «الشفعة في كل شرك: في أرض» أو ربع...». قالوا: 
هذا لفظ عام لم يقيد بما يقبل القسمة» فيبقى على عمومه إلا بدليل يخصصه 
بما يقبل القسمة. 

؟ - قوله: (قضى النبي كَلِةٍ بالشفعة في كل شيء) فيدخل في ذلك ما 
يقبل القسمة وما لا يقبلهاء» لعمومه وعدم الاستثناء . 

انيت لفقي ويا جك اليلد ني 1 سكن الس ول 
شوك الشفعة؟ 'لآن الضرن فيعا يقيل اللسيحة يمكن برقعه بالمقاسمة» وما لا 
تمكو نسمته يكون هدرر المشاركة فيه اليك لتايدة: 

القول الثاني: أن الشفعة لا تثبت فيما لا يقبل القسمة» وهو قول الشافعي 
في الجديدء ومالك في أحد القولين» وأحمد في أصح الروايتين عنه''" . 

واستدلوا بما ذكره أبو عبيد في «غريبه»: (أن النبي كَل قضى أن لا 


)١(‏ «الكافى» (5/ 8657). «الاختيار) (57”/”5). «المحلى) (8”/9. 84). «فتاوى ابن 
تبفية) 0:/ )ل الإعلام الموقعين» (”/ »)١١١‏ «الإنصاف») (551//5)., «الفتاوى 
السعدية» (575)» «فتاوى ابن باز) .)5٠١٠0/١9(‏ 

(؟) «بداية المجتهد» .)7١/5(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)72١ - 7٠١‏ 


شفعة في فناءء ولا طريق» ولا منقبة» ولا ركح. ولا رَهُو)2. والمنقبة : 
الطويق. الضينق. يكون بين. الدارين الى بي أن سنا سد والركح ‏ بضم 
الراء»ء وسكون الكاف -: ناحية البيت من ورائه. والرهو: الجوبة تكون في 
محلة القوم يسيل فيها ماء المطر أو غيره. 

فنفى النبي 55ة ثبوت الشفعة في هذه المذكورات التي لا تمكن قسمتهاء 
ويلحق بها ما في معناها مما لا يمكن الانتفاع به مع قسمته. 

والراجح هو القول الأول» لقوة مأخذه. وهو عموم الأدلة في هذا 
الباب» ولدخول ذلك تحت المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة» وهو دفع 
الضرر عن الشريك . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو حديث ضعيف لا يعرف له 
إسنادء بحيث ينظر في رجاله»ء ومثل ذلك لا يقف في مقابلة الأحاديث الثابتة . 

وعلى فرض صحته فلا حجة فيه؛ لآن الأشياء المذكورة ليست مملوكة 
لشخص معين لتصح الشفعة فيهاء وإنما هي مرافق مشتركة بين البيوت» ينتفع 
بها حسيما جرت به عادة السكان. 

© الوجه السادس: استدل بعض العلماء بحديث الباب على أن الشفعة لا 
تثبت في المنقول؛ كالسيارات والكتب والحيوان وآلات الحراثة والسقي ونحو 
ذلك . 

قالوا: لأن النبي كَِةِ قصر الشفعة على ما هو عقار وليس بمنقول بقرينة 
وقوع الحدود وتصريف الطرق» وهذا مما يختص بالعقارء قالوا: ولأن الضرر 
في المنقول ضرر يسير ثم هو عارض لا يتأبد» فهو كالمكيل والموزون. 
فيمكن التخلص منه بالقسمة أو البيع أو التأجيرء بخلاف الضرر في العقار فهو 
ضرر كثير ويتأبد بتأبده. 


(141 اغرييه الحديث) (055675): 


ا ا كتاب البيوع 


للمالكية» وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي"'". لكن إن كان 
المنقول تابعاً للعقار وبيع معه ثبتت فيه الشفعة» سواء أكان متصلاً بالعقار 
كالشجر والنخل» أم كان غير متصل به ولكن من لوازمه كآلات الحراثة 
والسقي». ونحوهما للأراضي الزراعية. 


والقول الثانى: أن الشفعة تثبت فى المنقول ولا تختص بالعقارء فكل جَرْء 
بيع مشاعا فى سيارةء. او اونب أو آنيةع وتمحو «دللث ١‏ هين المنقو لات فميه 
الشفعة» وهو قول الظاهرية» وجماعة من السلف. وهو رواية عن أحمد. 
باز ''. واستدلوا بعموم: (قضى بالشفعة في كل شيع) فإنه يتناول العقار 
والمنقول» ولأن حق الشفعة لم يثبت إلا لدفع الضررء والضرر كما يوجد ويتوقع 
في العقارء كذلك يوجد ويتوقع في المنقول» بل قد يكون في المنقول أشد. 


وهذا القول وجيه في نظريء لقوة مأخذه. وهو عموم الأدلة في هذا 
الباب مع المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة» وهو دفع الضررء والضرر في 
المنقول يحصل بسبب الشركة كغير المنقول» فقد يكون الشريك الأول في 
السيارة ‏ مثلاآً - ملائماً في قرب مكانه» وكرم طبعهء بخلاف ما يتوقع من 
الشريك الثاني بعد بيعها؛ لبعد مكانه وما يتوقع من معاملته. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الآأول» فعنه جوابان: 

الأول: أن قوله: (فإذا وقعت الحدود. ..) لا يدل على أن الشفعة لا 
تكون إلا في العقار كالبناء والأرض والمزرعة» بل الحدود واقعة على كل ما 
يقبل القسمة من طعام وحيوان وسيارة وآلات حراثة وسقي ونحو ذلك». فأول 
الحديث فيه عمومء وآخره لا ينفي هذا العموم. 


(1) «اتبيية. الحقائق)» (585/8)+ «المتهيدذب») 6)5545/١(‏ ابدابة المجحيد)» 2077/5 
«الإنصاف») (5057/5)», «الإرشاد)» ص(7؟57١).‏ 

(6) «المحلى) (9/؟١2)85‏ «الفروع» (059/5)., (إعلام الموقعين» (”/ »)١١١‏ «الإنصاف») 
(5/ لاه ؟). 


----------7--7977927272تتات 272 77_7_7772 يت الأ جه اا .بي ف 2227777771 7_١‏ يب يني #الغ01تبتتت7ت”<7ت ا ار حَّ 


الثاني : أن آخر هذا الحديث الدال على الشفعة في العقار هو من باب 
أول الحديث عن دلالته على عموم الشفعة في المنقول . 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للشريك إذا عزم على بيع 
نضييبة المشاع. آنا يختير:شريكه يذلك ليشترية منه او لياذن: له في, ببعه على هن 
يشاءء فإن باع ولم يؤذنه فإن الشريك أحق بالشقص من المشتري . 

وليس لهذا الشريك أن يخفي البيع عن شريكه أو يقول إنه وهبهء أو 
يذكر نا كنيرا حقى 1 يشلع شريكه: فكل ذلك ونحوه لا يجوز؛ لآنه من 
الحيل لإسقاط الشفعة وإبطال حق المسلم. 
البيع حتى يعلم شريكه. وحمله بعض العلماء على الندب» وأن كراهة بيعه قبل 
إعلامه كراهة تنزيه» قالوا: لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال» ويكون 
الحلال بمعنى المباح'''. 

9 الوجه الشامن: دلت رواية مسلم: «فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به) 
على أن الشريك أحق بالشقص من المشتري إذا باعه شريكه ولم يعلمهء فإن 
أعلمه بالبيع فأذن فيه» فباع» ثم طلب الشفعة بعد البيع» فالأكثرون على أن له 
الشفعة» فتثبت مطالبته بها متى وجد البيع؛ لأن الشفعة إنما وجبت بعد البيع. 
وعن الإمام أحمدء وجماعة من السلف: أن الشفعة تسقطء لرواية مسلمء فإن 
مفهومها أنه إن باع الشقص وقد آذنه فلا حقٌّ لهء والله تعالى أعلم'''. 


0010 ااشرح النووي على صحيح مسلم) (650). 
(0) انظر: المصدر السابق» «المغني» (1/ .)0١5‏ «شرح الزركشي) .)5١9/5(‏ 


0 3 كتاب البيوع 


ظ حكم شفعة الجار [ 

5 9 عن أبي رَافِع ل قَالّ: قَالَ رَسُول الله يكلة: «الْجَار أَحَقّ 

رس لبْخَارِيٌ وفيه قصّةٌ. 

,9 وعَنْ أنّس بْن مَالِك وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلهِ: «- 
الكزر اس بالدارة روا النشات ووكة إن سان رلة علة 

4 - وعَنْ جَابرٍ يليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككئِةِ: «الْجَارُ أَحَقَّ 
بلك حجري لط باون كَانَ غَائِبَاً - إذَا كَانَ طَرِيقهُما وَاجِداً). رَوَاهُ 
حي رالاريق يشال ثقَاتٌ 


2 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أبي رافع له فقد أخرجه البخاري في مواضع من 
(صحيحه)ء أولها كتاب «الشفعة»» باب «عرض الشفعة على صاحبه قبل البيع» 
)5١5(‏ من طريق ابن جريج» أخبرني إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن 
الشريك. قال «-وقفت على مبعك مخ أبي وقاص. فجاء المسور بن مخرمة. 
فوضع يده على إحدى منكبيٌ؛ إذ جاء أبو رافع مولى النبي يل فقال: يا 
ما سات ببق فى دارك" "ع اققال سعد والك ما أكاعيما» فقال. المسور : 
والله لتيتاعتهماء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. 
قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسماتة دينار» ولولا أني سمعت النبي كَل 


)١(‏ الظاهر ان المراد: بيتان داخل دار سعد 


حون ١‏ تجار الجن ينين يا اعمنقيا رةه انار عر ب سيا 
دينار» فأعطاها إياه. 

وأما حديث أنس نه فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» )"755/١١(‏ 
وابن حبان )086/١١(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عروبة. 
عن قتادة» عن أنس يه مرفوعا . 

وهذا حديث صحيح.ء رجاله ثقات». رجال الشيخين» وعيسى بن يونس 
قد روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط”'''» والحديث له علة» كما 
ذكر الحافظ. وهي أن عيسى بن يونس وَهِم''' في هذا الحديث» فرواه عن 
سعيدء عن قتادة» عن أنس» وغيره يرويه عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن. 
كن سجر 

رواه أبو داود 2)75١1(‏ والترمذي 2)١758(‏ والنسائي في «الكبرى) 
ام واوين ا 11 

ولما روى الترمذي حديث أنس في «العلل» )258/١(‏ قال: (سألت 
محمداً عن هذا الحديثء فقال: الصحيح حديث الحسن» عن سمرةء 
وحديث قتادة» عن أنس غير محفوظ» ولم يُعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس غير عيسى بن يونس). 

بن احاح تير يلون ورا لحرن عفادي هر الحينة صن 
اا 
ويرى آخرون كاين القطان أن عيسى بن يونس روئى. الحديث بالوجهين» 
وكلاهما صحيح.ء وأيدوا ذلك بأن أحمد بن جناب» وهو ثقة من شيوخ مسلم 
قد روى الحديث عن عيسى بن يونس على الوجهينء فهذا يدل على أن 
عيسى بن يونس قد حفظ ما رواه الجماعة عن سعيد. عن قتادة. وزاد عليهم 


2 انظر: «الكواكب» التيرات) ض(517١).‏ 
(0) الذي رحية الدارقطقئ + انظر : انضصيه الراية (110/7/5), 
(9) «(إتحاف المهرة») (57//ا١5).‏ 


0 ٍ ماع 2 كتاب البيوع 
5ه حا 


6259 وك‎ . 000 ١ 
. روايته عن سعيد. عن قتادة» عن أنس ذلك‎ 


لكنّ المتقدمين من الأئمة الكبار أنكروا ذلك» الإمام أحمد وأبي حاتم 
وأبى زرعة والبخاري والترمذي والبزار وأحمد بن جناب (تلميذ عيسى) 
والدارقطني” ' . 

والحديث فيه ضعف على كلا الوجهين» لعدم تصريح قتادة والحسن 
بالسماع. وكلاهما موصوف بالتدليس. والترمذي قال عن حديث سمرة: 
(خسرة صحيح) . 

وأما حديث جابر َيه فقد أخرجه أحمد (”5/ .»)١55 ١6085‏ وأبو داود 
(22214). والترمذي .»2)١5191(‏ والنسائي في «الكبرى) .)3750/٠١١(‏ وابن 
ماجه (75945) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء. عن 
جابر ؤَقيْهء مرفوعاً. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب. .) والحديث رجاله ثقات» 
رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي فمن رجال مسلم. 
وقد طعن شعبة في عبد الملك العرزمي بسبب هذا الحديث» فقال: (سها 
عبد الملك في هذا الحديث». فإن روى حلينا مله .عل ست حديثه) . 

وقد ضعف هذا الحديث الشافعي وابن معين وأحمد وغيرهمء. ووجه 
تضعيفه تفرد عبد الملك بروايته» ولأنه معارض في الظاهر لحديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن جابر #5نه: (الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» فإن ظاهر قول عبد الملك: (إذا كان طريقهما 
وااجدا؟ اندات الققعة لجان إذا كان الطرن متك 5 ينيدا وان ولعت المحدوة 
وهذا خلاف ما دل عليه حديث أبي سلمة. 


ويرى جمع من المتأخرين» كابن الجوزي وابن عبد الهادي والزيلعي 


.)5١ا//5( «إتحاف المهرة»‎ )١( 


(5) انظر: «مسائل أبي داود» ضص(:*7). «العلل» لابن أبي ححاتم (:47١)غ‏ «مسئد البزار) 
.)5٠7/1١(‏ «التاريخ» لابن 5 خثيمة (750577/7)» «نصب الراية» (9/ .)١07/7‏ 


باب الشفعة 0 6 صق 
- كات ا ال ا لس ا ل ١_0‏ ا الا 
0 بن القيه”"2, ا الحديث صحيح لا مطعن فيه»ء قالوا: وعبد الملك العرزمي 
ل ا ان يهم ولد اجيج به مسلم 


46 


موافقة لحديث اف راقع : وحديث سمرة. 

قالوا: وأما طعن شعبة فإنه لا يقدح في عبد الملك ولا في صحة 
الحديث». لآمرين : 

١‏ - أن الترمذي قال: إن عبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديثء» لا 
نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة» من أجل هذا الحديث. وقال ابن عبد الهادي 
عن هذا الحديث: قد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة. وهو حديث صحيح. 
ورواته أثبات"' 

١‏ - أنه لا معارضة بين الحديثين؛ لأن منطوق حديث أبي سلمة» عن 
جابر ؤَلِده انتفاء الشفعة عند تمييز الحدود وتصريف الطرق» ومنطوق حديث 
عبد الملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق» ومفهومه انتفاء 
اليه قفري افر التون فتر يه نوراف لمنطوق حديث أبي سلمة. 

لكن قد يقال: إنه لا تعارض بين الذين وثقوا عبد الملك» وبين قول 
الذين ضعفوا هذا الحديث لوجود المخالفة فيه» فيحكم على حديثه هذا 
بالنكارة أو الشذوذ مع القول بقبول رواية عبد الملك فيما لم يخالف فيه" 
يقول ابن حبان: (الغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يَهِمَّ» وليس 
من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت» صحت عدالته» بأوهام يهم فيها. . . . بل 
الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات» وترك ما 


0) 


صم أنه وهم فيها. 


(0) انظر: «التنقيح» »)١1/5/5(‏ «نصب الراية» )١1/5/5(‏ حيث نقل كلام ابن عبد الهادي 
وأقرّى ا 0 

(0؟) «المحرر» (087/5)» وانظر: «تنقيح التحقيق») (5/ .)١980 - ١1/5‏ 

(95 الظر: اتيليب التهديت) 0 3 «الثقات) (لا/ للق 6ش ): 


مق ا كتاب البيوع 


0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (الجار أحق يسَّقيه) السَّقَبٌ: بالسين» من سَقِب ‏ بكسر القاف - 
سَقَبَاه من باب (تَعِبَ)» ويروى بالصاد (بِصَّقَبِهِ) والمراد: القرب والملاصقةء 
قآل. اين .دريك؟ اللغفان موعن 
المسلمين من النصح والبر والمعونة بسبب قربه وجواره» وقيل: إن المراد: أنه 
أحق بالققعة""». وسسه هذا الاخدلاف» أن الأحفية فى هذا اللعديث محعملة: 
والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقاًء ثم المشارك في الطريق . 

قوله: (جار الدار) أي: صاحب الدار المجاورة للدار التى يراد بيعها . 

قوله: (أحق بالدار) أي: أولى بتملكها بقيمتها إذا عزم صاحبها على 

قوله: (الجار) أي: الملاصق . 

قفوله: (ينتظر يها) بالبناء لها لم يسم فاعله. والتحمير يعود على 
الشفعة» والمعنى أن حقه فى الشفعة ثابت. 

قوله: (وإن كان غائباً) إن: وصلية لا تحتاج إلى جواب» والواو قبلها 
فاق الحا 

© الوجه الثالث: اختلف العلماء فى ثبوت الشفعة للجارء على أقوال 
ا 

القول الأول: أن الشفعة تثبت للجار مطلقاًء» سواء أكان له مع جاره مرافق 
مشتركة أم لاء فإذا بيعت قطعة أرض كان لمالك الأرض التي تلاصقها حَقٌ 
أخذها بالشفعة» وهذا قول الحنفية» وسفيان الثوري» وابن المبارك» وجماعة”" . 


.)١194/5( انظر: «معالم السئن»‎ )( .)0560 ,2558/١( انظر: «اللسان»‎ )1١( 
.)5737/10/( «الهداية مع تكملة فتح القدير) (959/9). «المغني»‎ )( 


باب الشفعة 0 03 
اما ببسب ببيببييييييييببييجحييييييييييييييييييججيجحججججيجججججحح يب يحييييحييحيححيحييججج 0 8 تخا 0 


واسعدليا باحاذيت الباب». حيية. دلةه على أذ الجار احق بالدار من خيرة 
لقربه. فدل ذلك على استحقاق الجار للشفعة في عقار جاره سبب الجوار. 


قالوا: ولآن حق الأصيل وهو الجار أسبق من حق الدخيل». وكل معنى 
انتقبى تيوت الشتعة للثيريك: فمثله ف ححن البجار»: والحاسن يكفاوتون: فى 
الجوار تاوت تاف ؛ ويمع بينهم من العداوة ما هو معهود. والضرزر مه ذداف 
دائم متأبد» ولا يندفع إلا برضى الجارء إن شاء أقر الدخيل على جواره» وإن 
شاء انتزع الملات بثمنه ) واستراح من المجاورة ومفسدتها. 

القولك الناتى ١‏ ان الدفعة لا تنيت لجار مطلنا» وهذا نون الجموور من 
المالكية والشافعية والحنابلة» والأوزاعى وإسحاق وابن المنذر» وجماعة من 
7 

واستدلوا بحديث جابر المتقدم : ( فضي رسول الله كَكنْةِ بالشفعة فيما لم 
يقسم ء فإذا وفعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة)» ورواه البخاري بلفظ : 
(إنما جعل النبي ود الشفعة في كل ما لم يقسمء. فإذا وفعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة). 

ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على إثبات الشفعة في غير المقسوم. 
ونفيها بعل القسمةء لوقوع الحدود» وتصريف الطرق. والحدود بين الجارين 

ثالواة نولاق القفعة نيك الشريك تقر جرد الغيرر الاكحق الشركة 
أما إذا قسمت الأرض فلا شفعة لانتفاء الضررء فإن حصل ضرر بسبب الجوار 
أمكن إزالته بالمرافعة إلى السلطان. 

وأجابوا عن أدلة الأولين: بأن المراد بالجار: الشريك؛ لأنه يجاور 
شريكه وساكنه فى الذار المشدركة نيما جمعا نين هذه الآدلة.والادلة الى 
تعدفيتة ان البالبب. 


.)5757/10/( «الكافى» لابن عبد البر (5/ 855)» «المهذب» (١//ا/731). «المغنى)‎ )١( 


اسم ا كتاب البيوع 


القول الثالث: أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة 
من طريق واحدء آى خوشن» أو مسيل + أو بغر مشتركة. أى نحو ذلك» ولا 
تثبت إذا لم يكن شيء من ذلك» وهذا رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ عبد الرحمن السعدي”""'. 

واستدلوا بحديث جابر وليه : (الجار أحق بشفعة جاره... إذا كان 
طريقهما واحداً) فدل الحديث على إثبات الشفعة للجار مع اتحاد الطريق 

كما استدلوا بحديث أبي رافع ‏ المتقدم ‏ في قصته مع سعد ذهإنه حيث 
عرض عليه شراء البيتين اللذين في دار سعد. والطريق كان واحدا بلا ريب. 
مع أن حديث أبي لي اه لآن أبا رافع لم يبع» والشفعة إنما 
تكون بعد البيع بمثل الثمن» لكن قال الصنعاني : رإث الحدية: وإن ذكرة ابو 
رافع في البيع فهو يعم الشفعة بالجوار»"'» ولهذا ذكره البخاري في كتاب 
(الشفعة». وبَوّبَ له بما تقدم. 

تانواة ران لامر دى قر نو فلي ير فى ولت مي كر 
المخالطة. ووجود الضرر بين الشركاء» وقد يؤدي ذلك إلى حصول النزاع فيما 
بينهم . والشفعة شرعت لإزالة الضرر. 

وهذا القول أرجح الأقوال؛ لأنه يجمع الأدلة كلهاء ويحمل مطلقها 
على مقيدهاء فإن حديث جابر ييه : (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق) 
منطوقه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حَدَّمُ وحديث: (إذا كان طريقهما 
واحداً. .) منطوقه إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفاؤها 
عند تصريف الطريق . 

وإذا كانت الشفعة لا تثبت للجار إلا بالاشتراك في المرافق 31 
تكون بين الجيران خاصةء. فقد يكون الحكم داخلاً فيما لم يقسمء و 


)١(‏ «الإنصاف» (2)505/5 «(إعلام الموقعين) .)١17١/5(‏ «بهجة قلوب الأبرار) 
ص 115 
(؟) «سبل السلام» (551/0). 


باب الشفعة وخ 53 
فعتى الاتتراك». بونثنيث فيه الشفعة لمعى الشركة لأ لمعي الجوار. 

وأما حمل أصحاب القول الثاني أحاديث الباب على أن المراد بالجار 
الشريك ففيه نظرء لوجود الفرق بينهماء فالملك في الشركة مختلط. وفي 
الجوار متميز»ء وأيضاً أحكام الشركة غير أحكام الجوار'"'» ثم إن آخر 
الحديث يأبى حمله على الشريك» فإنه قال في آخره: (إن كان طريقهما 
واحداً) وفي حمله على الشريك إلغاء لهذا القيدء فإن الشركة تستحق الشفعة, 
سواء أكان الطريق واحداً أم لا. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية انتظار بيع الجار عقاره 
حتى يحضر جاره الغائب؛ لأن هذا من حقوق الجار على جاره» ولآن في بيع 
العقار على شخص آخر تفويتاً لكثير من مصالح جاره» وإلحاق ضرر به قد لا 
يتمكن من تلافيه» وهذا قول أكثر أهل العلم. 

وحكم المريض. والمحبوسء. وسائر من لم يعلم البيع لعذر حكم 


الغائب» والله أعلم. 


.)١519/5؟( «(إعلام الموقعين»‎ )١( 


اس 3 كتاب البيوع 


كفت 
5 وقت الشفعة 2 


606 عن ابْن عَمَرَ وَوْيَاء عن لني ل قَال: «الشفْعَةٌ كَحَلّ 
العِمَال) . رَوَاه ابن مَاحَهء وَالَرَّارُء وراذ* لا شفْعَة لِعَائب) . وإستاده 


و 


مهد 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الشفعة»» باب «طلب الشفعة» (؟/ 5 87), 
وابن عدي »)١/7//5(‏ والبيهقي »)5١8/7(‏ والبزار''؟ من طريق محمد بن 
الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر وَكّثاء 
قال: قال رسول الله 55ة: «الشفعة كحل العقال» زاد البيهقي وابن عدي في 
أوله: «لا شفعة لغائب. ولا صغير» ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء» . 


وهذا الحديث إسناده ضعيف جداًء بل هو إلى الوضع أقرب» قال ابن 
حبان: (لا أصل له). وقال أبو زرعة: (هذا حديث منكر)ء وقال البيهقى : 
وين الاين اران اماف ا ل ب 05 رن فيه فحدد 0 
ضعيف جداًء قال ابن عدي : (كل ما يرويه البيلمانى فالبلاء فيه منه» وإذا روى 


() عزاه الحافظ للبزار هناء وفي «التلخيص» ومن قبله ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» (”*/ ١7١)غ2‏ وليس في «مسند البزار» المطبوع» فإن الأجزاء الأولى ليس فيها 
فستك ا وخ عمرة وطبع جزء من مسنده في الجزء الثاني عشر وليس فيه هذا اللحديث» 
ويبدو أن المخطوط من مسنده مفقودء والله تعالى أعلم . 

() «العلل») .)579/١(‏ «التلخيص) (”/ 10). 


باب الشفعة 3 0 
ل طب ب ب ب ب ئلا ثبلت مط ٠‏ حل لهو صخ طح رت ظ6)1نى _ضاضص/ خخ <«د_ 6 اه 7 حَّ 


عده. محمد دن الحارث فجبيع ضعيفان), وتال ١‏ (حدث عن اببه نبيجة كلها 
موضوعة؛ لا يجوز الاحتجاج بهء ولا أذكره إلا على وجه التعجب""' . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الشفعة كَحَلٌَ العقال) الحَلَ: بالفتح والتشديدء هو ضد الشَّدّء 
والعجقال: كير العين: عو الحين الى يعتل به البعير» وقانيا ما يكون 
أنشوطة : : وهي عقدة لان انحلالهاء إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت» 08 
عقال البعير : إطلا 

والحديث فيه تشبيه طلب الشفعة بحل العقال» بجامع الفوات في كل. 
والمعنى: أن الشفعة تفوت إذا لم يبادر إليها؛ كالبعير الشرود يحل عقاله"'' . 

2 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن الشفعة تثبت على 
الفور بمجرد علم الشريك ببيع الشقص» وتبطل بالتأخير . 

ووسعه. الاستدلال: أن الشفحة تقوكه يترك الميادرة؛» كما يفوك البحيزر 
الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه» وهذا قول الحنفية» وهو الأظهر عند 
الشافعية» والصحيح من المذهب عند الحنابلة" " . 

قالوا: ولأن الشفعة خيار يثبت بنفسه لدفع الضرر عن المال». فكان على 
الفورء كخيار الرد بالعيب. 

والقول الثاني: أن الشفعة تثبت للشفيع على التراخي» وبه قالت 
المالكية» وهو قول للشافعية» ورواية عند الحنابلة”*'. 

واستدلوا بحديث جابر المتقدم: (قضى رسول الله 55ةِ بالشفعة في 
كل ما لم يقسم) فالنبي كَكَِةِ أثبت الشفعة للشريك» ولم يعلق هذا الإثبات 


دمذلة . 


.)18١7/5( «الكامل»)‎ )١( 

(؟) «شرح سنن ابن ماجه» (5/ 90). 

(9) «الهداية» (727/5). «المغنى») (/ا/ 507). «روضة الطالبين» (0//ا١٠١).‏ 

2 (المغني) 0 5 )2 «الكافي) لأون غبك الير (5/+2)85 انهاية المحتاج» (6/ 275162 


اس 0 كتاب البيوع 


قالوا: ولأن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا 
بإسقاطها بما يدل على الرضا من قول أو فعل. 

ولأن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب 
لما شرعت له الشفعة» وقد لا يكون عنده المال الكافي للشقصء فيحتاج إلى 
مهلة لجمعه أو تكميله. 

والقول الثالث: أن للشفيع أن يؤخر الطلب ويحدد له مدة؛ لأجل النظر 
والتأمل والمشاورة» ويرجع تحديد ذلك إلى العرف . 

وهذا قول للشافعية» واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي”'''» وهو أعدل 
الأقوال» لقوة مأخذه. ولا مضرة فيه على المشتري إذا حدد للشفيع مدة» والله 
تعالى أعلم . 


010 امغني المحتاج) (/733708). «الفتاوى السعدية») ص(575). «الاختيارات الجلية» 
1 





القراض لفظ يطلقه أهل الحجاز على شركة المضاربة» وهو لغة: 
القطع. يقال: قرض قرضاًء أي: قطعه؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من 
ماله ليتجر فيها بجزء من الربح . 

وأما لفظ المضاربة فهو لغة أهل العراق» وهي لغةَ: مفاعلة من ضَرَبَ 
في الأرض بمعنى: سار فيها وخرج تاجراً أو غازياً أو طالباً الرزق» قال 
تعالى : '#وَءَاحَرُونَ يَطْرِبْونَ فى الْاَرْضٍ يِنْتَعْوْنَ من فَضْلٍ أَلَّهِ* [المزمل: .]٠١‏ 

وأما القراض أو المضاربة في اصطلاح الفقهاء: فهي عقد على شركة 
بين اثنين فأكثر يقدم أحدهما مالاء والآخر عملاء والربح بينهما على ما 
شرطاه. 

والمقارض - بالكسر -: رب المالء. وبالفتح: العامل. والمضارب 
- بالكسر -: العامل» عكس الأآول؛ لأنه هو الذي يضرب بالمال» قال بعض 
علماء اللغة: ليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض"''. 

والمضاربة تشبه الإجارة؛ لأن العامل فيها يستحق حصته من الربح جزاء 
عمله في المال» وعفي فيها عن جهالة الأجرة. 

وقد دل على جواز القراض الكتاب». والإجماعء أما الكتاب فعمومات 
الآيات الدالة على الحث على الابتغاء من فضل الله تعالى والسير في 
الأرض لطلب الرزق» وجواز التجارة إذا كانت عن تراضء» كقوله تعالى: 


صد« مدا لور ه 


حا ف ا ا ل 2 عن 00 
#هَإدًا مَضِبَتِ الفبلوة فأششْروأ في الأرض وأبغوأ من فصل أللّهِ»# [الجمعة: ]٠١‏ 


)١(‏ «القراض فى الفقه الإسلامى» ص(60). 


م 0 كتاب البيوع 
وقوله تعالى: #وََحَرُوتَ يَعْرِبْوْنَ فى الْأرْضٍ يِبْتَخْونَ من فضْلٍ أََّه» [المزمل: .]٠١‏ 

وأما الإجماع فقد نقل ابن قدامة وغيره قول ابن المنذر: (أجمع العلماء 
على جواز العضارية فى الجحيل 7 . 

وجتواز المعاربة عن حماسن الشريغة الإسلامية» لآن. من الناس مز 
يكوة عله المال-ولبس عتندة خغيرة أو قدرة لتدميتة والتضرتب فية ولا سيها فن 
زفاننا هذاء ومن الناس من 0 عنذه عا وهو قادر على التصرف» فجوز 
الشرع هذا النوع مين المعاملة: ليستفيك الفقير مق هال الغ ويستفيك. الختى مرخ 
خبرة الفقير» فيحصل بذلك خير كثير وفوائد عظيمة» فتتسع الأرزاق» وتكثر 
اضوافب الكسية وموارد الخيرء ويستماد من الطاقات والقدرات المعطلة. وفى 
المضاربة استثمار الأموال وزيادتها حتى لا تضيع أو اتاكلها الضدلقة 4 كهنا أن 
في تشريع المضاربة سداً منيعاً لأبواب كثيرة من أبواب الربا عن طريق تنمية 
الأموال فى المضارقه الريوية. 

وفل كان الفراض مرحو 5 الجاهلية وأقره الإسلام. وفل ضاابب 
النبي كَل قبل البعثة بمال خديجة ينا حيث سافر به إلى الشام فربح ربحا 
ين 


انطير: «الإجماع) لايخ المتدر عن( ..)١7‏ ابذاية الممجتديد) 551/17 «المغني) 
0 


(0) انظر: «صحيح السيرة النبوية» للطرهوني .)3"9١ 21١557/١(‏ 


باب القراض 3 م 


كك أ 
١‏ ما روي أن القراض من العقود المباركة 1! 


ا أ َم 50 ع عا 2 ا ًَ 0 أ 0 
لبَبْعُ إلى أَجَلء وَالْمُقَارَضَةَ وَخَلْط الْبرّ بالشّعِير لِلَبَيْتِ لا لِلبَبع). رَوَاهُ ابْنُ 


مَاجَهُ بإسْتاد ضعيف 
+ +ع > م جر 1 
بوكر و ًَّ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو يحيى صهيب بن سنان بن مالك بن الثْمر بن قاسط النْمَرِي» 
صحابى جليل . من لسن بكي ا الإسلام. كان أنوة من أشراف الجاهليين» 
ولاه كسرى على الأبلة (البصرة) فسبت الروم صهيبا وهو غلام في إغارة لهم 
على ناحية أهلهء فنشأ بينهم. فكان ألكد ةا فاشتراه منهم أن بنثى. كلس 
وقدم به مكة فابتاعه عبد الله بن جدعان التيفى : ثم أعتقه. وفيل : بل هرب 
إلى مكة.» فحالف ابن جدعان» كان صهيب من الميتفيعفير:: وممن عُذْب 
فى 1 تعاني» هجر إلى المينيدة رادرك الى 115 فى نياي: .ونبهةه بدن 
والمشاهد بعدهاء وقد ذكر ابن كثير في «تفسيره» عن ابن عباس وأنس 
وسعيد بن المسيب وجماعة من السلف أن صهيباً لما أسلم وأراد الهجرة منعه 
المشركون أن يهاجر بماله» فقال: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ 
قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي» فبلغ ذلك النبي 355 فقال : ربح 
صهيب). وفيه نزل قوله تعالى: #وصن الئاس مَن َْرى نفسة أبتضاء 


0 اننقنة: ين بوتقل فى اللسان وصعوبة الاتضاح بالعريبة: [االمسج الوسيطا 
ص (/ا"8)] . 


85 مرتخ 22 
5 للع 0 لا اب اصيوح 
5ه 


مصَحات د (السقيةة: ب ]0 وقىف عنيةه أؤلادة: سيد ير الهسيبا 
وآخرونء مات صهيب بالمدينة سنة ثمان وثلاثين» وقد بلغ سبعين» أو ثلاثاً 
وستيعيرة وطن" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «التجارات»» باب «الشركة والمضاربة» 
(8/5) من طريق نصر بن القاسم» عن عبد الرحمن (عبد الرحيم) بن 
داود» عن صالح بن صهيب» عن أبيه مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لأن فيه ثلاثة مجاهيل : 

." -نصر بن القاسمء قال الذهبي : (من صغار التابعين» لا يكاد يعرف‎ ١ 

؟ - عبد الرحمن أو عبد الرحيم بن داود» قال العقيلي: (مجهول 
بالنقل. حديثه غير محفوظ. ولا يعرف إلا به) ثم ذكر جدينة 1 

" - صالح بن صهيب مجهول الحال». كما في «التقريب». 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفاً» لكن معناه 
صحيح» وقد اشتمل على ثلاث مسائل : 

١‏ - البيع إلى أجل؛ وهو إما أن يكون عن طريق السلم» أو عن طريق 
تقسيط قيمة المبيع على المشتري» والبركة في ذلك ما فيه من تسهيل المعاملة 
وإعانة المشتري على تسليم الثمن بلا إرهاق. 

5ت المقاوظيةة وهي المضاربة. فهى من العقود المباركة مع النصح 
والصدق لما فيها من انتفاع الناس بعضهم من بعضء فهذا منه المال» وهذا 
منه العمل» فاستفاد صاحب المال الذي قد لا يقدر على العمل بتنمية ماله 
واستفاد العامل الذي لا عمل عنده» كما تقدم. 


1 انظرة اافقه السيرة) بتعليق, الآليان صن 21550 

() انظر: «طبقات ابن سعد) 0009ظ) (الاستيعاس») »)١5//0(‏ «(الإصابة) (0/ ,)١5١‏ 
افير ادن كيرا 111 

.)8٠١ /”“( «الميزان) (7587/5). (5) «الضعفاء»‎ 1١9 


 "“‏ خلط البر والشعير طعاماً للبيت» ولعل وجه البركة فيه التوفير في 
النفقة؛ لأن الشعير رخيص»ء فإذا خلط بالبر حصل اقتصاد في إنفاق البرء 55 
تواضع في المأكل يضاد السرف والتمادي في التنعم» كما أن فيه مشاركة 
الطبقة الفقيرة في نوع طعامهم». وليس في الأآدلة الشرعية ما يدل على وجود 
البركة في ذلكء» وإنما هو من الأمور المباحة التي يرجع فيها إلى أعراف 
الناس وعوائدهمء فإن كان الخلط لأجل البيع لم يجز؛ لأنه قد يكون فيه غرر 
وغش للمشتري» والله تعالى أعلم . 


ظ 000 0 كتاب البيوع 


فك 
ظ جواز اشتراط رب المال على المضارب ما فيه مصلحة ظ 


/1 2 عَنْ كيم إن حرَامٍ طلند أله كان ب يَشْتَرِطْ عَلَى الرَّجْلٍ إِذَا 
أَعْطَاهُ مَالا مُقَارَضَةً : ألا تَجْعَلَ مَالِي في كبِدٍ رَطْبَةَ وَلَا تَحْمِلّهُ في بَحْرِء 
لا تَِْلَ به في بَطْنِ مَسِبلٍ كن فَعَلْتَ شَيْتاً مِن ذلك كَقَدْ ضَّمِدْتَ مَالِى. 
وه الدَارَقَطِْنٌ ؛ وَرِجَاله ِقَاتٌ. 


2 


وَقَالَ مَالّك في «المُوَطَأً) : عَنِ العَلَاءٍ بْنِ عَبّدٍ الرَّحْمِنِ بْن يَعْقُوتء 
قفن أبيه عن جنر نه عَمِلَ في مَالٍ لِعْثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرّبْحَ بَيْتَهُمَا . وَهوَّ 


سوس 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو العاد” بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرّقي» أبو شبل المدني, وى 
الحَرّقَقَ دم يطل روى عن أبيه وعن ابن عور اضر وغيرهم وي 
وروى عنه ابن جريج ومالك وعبيد الله بن عمر وابن إسحاق عيدب وهو 
من رجال مسلمء قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : (ثقة» لم أسمع 5-5 ذكره 
بسوغ) وقال الحافظ فى ١‏ اكفريييا : (صدوق ريبما وَهم). وقل أنكروا عليه 
أحاديث» ومنها حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». لكن مسلماً أخرج 


له من حديث المشاهير دول الكيواد ها فك يده نسع وثلا نين ومائة من 


وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب المدني» روى عن أبيه» وعن أبي هريرة 


41 اتبليي التهذيب) 1/0 


با 1 


3 + 
9 أ ّ 


وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم قينء ذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال العجلي: (تابعي ثقة"''. 

وجده يعقوب روى عن عمر وحذيفة ييا : وعنه ابئه عبد الرحمن 
والوليد بن أبي الوليد» قال الترمذي: (هو من كبار التابعين» قد أدرك عمر بن 
الخطاب وروى عنه)ء. وقد أخرج له بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب ذلإن.. 
قال: (لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين» وقال الترمذي: (هذا حديث 
يي 
وقال الحافظ في «التقريب) : 7س 


0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه الدارقطني (7/ 24277 والبيهقي )١١١7/5(‏ من طريق 
حيوة وابن لهيعة» قالا: حدثنا أبو الأسودء عن عروة بن الزبير» وعن غيره: 
أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله ككل كان يشترط. . . فذكره. 

قال الحافظ : (إسناده قوي)”*' . 


وأما أثر يعقوب الحرقي أنه عمل في مال لعثمان ونه فقد أخرجه مالك 
فى «الموطأ» (588/7) فى كتاب «القراض». ومن طريقه البيهقى )١١١7/5(‏ 
وهو موفوف صحب . كهنا قال الحافظء ومالك ممن روؤى عن الفالذع بن 
عبد الرحمن بن يعقوبء كما تقدم ”1 ولفظ «البلوغ») هو لفظ «الموطأ» برواية 
1 60 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في كبد رطبة) أي: لا تشتر به شيئاً من بهيمة الأنعام؛ لأن ما 


.)١١١/5( «تهذيب التهذيب»‎ )1١( 

() «جامع الترمذي» (51/5") رقم (5/1). 

(147 أنظر : اليليييه التيديي 955110 (:) «التلخيص») (1077/95). 
(ه) (5/ 590). 

(0) «مراتب الإجماع» ص(51١٠).‏ 


5 قح شا د اد درفن ع 2 مدر 60/7 1اشكهسفاست 
ره 


كان د 6ه عرضهة للملذ كن 0 فض يحتاج ا من المؤنة وزيادة الكلفة. 

قوله: (ولا تحمله في بحر) أي: لا تنقله بواسطة السفن والمراكب 
البحرية؛ لثئلا يتعرض للغرق . 

قوله: (ولا تنزل به في بطن مسيل) أي: بطون الأودية ومجرى مياه 
ار نا فى ذلك من تغريق المال» يه معملة السها, أو عكة. 

قوله: (على أن الربح بينهما) أي: مناصفة؛ لأنه أضاف الربح إليهما 
إضافة واحدة ولا مرجم فافتضى التسوية: كها لو قال: هذه الدار بيني 
وتعدلة: ان عله الكدبا سعتى رمات 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على ثبوت شركة المضاربة وأن 
الصحابة وين قد تعاملوا بها من غير نكيرء كما ورد عن عمر وعثمان وعلي 
وقطع ابن حزم أن القراض كان في عصر النبي كله فعلم به وأقره» ولولا ذلك 
ما جاز"''» ثم إن المعنى يؤيد ذلك فإن تنمية المال واستثماره مقصد شرعي. 
ولا ينمو المال إلا بالعمل والتجارة. وليس كل من يحدلة: الهال يجين 
التجارةء ولا كل من يحس.نى التجارة يملك الهاةة» فاحتيج إلى المضاربة من 
الجانبين» فشرعها الله تعالى تحقيقاً لذلك . 
ترط فى الجقيارى ها ره عدا لس املظ المال رصيات دن الفباب كان 
يشترط ألا يسافر بالمال» أو ألا يتجر إلا في بلد بعينه» أو يشترط عليه نوعاً 
معيناً من السلع. أو يشترط ألا يضع ماله في تجارة يخشى تلفها أو تحتاج 
زيادة مؤنة كتجارة الماشية» فهذا شرط صحيح . وعلى العامل أ يلتزم يذلك» 

فإن شرط رب المال على العامل جزءاً من الربح مجهولاً أو مقطوعاً. 


.)١57؟/0( )ل (المغني)‎ ١ انظر: ابدائع الصنائع») رك/رم‎ )١( 


باب القراض 3 اوس 


أو ربح إحدى السفرتين أو نحو ذلك فسد الشرط بلا نزاع» ويصح العقد على 
الراجح» مراعاة لاستقرار المعاملات. 

© الوجه السادس: دل الحديث على أن رأس المال أمانة في يد 
المضاربء. فلا يضمنه إن تلف؛ لأنه أمين» والآمين لا ضمان عليه» كما 
تقدم. إلا إن قصر في حفظه أو خالف شرط صاحب رأس المال. 

وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للمضارب أن يتعامل في المحرمات 
كشراء الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والمسكرات والتعامل بالربا أو الآت 
اللهو والطرب باختلاف أنواعها . 

0 الوجه السابع: من الشروط التي لا بد منها لصحة المضاربة بيان 
مقدار الربح لكل من المالك والمضارب» ويكون توزيعه بينهما على ما شرطاه 
في عقد المضاربة» كأن يقول رب المال: لك الثلث أو الربع ونحو ذلك» فإن 
قالا: الربح بينناء فهو نصفان بينهماء لما تقدمء وإذا علم نصيب أحدهما 
فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. فإن لم يعين الربح فسدت المضاربة؛ لأن الربح 
مقصود أصلي» وجهالته توجب فساد العقد. 

أما الخسارة فهي من رأس المال على المالك» وأما العامل فخسارته 
ضياع عمله وجهده؛ وليس عليه شيء منهاء ولو شرط رب المال على العامل 
إشراك العامل في الخسارة بطل الشرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس 
المالء وهو مختص بملك ربه. لاا شيء للعامل فيه. فيكون نقصه من ماله 
دون غيره» واللّه تعالى أعلم . 





جمع المصنف بين المساقاة والإجارة وكذا المزارعة في باب واحد 
تشابه بينهما من جهة اللزوم على قول الجمهور والتوقيت بمدة معينة» وقد 
تابع الحافظ في هذا ابن عبد الهادي في «المحرر» ولو جعل كلا منهما في 
باب مستقل» كما فعل المجد ابن تيمية في «المنتقى» وابن دقيق العيد في 
(الإلمام»). لكان أولى. 


والمساقاة لغة: مصدر ساقى يساقي» بمعنى: الإشراب» وهي مأخوذة 
من أهم أعمالهاء وهو السقي؛ لأن الحاجة إليه أكثر. 

وشرعاً: دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره. 

والمزارعة: مصدر زارع من الزرع» وهو طرح البذر والقيام عليه» وهي 
دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها . 

امار ار ب ار ال ل ا بر قي ماح 
هذا هو المشهورء وحُكي عن الأخفش والمبرد: آجرهء بالمدٌء فهو مُؤْجِرء 
وقد يصح قياساً تشديد الجيم مع القصرء فيقال: أَجَرَهُه واشتقاق الإجارة من 
الأجره وهو العوضر"؟. والاجارة شرعا : حقد على لعة خين أو حمل . 

والمسافقاة والمرارعة هة عقوذ الشركات الفاكمة على العدل ييخ 
الشريكين» فإن صاحبي الشجر والأرض كصاحب النقود يدفعها للمضارب في 
التجارة» والمساقي والمزارع كالمضارب الذي يتجر بالمال» فكل منهما يعمل 
في المال بجزء من نمائه» والغنم بينهماء والغرم عليهما. 


)١(‏ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» ص(557). «الدر النقي) (7/ 577), (معجم 
الصواب اللغوي» »)١١/١(‏ «المطلع على ألفاظ الروض المربع» ص(5١23).‏ 


باب المساقاة والإجارة” 539 

والمساقاة تختلف عن الإجارة؛ لأن صاحب الشجر في الإجارة تسلم له 
الأجرة» وأما المستأجر فقد يحصل له الثمر وقد لا يحصلء. وعلى هذا 
فليست المساقاة على خلاف القياس وأنها من باب الإجارة التي يشترط فيها 
العلم بالعمل والأجرة. 

وجواز المساقاة والمزارعة من محاسن الشريعة الإسلامية وعنايتها بتيسير 
الأسباب لتنمية أموال الناس والاستفادة منهاء والحاجة داعية إلى جوازهما؛ 
لأن من الناس من يكون عنده شجر ولا يحسن تعهده أو لا يتفرغ لهء لا سيما 
عند إقبال الثمر ومواسم جمعه وزمن تسويقه. ومن الناس من يحسن تعهد 
الشجر وهو متفرغ لذلك ولا يملك الشجرء. وبجواز هذه المعاملة يستفيد كل 
منهما من الآخرء ولو أن المالك اكترى لشجره لزمته الأجرة في الحال» وقد 
يتهاون العامل أو لا يحصل شيء من الثمارء فدعت الحاجة إلى تجويزهما . 


ظ جواز المسافاة بالجزء المعلوم ظ 
6 عن ابن عَمَرَ وَيياء أنَّ رَسُولَ الله كله عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ 

بشطر ما يَحْرُ : ُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِء أوْ رَوْعِ . متمق عَلَيْهِ. 

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا: ام هم يهَا عَلَى أنْ يكفوا عَمَلَهَا وَلهُمْ 
نِصْف الثَمَرِ فَقَالَ لَهُمْ وَسُول الله عد : «نْقِرُكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ ما شِنْنَاا 

َقَرُوا بهَاء حَتَى أَجْلاهُم عَمَرُ 000 

وَلِمَسْلِم: أنَّ رَسُولَ الله كِةِ دَفْعَ إلى يَهُودِ خَيْبَرَ تخل خَيْبَرَ 
وَأَرَضَهَاءِ عَلَى أن يكيلوها ين أَمْوَالِهِمْ الدضطاة ُمَرِهًا . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

هذا الحديث أخرجه البخاري فى كتاب «الحرث والمزارعة»» باب (إذا 
لم بقترم اس في المزارعة») (9؟2,)5755 ومسلم )١661(‏ عن طريق ينحيى دخ 


سعيل». فخ عبيك. الله: حدثني نافع» عن ابن عمر وكيا . 
ورواه تين (*7)) 2 (١ذهه١).‏ ديد 90 ريج 1 


اليه والتصارى 5507 لحار ركان وسول ل كله لما ظهر على 
خيبر أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله 
وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله يَْةٍ ليقرهم 
بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله كَِِ: «نقركم بها 
على ذلك ما شتئنا» فقروا بها حتى أجلاهم عمر ونه إلى لبهاة حر ريحاء, 


باب المساقاة والإجارة” | س8 


احا 
(©)ازم 


ورواه مسلم )١550١(‏ (5) من طريق اللبيته عن محمد بن عبد الرحمن» 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر وَوّثاء عن رسول الله كله أنه دفع إلى يهود خيبر 
نخل. غير . . الحديث. وهو عتد البخارى (7771. 1/5؟) يتحوة, 

0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظه: 
المساقاة والمزارعة؛ لأن لفظ المعاملة شامل لهماء فالمساقاة فى الشجر 
والمزارعة في الزرع» كما تقدم أول الباب”''. 

رتخير ؟ يلدة زواعية شماك المديظة» كان يسكتها عائقة عن البهود» نتحت 
في المحرم. سنة سبع من الهجرة» كما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن 
إسحاق» ونسبه ابن القيم إلى الجمهور"''. 

قوله: (يشطر ما يخرج منها) الشطر يطلق على معان منها: النصف» 
وهو اراد هناء وجمعه أشطر وشطورء والمعنى : أنه عاملهم صف ها يحرج 
من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم» والنصف الآخر للمسلمين لكونهم 

فوله: (من ثمر أو زرع) (من) بيانية لقوله: (ما يخرج منها)ء والثمر: 
بالثاء المثلثة لفظ عام لثمر النخل والعنب وغيرهما. 

قوله: (فقَرّوا بها) بفتح القاف وتشديد الراء؛ أي: ثبتوا بها واستقروا. 

قوله: (حتى أجلاهم عمر) أي: في خلافته مله . 

قوله: (أن يعتملوها من أموالهم) أي: يقوموا بالعمل في خدمتها وتكون 
جميع نفقتها عليهم من أموالهمء يقال: اعتمل فلان: عمل لنفسه» وتصرف في 
العمل . 


© الوجه الثالث: الحديث 0 على جواز ناتاه والمزارعة. 


201١0)‏ ااتحرير القاغل القتبية) ه7110 
(؟) انظر: «زاد المعاد) 2)93١57/7(‏ «فتح الباري» (1/ 515). 


لمق ا كتاب البيوع 


فالمزارعة في الزرع» والمساقاة تتعلق بشجر موجود كالعنب والنخل والتين 
ونحو ذلك. قال الحافظ: (هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة 
والمخابرة لتقرير النبي كَل لذلك واستمرارهم على عهد أبي بكر إلى أن 
أجلاهم عمر 5ه)”2 . 

وذلك لأن المسلمين كانوا مشغولين بالجهاد وليس عندهم الفراغ حتى 
يقوموا على أرض خيبر وشجرهاء واليهود فارغون لهذاء وهم أبصر بهذا 
العمل من المسلمين» فلهذا اقتضت المصلحة الشرعية بقاءهم في ذلك الوقت 
وإن كانوا أعداء. واستمروا على ذلك إلى أن أخرجهم عمر ونه في خلافته 
بسبب أحداث أحدثوها"''. وتنفيذاً لأمر النبي كَل فيما رواه عنه عمر ذَلكْه أنه 
سمع رسول الله يلد يقول: «١لأخرجن‏ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى 
لا أدع إلا مسلما»””. 

ولآأن عمر ذه تفرغ لهذا الشيء وطالت مدة خلافته» بخلاف 
الصدّيق 5 نه فإن خلافته كانت قصيرة» وشغل بقتال أهل الردة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز المساقاة في النخيل والعنب 
وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم من الثمرة يجعل للعامل. 
وهذا مذهب الإمام أحمدء وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث (بشطر ما يخرج 
منها من نخل وشجر)ء وفي رواية: (على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل 
وشجر)ء وهذا يدل على أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من 
الأشجار؛ لآن الحديث جاء بلفظ الثمرة» وهو عام في كل ثمرء ومن خصصه 
بثمر معين كالنخل» كما هو قول الظاهرية» أو النخل والعنب» كما هو قول 
الشافعي في الجديد» فهو قول مرجوح؛ لأنه تخصيص يحتاج إلى دليل. 

والقول بجواز المساقاة هو قول الصحابة والتابعين» وهو مذهب 


6 ١فتح‏ الباري» (65/ .)١7‏ 
(؟) راجع كتاب «الشروط») من «صحيح البخاري») (5/ 701" (فتح)) . 
(9) أخرجه مسلم »)١7717(‏ وسيأتي شرحه في كتاب «الجهاد» إن شاء الله تعالى. 
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2ك ل اسهد الكسا ا 00 اد ك0كك كا ال اك © د ا اال 


الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن من الحنفية . 

وقاله ابو ععثيفة: لأ تجوز المساقاة» لآأنها إجارة يثمرة محدومة أو 
مجهولة» وهذا قول ضعيف مصادم للدليل من جهة. ومعتمد على قياس غير 
صحيح من جهة أخرىء. فإن المساقاة عقد على عمل في المال ببعض نمائه. 
فهي كالمضاربة» فإن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو معدوم 
مجهولء. ومن أباح المضاربة دون المساقاة فقد فرق بين متماثلين. 

وهذا الحديث يدل على جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان 
واحدء بأن يساقيه على الشجر ويزارعه على الأرض . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء 
مشاع معلوم كالثلث مما يخرج منها أو الربع ونحو ذلك» فإن شرط أحدهما 
ثمرة شجرة معينة لم يصح؛ لأنه قد لا يحمل غيرهاء أو لا تحمل فيحصل 
الضرر والغررء أو شرط آصعاً معلومة كماثة صاع لم يصح؛ لأنه قد لا تخرج 
إلا ذلك» فلا يكون للآخر شيء. 

© الوجه السادس: ظاهر الحديث أن المساقاة والمزارعة من العقود 
الجائزة عند الإطلاق. وهذا ظاهر كلام الإمام حي" لقوله 1: ١نقركم‏ 
بها ما شئنا»ء ووجه الدلالة: أنه لو كان هذا العقد لازما لم يجز بغير تقدير 
مدة» ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم» والنبي كَلَةٍ لم ينقل عنه أنه 
فدر لهم ذلك بمدة. 

فإن حددت المساقاة أو المزارعة بمدة فهي عقد لازم كالإجارة» فإن لم 
يحدد مدة فهما على تراضيهماء وللمالك أن يخرج العامل متى شاءء وللعامل 


أن يخرج متى شاء على وجه لا يضر بالآخرء لعموم قوله كَل «لا ضرر ولا 


(1) «المغة :) (// 257). 
(0) سباق تخريجه فى ياي افا جاء فى السميى) إن شاك الله.. 


ال ا كتاب البيوع 


فإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه عند العقد. 
ويلزم العامل إتمام العمل؛ كالمضارب يلزمه بيع العروض إذا فسخت 
المضاربة بعد ظهور الربح . 

وإن كان الفسخ قبل ظهور الثمرة وقد جاء من قبل رب المال فعليه 
للعامل أجرة المثل؛ لأنه منعه إتمام عمله الذي يستحق به العوض . 

وإن كان الفسخ من قبل العامل فلا شيء له؛ لأنه رضي بإسقاط حقه 
فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح . 

وذهب الجمهور من العلماء إلى أن المساقاة والمزارعة من العقود 
اللازمة» وعلى هذا فلا بد من تحديد مدة معلومة» قالوا: لأنه عقد معاوضة 
كان لآزم #التجارة» ولانه لو كا حاترن عا ارب المال فسكه إذا أدوكت 
الثمرة فيسقط حق العامل» فيحصل له الضرر. 

وأجابوا عن قصة خيبر بأجوبة غير ناهضة» كقولهم: باحتمال أن المدة 
كانت مذكورة ولم تنقل”''. 

والقول الأول أرجحء وهو أنه عقد جائزء إلا إن حدد مدة فهو عقد 
لازمء وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة» وفيه الجمع بين النصوص والقواعد 
الشرعية» وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وأما قولهم بالقياس على الإجارة» فهو غير صحيح؛ لأن الإجارة بيع 
المنافع فكانت لازمة كبيع الأعيان» ولأن عوضها مقدر معلوم فأشبهت البيع. 
ثم إن هذا القياس منقوض بالمضاربة» وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة, 
فقياسها عليها أولى . 

وأما قولهم: إنه يفضي إلى أن رب المال يفسخ بعد إدراك الثمرة» فقد 
تقدم ما يدل على الجواب عنه. 

0 الوجه السابع: ظاهر قوله: (على أن يعتملوها من أموالهم) أنه لا 


01١‏ ١فتح‏ الباري) ان 


باب المساقاة والإجار 007 
يشترط أن يكون البذر من رب الأرضء» فيجوز كونه من العامل؛ لأن النبي كَل 
1 5 صَال , آل : 

جعل عملها من أموالهم . والنبي وَكةٍ لم يذكر أن البذر على المسلمين» ولو 
كان شرطا ما أخل بذكره. ولو فعله لنقل. ولأن عمر ويه فعل الأمرين 
1008 فقد جاء في «صحيح البخاري" بعلت (وعامل عمر الناس على إن 
جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا)”''. وهذا 
القول رواية عة احمده وهو القول الصحيح ‏ إن شاء الله 6 والمشهور فى 
المذهب أنه يشترط أن يكون البذر من رب الأرضء. والعمل من العامل» وهو 
قول الشافعية''؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه» فوجب أن 
يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضاربة» والله تعالى 


أعلم . 


.)756 /7”( «زاد المعاد»‎ )1١( 
.)٠١ افتح الباري» (ه/‎ 62 
م2 (المغني) (/90/ 57 ه)ء, اامغني المحتاج» ا"‎ 


ف جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم | 


يوَاجِرُوَ عَلَى 0 وَسُولٍ الله د عَلَى الْمَاذِيَانَات . وَأَقبَلٍ الْجَدَاولِ 
وَأَشْبَاءَ من نَّ الرْرْع ٠‏ َبمْلِكَ هذا وَيَسْلَمُ هذاء يلم هذا يلاك هذا ولَم 


يَكُنْ لِلنَّاسٍ كِرَاءٌ إِلَا هَذَاء مَلِذَّلِكَ رُجِرَ عَنْهُ كَأَمّا شَيْء مَعْلُومُ مَضْمُونٌ فَلَا 


0١ 


وَفِيِهِ بَيَانٌ لِمَا أَجْمِلَ : ِي المُتَّمَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلاقٍ النَّهّ عَنْ كِرَاء 


9_0 عَنْ نَابتٍ بْنِ الضَّحَاكِ ليه أنَّ رَسُولَ الله يَلهِ نَهَى عن 
المُرَارّعَة» وآمه” ِالْمُوَاجَرَ رَةِ. رَوَاهُ مَسْلِم أيضاً. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقي المدني». نقل 
ابن سعد عن الواقدي أنه قال: (كان ثقة قليل الحديث)» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات» وقال: روا عمر وعثمان ييا) : وذكره ابن عبل المر تون الصحابة. 
جانحاً لقول الواقدي: إنه ولد على عهد النبي يل وحكى ابن سعد عن 
الزهري أنه قال: (ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود رأياً من حنظلة بن 
فيس) روى عن عمر وعثمان ورافع بن خديج وغيرهمء. وروى عنه ربيعة 


باب المساقاة والإحجارة” م 0 


ويحيى بن سعيد والزهري وغيرهه"''. 

وأما ثابت فهو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي الأوسيء أبو زيد 
المدني وَنءء كان ممن بايع تحت الشجرة"''» وكان رديف النبي كلِهِ يوم 
الخندق» ودليله إلى حمراء الأسد. قال البخاري والترمذي: شهد بدراء 
وروى عنه عبد الله بن معقل بن مقرن المزني» وأبو قلابة» توفي سنة خمس 
وأربحية: على أحد الأقوال7, 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث حنظلة ونه فقد أخرجه مسلم في كتاب «البيوع»» باب «كراء 
الأرض بالذهب والورق» )١١5( )١551(‏ من طريق الأوزاعي» عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمةة حدثني حنظلة دن افبمن الأنصاري». قال عالت رافع بن 
خديج عن كراء الآأرض.ء» ٠.‏ الحديث. 

وأما حديث ثابت ونه فقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً - بابٌ «في المزارعة 
والمؤاجرة» )١١9( )١559(‏ من طريق عبد الله بن السائب». قال: دخلنا على 
عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة» فقال: زعم ثابت أن النبي كله نهى 
عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» وقال: لا بأس بها. 

واعلم أن أحاديث المزارعة معظمها من رواية رافع بن خديحج يه وقد 
جاء بروايات كثيرة صارت سببا لاختلاف العلماء» حتى فهم منها بعض 
العلماء أن المزارعة ممنوعة. لكن إذا ضم بعضها إلى بعض - كما قال 
الخطابي””' وتبعه ابن القيم» ثم الحافظ ابن حجر - فإن المفصّل منها يبين ما 
فيها من مجمل أو مطلق أو مختصره وتتضح دلالتها على المراد” ', وهو أن 
الذي نهي عنه إجارة اللأرض بجزء معلوم مما يخرج منهاء والذي يجوز هو 
إجارتها بشيء معلوم مضمونء كما سيآتي بيانه ‏ إن شاء الله -. 


.)06 /5( «الطبقات») (0/”/). «الاستيعاس» (”7/ /9)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١7؟‎ /5( (؟) كما ثبت في (صحيح مسلم). (9) «الإصابة»‎ 

() «معالم السنن) (57/5. 00). 

(0) انظر: «تهذيب مختصر السئن») (0/ 40). 


اع ا كتاب البيوع 


ومن أهل العلم من حكم عليها بالاضطراب في متونها وأسانيدهاء حتى 
قال الإمام أحمد لما سثئل عنه: (عن رافع ألوان): (حديث رافع كثير 
الألوان)"''» وقال الترمذي: «حديث رافع فيه اضطراب...2”' وقد أجاب 
عنه العلماء بعدة أجوبة» كما بسط ذلك العلامة ابن القيم'''» على أن بعض 
المعاصرين ذكر أن مقولة الإمام أحمد لا تعنيى اضطراب الحديث,. فقد قال 
ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول في حديث رافع: «هو مختلف عنه» يروى عنه 
ألوان مختلفة... وكلها أحاديث صحاح. إلا أنه مختلف عنه"”*' ونقل 
الكوسج احتجاج أحمد وإسحاق بن راهويه بهذا الحديث”” . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (عن كراء الأرض) أي: تأجير الأرض للزراعة» تقول: أكريته 
الدار واللأرض وغيرهما إكراء فاكتراهاء بمعنى: اجرته فاستأجر . 

قوله: (لا بأس به) أي: لا مانع. وأصل البأس: الشدة في الحرب» 
والحرب. والعذاب الشديدء والخوف. يقال: لا بأس عليه» ويقال: لا بأس 
به: لا مانع» ولا بأس فيه: لا حرج" . 

قوله: (الماذيانات) بذال معجمة مكسورة» ثم ياء مثناة» ثم ألف ونون. 
ثم بعدها ألف ‏ أيضاً : هي مسايل الماء»ء وقيل: ما ينبت حول السواقي. 
وهي من كلام العجم الذي استعملته العرب'" . 

قوله: (وأقبال الجداول) بفتح الهمزة» والأقبال: الأوائل» والجداول: 
جمع جدولء. وهو النهر الصغيرء ويطلق عليها السواقي”” . 


2077 /9( «مسائل أبي داوده ص(١٠35)» (التمهيد)‎ .»)5١ /( انظر: «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)1١/0( «مختصر السنن» للمنذري‎ 

00( الجامع الترمذي» .)1١7/95(‏ (0) «تهذيب مختصر السنن» (087/6). 

(:) «مسائل عبد اللّه» ص(5٠5).‏ 

(5) «مسائل الكوسج) ‏ المعامللات ‏ ص(5510 -05511). وانظر: «الحديث الحسن) 
لويسو 010 0117م 

() «المعجم الوسيط) ص(71). 

(7) «(اكمال المعلم) (6//ا9١‏ - .)١98‏ «(النهاية» .)73١7/5(‏ 

(0) «إكمال المعلم) (ه/8م؟١).‏ 


بآ المساقاة والانيا > ا 
قوله: (وأشياء من الزرع) أي : وقطعة أو جهة من الزرع تكون مختارة طيبة . 
قوله: (ولم يكن للناس كراء إلا هذا) أي: ولم يكن لأهل المدينة طريقة 

لتأجير الأراضي الزراعية إلا هذه الطريقة المشتملة على الجهالة والغرر 

والمخاطرة. 
قوله: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) أي: فأما كراء الأرض 

للزراعة بأجر معلوم مضمون من الذهب والفضة ونحوهماء فهذا جائز ولا 

بأس بهء لعدم الجهالة والغرر. 
قوله: (زعم ثابت) أي: قالء فالزعم هو القول. 
قوله: (نهى عن المزارعة) أي: إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها 

على الطريقة التي كانت مستعملة عندهم» وهي القائمة على الجهالة والغرر 

والظلم لأحد الطرفين» دون المزارعة التى فعلها النبي كله وأصحابه من بعده. 
قوله: (وأمر بالمؤاجرة) أي: كراء الأرض بشيء معلوم من الذهب أو 

الفضة يدفعه مستأجر الأرض لصاحبها. 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز إجارة الأرض للزراعة» وهذا 
قول جمهور الفقهاء. بشرط أن تكون الأجرة معلومة» لكن اختلفوا في نوع 
الأجرة. فذهب الجمهور إلى جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر 
العروض» لقوله: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس) وفي رواية قال رافع: 
(وأما الورق فلم ينهنا»'' . 

وأما إجارتها بالطعام كالبر أو الشعير فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يؤجرها بطعام معلوم غير خارج منهاء فهذا يجوز على قول 
الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة» سواء أكان من جنس ما يخرج منها أم 
لاء واستدلوا بعموم قوله: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)» ولأن الطعام 
عوض معلوم مضمون لا يتخذ وسيلة إلى الرباء فجازت إجارتها به كالأثمان. 

وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز إجارتها بالطعام وإن لم يكن 


010 ااصحيح البخاري») 2))5١71/(‏ ااصحيح مسلم) .)١١02()1١651/(‏ 


007 3 كتاب البيوع 


خارجاً منهاء واستدلوا بما روى رافع بن خديج» قال: (كنا نحاقل الأرض على 
عهد رسول الله كََِةٍ فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى» فجاءنا ذات يوم 
رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله يَكِيةٍ عن أمر كان لنا نافعاً» وطواعية الله 
ورسوله أنفع لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام 
المسمىء وأمر رب الأرض أن يَرْرَّعهاء أو يُرْرعهاء وكره كراءها وما سوى 
ذلك)"''. ولعل هذا محمول على ما إذا كان الطعام خارجاً منها . 

الحال الثانية: إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيهاء وهذا فيه 
قولان: 

الأول: المنعء وهذا قول مالك. ورواية عن أحمد ذكرها القاضي مذهبا . 

الثاني: الجوازء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» ورواية عن أحمد. 
اختارها أبو الخطاب”''» لعموم: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به). 

الحالة الثالثة: إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها؛ كنصف أو ربع 
كآجرتك هذه الأرض بربع ما تزرع فيها من بر ونحوه»ء فالجمهور على أنها لا 
تصح؛ لآن الآأجرة مجهولة لكون ما اتخريجةه الأرض غير مرتى» ومجهول 
الصفة والقدر. فهو ليس بمعلوم ولا مضمونء. وهذا فيه غرر يمكن تجنبه 
بكراء الأرض بأجر معلوم. 

والقول الثاني: الجوازء وهذا هو المنصوص عن أحمدء وهو قول أكثر 
الأصحاب. 

ورجح أبو الخطاب وابن قدامة قول الجمهور. وحمل ابن قدامة نص 
أحمد في الجواز على المزارعة بلفظ الإجارة» فيكون حكمها حكم المزارعة 
في جوازها ولزومها وسائر أحكامها" ". 

وهذا هو الصواب - إن شاء الله فإن الجهالة موجودة في أجرة تكون 
مما يخرج من الأرضء مما يؤدي إلى النزاع . 


.)01/٠١ «المغنى» (/ا/‎ )0( .)١1558( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١ /80( «المغنى») (1/ 01/7)ء «تهذيب مختصر السئن»‎ )9( 


باب المساقاة والإجارة” 055 

2 الوجه الخامس: الفرق بين المزارعة والإجارة: أن المزارعة من جنس 
الشركة» ويستويان في الغنم والغرم» فهي كالمضاربة؛ لأن كلا منهما له جزء 
مشاع معلوم إن جاد الزرع كثرء وإن كان رديئاً قَلَ. 

وأما الإجارة فإن المؤجر على يقين من الغنم وهو الأجرة» والمستأجر 
على رجاءء وقد يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق فيكون 
المستأجر قد دفع ماله ولم ينتفع بشيء» ولهذا كان أحد القولين لمجوزي 
المزارعة أنها أحل من الإجارة وأولى بالجوازهء فالمزارعة بجزء مشاع معلوم. 
والمؤاجرة بشيء معلوم» شأنها في ذلك كسائر الإجارات. 

والمزارعة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة» فالصحيحة ما كانت 
واضحة وسليمة من الغررء وهي أن تكون بجزء مشاع معلوم» كنصف الزرع 
أو ربعه» كما فعل النبي كَلةٍ مع أهل خيبر. 

والمزارعة الفاسدة: ما كان فيها غرر وظلم لأحد الطرفين» كاشتراط 
جانب معين من الزرع . 

وأما المؤاجرة فإن كانت بشيء معلوم مضمون من نقود أو طعام أو 
عروض فهي جائزة». وهي التي أذن فيها النبي كله . 

وأما ما كان فيه غرر وجهالة كأن يجعل لصاحب الأرض ما على 
الجداول والسواقيء أو جانباً معيئاً من الزرع فهذا هو الذي نهي عنهء وهو 
الإجارة الفاسدة. وهو الذي كان معروفا عندهم فنهوا عنه. وعليه يحمل 
الإطلاق في النهي عن كراء الأرضء» كما في حديث جابر ونه الثابت في 
(الصحيحين». 1 1 1 

يقول الليث بن سعد: (وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوو 
الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة''. وقال ابن 
المتدر* (قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهى كان. لعلك 
العلل)""'. والله تعالى أعلم. 


.)5١ /5( «فتح الباري» (55/0). (؟) «تهذيب السنن»‎ )١( 


لمق ا كتاب البيوع 


للم 
0 حكم أجرة الحجام 43 


0١‏ 7 عن ابن عَبّاسِ 0 أَنَهُ قَالَ: الختجَمَ رَسُول الله كَل 
وَأَعْطَى الَذِي حدرة احرن واد كار دراي ١‏ بَعْطه . رَوَاه لبُخَارِيٌ . 


ار قو كر شري ده ذيإنه قَال: قَالَ رَسُول الله عله : 
(كنْبُ الحَجَام خَبِيثٌ) 00 مسلم . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس ووْيا فقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من 
(صحيحه) ومنها 2 ككابب (البيوع2. ددر الحجام) )من 0 
خالد ‏ هو ابن عبد الله" -: حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس وي 
ولفظه: (وأعطى الذي حجمه) بحذف المفعول الثاني . 

وأخرجه ‏ أيضاً - في (الاعجارة (255195) مخ طريق يزيا يم رريعء عن 
خالدء عن عكرمة. بهء وفيه: (وأعطى الحجام أجره) بذكر المفعول الثاني . 

ورواه مسلم )١١٠١5(‏ من طريق عمرو»ء عن طاوس وعطاءء عن ابن 
عباس وَؤياء أن النبي ع احتجم وهو محرم. 

وأما حديث رافع فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب «تحريم 
ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي») )51١( )١518(‏ من طريق يحيى بن 


(. هو تحالك من عبد الله الطحان الواسطىء والثانى: هو خالد بن مهران الحذاء 
البصري . 


باب المساقاة والإجارة” م 
أبي كثيرء حدثني إبراهيم بن قارظء عن السائب بن يزيد: حدثني رافع بن 
خديج». عن رسول الله كيده قال: «ثمن الكلب خبيث,. ومهر البغي خبيث. 
وكسب الحجام خبيث) . 

0 الوجه الثاني: حديث ابن عباس وَيْها دليل على جواز أخذ الأجرة على 
الحجامة وأنه كسب مباح؛ لأآن النبي يَلِ أعطى الحجام أجرته. ولو كان 
حراما لم يعطه. إذ لا يعطيه ما يحرم عليه» والقائل ذلك هو ابن عباس وَوْياء 
كأنه يريد الرد على من زعم أنه لا يحل إعطاء الحجام أجرته وأنه حرام . 

هذا من جهة النص» وأما من جهة المعنى فلأن الناس في حاجة إليها. 
ولا يوجد من يتبرع بهاء فجاز الاستئجار عليها كالرضاع . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز التداوي بالاحتجام. وقل ورد 
في ١الصحيحين»‏ عن حميد الطويل» عن أنس ذفنه؛ أن رسول الله مَك حجمه 
أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعامء 2 مواليه»ء فخففوا عنه من ضريبته. 
وقال: (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقّسط البحري...» الحديث” '. 

ومن فوائد الحجامة: علاج أمراض الرأس والصداع. وتخفيف الام 
الروماتزم» وأوجاع الصدرء وكل أثر في البدن سببه كثرة الدم أو فساده أو 
هنما معا. 

0 الوجه الرابع: دلَّ حديث أبي رافع ذه على أن كسب الحجام من 
المكاسب الرديئة التي يكون تركها أولى؛ لأن النبي كَل وصف كسب الحجام 
بأنه خبيث» والمراد بالخبيث هنا: الرديء؛ لأن الخبيث يطلق على الحرام؛ 
كمهر البغي وتمسن الكليه:. ويطلق عابي الشيء الرديء والكسب الدنيء كقوله 
تعالى: #إولا تَيَمَّمُوأْ اَلْحَِيتَ هِنْه تَنفِفُونَ# [البقرة: 1717] وقد ذكر المفسرون كابن 
كثير أن الهراة. بالحبيت» فى الثية الردي» #الخشتب والقنيضي. من الدمر وجو 
ل 


.)١5ا/ال( ومسلم‎ .)5١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
51/7710 الفسير ابن كن‎ 9 


وقد سمى النبي وَيْةٌ الثوم والبصل خبيثين”'' مع إباحتهما"''. وعلى هذا 
فأجرة الحجام ليست حراماء وإنما هي من المكاسب الرديئة التي ينبغي التنزه 
عنها لما ورد فيها من الأخيار» ولان .ليها ونادة”". .وما ورد عن الآثمة واه 
العلم يحمل على هذا المعنى» وقد قال النبي كَل في كسب الحجام: «أطعمه 
ناضحك ورقيقك2''. وهذا دليل على إباحته» إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما 
يحرم أكله؛ لآن ما يحرم على الحر يحرم على الرقيق. 

اما استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصدء. وحلق الشعرء والختان. 
ونحو ذلك» فهذا جائز»ء وكسبه ليس خخبيئاً بلا خلاف؛ لأن الحديث ورد في 
كسب الحجام بالحجامة» فيختص بالمحل الذي ورد فيه””'. 

الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز استعمال الأجير من غير 
تسمية الأجرة» وعلى جواز إعطائه قدر أجرته أو أكثر؛ لأن النبي كَل لم 
يشارطه على أجرته. ولعل هذا محمول على أنهم كانوا يعلمون مقدارهاء 
فيكون ذلك مما يُرجع فيه إلى العرف» والله تعالى أعلم . 


.)١19 2118/8( أخرجه مسلم (050). (؟) انظر: «المغتى»‎ )١( 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي (75/5). ْ 

(5:) أخرجه أبو داود (”7"477). والترمذي (لا/ا7١)»‏ وابن ماجه 2»)5١575(‏ وأحمد 
»)3١١ .957/9(‏ وإسناده صحيحء وفيه كلام من جهة إرساله. 

.)١٠١ /8( «المغني)‎ (0) 


باب المساقاة والإحارة” اس 0 


5 عن أبى هرَيْرَةَ زه » قَالَ: قَالَ رَسُول الل يله : 
«قال الله كك : ثلاثة أنا خَصّمَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجْل أعطى بي ثم غَدَرَ 
وَرَجل بَاعَ حرًا فأكل ثُمَنهء وَرَجِل اسَتَاجَرَ أجيرا فاستوفى منه وَلم يَعَطِهٍ 
أجِرَه) . رَوَاه مسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»»: باب (إثم من باع حراً) 

0 من طريق يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية»؛ عن سعيد بن أبي 
سعيدء عن أبي هريرة ونه مرفوعا. 

ةمد - في «الإجارة». باب (إثم من منع أجر الأجيرا 
(577) بالإسناد المذكور مع اختلاف شيخه. 

وهنا عروه ل مسلم فالظاهر ا ريخم من الحافظ. 0 من النساخ. وقل 
عزاه المزي إلى البخاري وابن ند وعزاه الحافظ نفسه فى «التلخيص» 
إن البخاري” '' . 

قوله : (قال الله كبْنْ) هذه إحدى صيغ الحديث القدسي. وهو ما رواه النبي 5ك 
عن ريه تعالىه وهو مسرب إلى الله تعالى معت أ تلكا على الجن التولين » بوالقول 


.)59/7( «التلخيص»‎ )0( .)5177١/9( «تحفة الأشراف»)‎ )١( 


لمق ا كتاب البيوع 


الثاني : أن الحديث القدسي كلام الله تعالى بلفظه ومعناه. وهو قول مرجوح""'. 

قوله: (ثلاثة أنا خصمهم) أي: ثلاثة أنفس» وهو مبتدأء وجملة «أنا 
خصمهم) خبرء وذكر الثلاثة ليس للتخصيص؛ لأن الله تعالى خصم لجميع 
الظالمين» ولكم لما اراد التشديد على هؤلاء صرح بها. والخصم: مصدر 
خصمته أخصمه خصماء نعت به للمبالغة كما يقال: رجل عدلء» والخصومة: 
هي المنازعة والجدل» ومعنى (أنا خصمهم). أي: إن الله تعالى يخصم هؤلاء 
يوم القيامة نيابة عمن ظلمواء يقع على الواحد والاثنين والجماعة» والمذكر 
والمؤنث بلفظ واحدء قال تعالى: #وَمَلَ أَتَلكَ بو لحَصَم إِذْ سَوَُوا اليحراب * 
[ص: .]١١‏ ولا خلاف بين المفسرين أن المراد بالخصم هنا: الملكان. 

وقد يثنى ويجمع.ء فيقال: خصمانء كقوله تعالبى: مدان حصعان 
َخْتصَّمُوا» [الحج: 19] وقوله تعالى : #أتَانُوأ لا يَحَفْ حَصَمَانِ بَى بَعَصْنَا عَلّ بَحَضِ # 
[ص: ؟7]. وفي حديث عائشة يتا سمع رسول الله يله صوت خصوم بالباب”''. 

قوله: (أعطى بي) إما أن المعنى: حلف بيء» أو أن مفعول أعطى محذوف. 
والتقدير: أعطى يمينه بي؛ أي : عاهد عهداً وحلف عليه بالله ثم نقضه. والدليل 
على هذا المفعول المحذوف قوله: (غدر) فهو يدل على تخصيصه بالعهد. 

قوله: (ثم غدر) أي: نقض العهد ونكثهء وهو ضد الوفاء»ء والغدر: 
مصدر غدر يغدر غدراً»ء وهو الإخلال بالشيء وتركهء يقول ابن فارس: (الغين 
والدال والراء أصل صحيح يدل على ترك الشيء) " . 

قوله: (باع حراً) أي: باع إنساناً على أنه عبد مع أنه في الواقع ليس 
رفيقاء وإنما هو حر. 

قوله: (فأكل ثمنه) خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود وإلا فالمراد 
الحصول على الثهنة سنواء اشترى يه طعاف ء أو لباسداة او سيارةه أو غير الك 

قوله: (فاستوفى منه) أي: فحصل من الأجير على العمل الذي 
)١(‏ انظر: رسالة «الأحاديث القدسية في دائرة الجرح والتعديل». 


(؟) أخرجه البخاري (7705). ومسلم .)1١501(‏ 
() «معجم مقاييس اللغة» .)5١7/5(‏ 


باب المساقاة والإحجارة” ١‏ ف 


استأجره من أجله. وذكر الأكل والاستيفاء فيه مزيد من التوبيخ والتقريع 
والتهجين للأمر. 

قوله: (ولم يعطه أجره) الأجر في اللغة: الجزاء على العمل» وفي 
اصطلاح الفقهاء: العخوص. الذي يعطى مقابل منفعة » وتسمى الآجرة. دك 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغدر. وهو نقض العهد 
والإخلال بالشيء وتركه. وهو من أكبر الكبائر» وهو صفة ذميمة تدل على 
فقوت لا يطمقن. الناس إلى مخالطعه ولا خيرقه ولا معافلدف: وركنيه سخظا 
وغضبا أن الله تعالى يكون خصمه يوم القيامة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن استرقاق الحر وبيعه وأكل ثمنه من 
أكبر الكبائر. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل"''. 
قال المهلب: (وإنما كان إثمه شديداً؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرية» فمن باع 
حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له» وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه ''. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم أكل أجرة العامل وعدم 
إعطائها إياه بعد استيفاء العمل» وهذا من كبائر الذنوب» وهذا أمر مستقبح 
شرعاً وعقلاً» فإن العامل أخوك في الإسلام» وحقوق الإخوان على الإخوان 
كثيرة: فكيضه إذا أدى لمستاجره عماذ بعرذ على ماله بالنماء وعلى تجارته أ 
صناعته بالازدهار والسعة؟!. وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وأداء الآمانة 
ب أهلهاء وأجرة العامل دا خلة 2 هلا العموم. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على عناية الإسلام بحقوق العمال 
وإيصالها إليهم كاملة غير منقوصة» حيث توعد من جحد أجرة العامل بعد 
استيفاء فولة بهذا الوعيد العظيم. فضمن الإسلام لهم حقوفهم وحماهم من 
تسويف صاحب العمل اد حشية حيلما يريد جحد الأجرة؛ لآن هذه الآجرة 
فيها حاجة العامل وحاجة أسرته ومن يمون. والله تعالى أعلم. 


0 «(الإأجماعة ضن(5١١):‏ (0) «(فتح الباوق! 8185/52 


| 1 0 كتاب البيوع 
ل مك لظ 8800 لتك تتتتتتلة تك 10 التاك 397 .االكم_ 9 32س صا ا ا ل ا اللا 0 


كفت تكفكفت 
أ حكمأخذ الأجرة على الرقية وتعليم القرآت 77 


645 _ عن ابن عَبّاس كه أنَّ رَسُوَلَ الله ككلةِ قَالَ: (إِنَّ أَحَقَّ ما 


يح ته )اه هين حبرت 1 قر ع اا لف د ف 
اخذتم عليه اجرًا كناب اللّه) . اخرجه البخارىٌ . 


هه لسر 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث علقه البخاري في كتاب «الإجارة» (5/ 657 (فتح)) ووصله 
في كتاب «الطب». باب «الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب» (51/90) من 
طريق حييد الله بن الاخنيسن أبى فالك» عن ابن ابي مليكة.. عن اين 
عباس وَ#ياء أن نفراً من أصحاب النبي يكِيِ مروا بماء فيه لديغ ‏ أو سليم - 
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل منكم من راق؟ إن في الماء رجلا 
لديغاً. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فبرأ» فجاء بالشاء 
إلى أصحابه. فكرهوا ذلك» وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراء حتى قدموا 
المدينة» فقالرا: با وسول الله اخل..على كتابيه الله أجراء. فقال رسوك الله كن" 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) . 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن 
كما تؤخذ الأجرة على العلاج بالأدوية الأخرى» وهذا قول الجمهور من أهل 
العلمء وهذا الأخذ ليس على مجرد التلاوة» وإنما هو على المعالجة 
والمداواة؛ لآن القراءة والنفث على المريض من الأفعال المباحة». فيكون 
الماخوة على المعالجة لأا على مجرت النار”, 


)01 ااشرح السنة» (///75). 


باب المساقاة والإجارة” ا 0 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن. وهذا قول المالكية» والشافعية» وأحمد في رواية عنه» والمتأخرين من 
الحنفية» وابن حزم الظاهري”''. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وهذا قول 
متقدمي الحنفية» ورواية عن أحمد أخذ بها أكثر أصحابه» وكذا قالوا في تعليم 
الاح حر رديه وغيرهماء وكذا الإمامة والأذان""'2. واستدلوا بما يأتي : 

أولاً: الأدلة التي تدل على أن الأجرة لا دده على تبليغ الإسلام 
والقرآن» كقوله تعالى: ##إقّل لك | أَمتَلكُم عَكِيهِ لَجَرَاك [الأنعام: 40] وقوله 
تعالى : لأوَسَوْرِ 57 لت رد إن أَجْرَىَ إِلَّا عَلَ أله [هود: 19]. 

تاليا بعديقة غيادة ون الضافمك بنك قال< غلمت ناا فن أهل الصفة 
الكتاب والقرآن» فأهدى إلى رجل منهم قوساًء قلت: ليست بمال وأرمي عنها 
في سبيل الله ود لآتين رسول الله كَلَِةٍ فلأسألنه. فأتيته» فقلت: يا رسول الله 
أهدي إلي قوس ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن» وليست بمال» وأرمي عنها 
في سبيل الله قال: (إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها" ". 

كما استدلوا بأن التلاوة من الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من 
أهل القربة» وهذا العمل قربة لله تعالى» فلم يجز أخذ الأجرة عليه؛ لآن تعليم 
القرآن عبادة» والآجر فيه على الله تعالى. 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة غير ناهضة؛ كقولهم: إن المراد 
بالأجر المذكور في الحديث: الثواب الأخروي» ويرد هذا سياق الحديث كما 
تقدم. وكقولهم: إنه منسوخء وهذا مردود بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال”؟' . 


)010 «الكافي) لايخ عبك البر 0/5679 (مغني المحتاج» 1050 «المغني) 7 
«الهداية» (9”/ .)55٠١‏ 

(؟5) «الهداية» (9”/ ,)55٠١‏ (المغني) (5/ ة*”*“ 5ن .)١:٠‏ 

05 المرحنة أبو 05151503135 دان . ماجه (/ا0١5),‏ وو ل ا 
مغيرة بن زياد» عن مُبادة بن نْسَيَء عن الأسود بن ثعلبة» عن عبادة بن الصامت 5ه . 

6 افتح الباري» (4/ 557). . 


برق 0 : 
مم“ الع انرضاح الوزن عم مه 

والقول القالبك: أنه وماس يوي و 
الغنى» وهذا وجه في مذهب الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية"'" . 

وهذا قول وجيه فيه جمع بين الأدلة» ويؤيده قوله تعالى في ٍ 0 

2 نا سلكت وَعع كان كقيرا كلت كل. بالمتروف 4 [المسياء: ولآان 
لبا ان بررى مضه وا رباع الاجر سين يبن 0 اياده 
وينفق على من يجب الإنفاق عليه» فيؤدي الواجب بهذه الأجرة» بخلاف 
الغني فإنه لا يحتاج إلى الكسبء فلا حاجة تدعوه إلى أن يأخذ أجرة. 

وأما حديث عبادة ذه فهو حديث ضعيف؛ لأن في إسناده الأسود بن 
تعلبة» وهو مجهول كما في «التقريب»2» والمغيرة بن زياد الموصلي وثقه وكيع 
وابن معين والعجلي وغيرهم. وضعفه أحمد وأبو زرعة» قال أحمد: مضطرب 
الحديث ومنكر الحديث». وقال في «التقريب»: (صدوق له أوهام). ومثل هذا 
الحديث لا يقاوم ما ورد من الأحاديث الصحيحة . 


وعلى فرض صحته فهو محمول على أن عبادة بن الصامت طي ع كان 
متبرعاً بالتعليم رن للاحتساب فيه » فكره رسول الله كَل أن يضيع أجره ويبطل 


وهذا الخلاف إنما هو في حكم أخذ الأجرة إذا كانت باشتراط» أما إذا 
أعطي بدون اشتراط فالظاهر من كلام أصحاب المذاهب الأربعة 
وابن حزم الاتفاق على الجواز؛ لأن من أجاز باشتراط ‏ كما تقدم ‏ أجاز هنا 
م ا 
د . 


أما أخذ الرّزق من بيت المال ‏ وهو الراتب ‏ على تعليم القرآن وعلى 


)١(‏ «الفروع» © 'رة؟5): «الفتاوع) زدظا/ تقلع "لقاي هه أا)ر 
(؟) «الفتاوى») .)5١06 /5٠(‏ 

() (شرح السنة» (//2518. «شرح الطيبي») .)١997/5(‏ 

(:) «عمدة القاري» .)91/١5(‏ 


باب المساقاة والإجارة” 5 
الأذان والإقامة والإمامة وتعليم العلم فجوازه محل اتفاق بين أهل العلم'''؛ 
أن ما يوؤخل من بيث المال لهذة الأغيال عبس عوضا وأجرة بل هو رزف 
للمصالح.ء إلا أن بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة يقيدون جواز أخذ الرزق 
بعدم وجود متطوع» حماية لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرفه. 
والله المستعان. 

0 الوجه الرابع: ظاهر هذا الحديث العمومء وأنه يجوز أخذ الأجرة 
على كتاب الله تعالى تعليماً وعلاجاً وتلاوة» ولكن هذا العموم غير مراد» وقد 
خصه أهل العلم بالعلاج والتعليم. واعيا ول الآجرة على مجرد التلاوة فهو 
غير داخل في هذا العموم. بل هو مستثنى منه بدليلين : 

الآول: ما .ورد من الأحاديف الدالة على النى عن أغغل الآأجرة على 
تلاوة القران» .ومن ذلك تحديث» عبد الرحمق بن شيل. الانصارئ» كال: قال 
رسول الله يله : «اقرأوا القرآن. ولا تأكلوا به. ولا تستكثروا به. ولا تحفوا 
عنهء ولا تغلوا فيه)” ''. 

الثانى: جاء فى «الاختيارات» قول ابن تيمية: (الاستئجار على مجرد 
التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» وإنما تنازعوا في الاستئجار على 
التعليم)7”" ١‏ 

ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لا ثواب 
اللقاوئ ولا للهحيت). وهذا من البدع التى انتشيرت» فى يعض دلاذ العسدمب: : 
يهدى إلى الميت؟!. والله تعالى أعلم . 


() «الشرح الكبير) (؟/ .07١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (588/75)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 223١‏ والطبراني 
في «الأوسط) (55915)» وإسناده قوي كما قال الحافظ في «فتح الباري» 2)٠١١/9(‏ 
وقال الألباني: (إسناده صحيح).» «السلسلة الصحيحة» رقم .)56١(‏ 

9 ه8672 


لمق ا كتاب البيوع 


01 وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجره 3 


06 -عَنْ ابن عُمَرَ ونا قَالَّ: قال رَسُولَ الله يكِِ: «أغطوا 


الأجيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَحِفْ عَرَقَهُ) . رَوَاه ابن مَاجَه. ٠‏ وْفِي البَابٍ عَنْ أبي 
هَرَيْرَة للك ذل عِنْدَ أبي يَعْلَى وَالبَيهَقِيَ ؛ وَجَابِر عِنْدَ الطَرَاِيٌ» وَكُلّه ضعاف . 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الرهون»؛ باب «أجر الأجراء؛ (447؟) من 
مرفوعاً . 


١ 
ل‎ 


طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر وما 

وهذا سند ضعيف جداء آفته عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو متفق على 
ضعفهء ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهه"''. 

وقد خالفه من هو خير منه» عثمان بن عثمان الغطفاني. فرواه عن 
زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن النبي كله كريد 

أخرجه ابن زنجويه في كتاب «الأموال» »)25094١(‏ وابن عدي في 
«الكامل) .)١077/0(‏ 

والمحديث له شاعك. من حديك افي هريرة وَلك نه أخرجه الطحاوي في 
شرح المنبكل 1 70 وابن. عدف تن" والبيهقي ا 5 
طريق محمد بن عمار المؤذن» عن المقبري» عن أبي هريرة وَيه» مرفوعاً. 
وفي سنده مقال» ورواه أبو يعلى .»)١757/5(‏ وابن عدي (0/ 042107 والبيهقي 


(1) اتهليبه التهديب» .)1١751/5(‏ 


باب المساقاة والإجارة” ا 
)١١١/5(‏ من طريق عبد الله بن جعفرء أخبرني سهيل» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة وَيّنهء به. وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر. 

وله شاعه ‏ ايضبا ب حن حديت أبي الرصر عن جابر َيه أخرجه 
الطبراني في «الصغير) ».)"١ 25٠١ /١(‏ والخطيب في «(تاريخه) (7””/0) وفي 
سنده محمد بن زياد بن زبّار الكلبي» وشَّرَقِي بن القطامّى» وكلاهما ضعيف. 
قال الطبراني: (لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي» تفرد به محمد بن زياد)"" 
وهذا مراد الحافظ بقوله: (وفي الباب عن أبي هريرة نه عند أبي يعلى 
والبيهقي. وجابر عند الطبراني». وكلها ضعاف) وهذه الجملة موجودة في 
معظم طبعات «البلوغ»» وفي النسخ التي عليها الشروح. ومحذوفة في بعضها. 
ولذا لم أعتمدها في الترقيم . 

0 الوجه الثاني: هذا الحديث وإن كان سنده ضعيفاً لكن معناه صحيح. 
ويؤيد معناه حديث أبي هريرة نه عن النبي كلد قال: «قال الله: ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة... ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه. ولم يعطه أجره)”'". 
وهو دليل على وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجرته فور انتهائه من عمله الذي 
استؤجر عليه» وعدم تأخيرها أو المماطلة في أدائها؛ لأنه لم يعمل إلا من 
أجل الحاجة إلى هذه الأجرة» ولأن نفسه تائقة إلى أخذ عوض عمله وجهده. 
وقوله في الحديث: «قبل أن يجف عرقه) كناية عن سرعة إعطائه حقه. وعدم 
لاخيوة. 

فإن كان بين الأجير والمستأجر اتفاق في تأخير الأجرة مدة معينة أو 
بعضهاء أو يسمح العامل بتأخيرها مدة فلا بأس بذلك» والله تعالى أعلم . 


19 انظرة اتبيه الراية) :)1١79/5(‏ (6) رواه البخاري (ا7١5).,‏ (0/0؟57). 


| 1 0 كتاب البيوع 
ل مك تللظ التتتتك8800 كحك تتتتتلة تك 210 الاتاك 397 .االكم_ 9 32س صا ال ا ل ا اللا 0 


22 
ظ وجوب معرفة قدر الأجرة ظ 


ا 


7 9 عَنْ أبي سَعِيِدٍ دين أنَّ النَبِىَ ل قَالَ: «مَن اسْتَأَجَرَ أجير 
د لَهُ أَجْرَتَه. رَوَاهُ عَبْدُ الور راق وفيه انْقِطاعَ. وَوَصَلَهُ المَيْهَقَىٌ من 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه عبد الرزاق (8/ 765) )١5١7(‏ من طريق إبراهيم النخعي. 


عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما وَكْمّاء أن النبي كَل قال : 
وذكر الحريثف””. 


وهذا سند فيه انقطاع. فإن إبراهيم يم النخعي لم يسمع من أحد من 
الصحابة» كما قال ذلك ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما"'". 

ورواه البيهقي ررد عر ريل مارك هن ابى 
حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم» عن الأسود. عن أبي هريرة 5ن . 

وإسناده ضعيف؛ لضعف الإمام أبي حنيفة» وقد تقدم الكلام عليه عند 
الحديث )6١60١(‏ من البيوع . 

ورواه النسائي (7/١؟)‏ موقوفاً من طريق ابن المبارك» عن شعبة» عن 
حماد» عن إبراهيم. عن أبي سعيد م ضيه قال : (إذا افينا جرض أبجير أ قأعلمه أجره): 


)1١(‏ وقع في «المصنّف) المطبوع : «فليس له إجارة» واستظهر المعلق أن الصواب: 
(فليسم) كما فى الحديث الذي يليه. 


09 اتينييية النهنييها 5/50 16), 


باب المساقاة و الام | سب 0 

وتابع شعبة على وقفه الثوري. فقال عبد الرزاق في «المصنف'" 
سعيدء أن النبي يَلِةٍ قال: «من استأجر أجيرا فليسم له إجاره». قال: نعم). 
وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي وَل . 

أ سعيةة لأن التورى احني) ”7 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب معرفة قدر الأجرة» وهذا 
شرط من شروط صحة الإجارة المتفق عليها بين الفقهاءء. قال الموفق: (لا 
نعلم في ذلك خلافاً)"””“'. لأن الجهالة بالأجرة يفضي إلى النزاع والخصام بين 
المؤجر والسيكا جر + ولآن الإجارة عقد معاوضة. فوجب أن يكون الأجر 

وفل ابتك الإمام مالك وتبعه اليبيقيى على وجوب هيه الأجرة 
بنهي النبي كَلْةّ عن بيع الغررء والإجارة نوع من البيع» والجهالة بالأجرة 


000 
* 
نإذا أجرة الدان يالف ريال فى الشير» أو بعشرة اكياس من الرزه أو 
أجره داق بدار اخبرى يسكنها؛ صح ذلك كله ؛ أن العورض معلوم. ويجور 
أن يكون عيناً» ويجوز أن يكون منفعة. 
فإن أجره البدذاو بإصلاح ما انهدم منها لم يصح للجهالة. ولو قال: 
أجرتك الدار بعشرة آلاف في السنة وإصلاح ما انهدم منها من الأجرة صح؛ 
لآن الآجرة معلومة. 
ويستثنى من شرط معرفة الأجرة ما تعارف عليه الناس من الأجرة» فإنه 
يجري مجرى التقدير؛ لآن شاهد الحال يقتضيه» والشارع أجرى الشرط 


1 «العلل» )7”175/١(‏ رقم .)١١١4(‏ 9 . «المغقي) 4/0 ١1)ء‏ 
(9) «الموطاً) .)7١7/5(‏ «السنن الكبرى» (5/ .)١١٠١‏ 


8 2 كتاب البيوع 


العرفي كاللفظيء ومثل هذا وإن كان فيه نوع جهالة لكنها يسيرة لا تفضي في 
الغالب إلى المنازعة» كأجرة سيارة أو ركوب سفينة إلى مكان معلوم. 
وكامسكعار الاخير .تطعافه وشراية المتعاورف هلية. 

وتجوز الإجارة بجزء شائع من الإنتاج - على الراجح من قولي أهل 
العلم - كأن يحصد الزرع بثلث ما يخرج منهء أو يَخْرْفَ النخل بربع ثمرته» أو 
يجني العنبف بنصمه» أو يعصر كمية من الزيتون بربع الريك المستخرج. ونحو 
ذلك؛ لأنه إذا شاهده فقد علمه بالرؤية» وهي أعلى طرق العلم. ومن علم 
شيئاً علم جزءه المشاع. فيكون 5 000 والله تعالى سنا 


.)177//( انظر: «المغنى»)‎ )١( 


باب إحياء المو ات 00 | 0 
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الموات: بفتح الميم والواو المخففة» مشتق من الموت». وهي عدم 
الحياة» والمراد به: الأرض التي لا حياة فيها من بناء أو زرع وغيرهماء ولا 
واللقه لها هخ الا دميين: 

وعند الفقهاء: الأرض التي لم يملكها أحدء ولا يتعلق بها منافع 
اا 

وهذا التعريف يدل على أن الأرض الموات لها وصفان : 

الآول: ألا يكون لها مالكء والمراد به المعصوم الذي لا يجوز قتله. 
وهو المسلم أو الذمي المعاهد. فإن كان لها مالك معين بشراء أو عطية لم 
يجز إحياؤهاء ومثله ما ملك بالإحياء ثم ذَيْرَ وعاد مواتا فلا يملك. 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف ملكاً لمالك غير 
منقطعء أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحدٍ غير أربابه'"'. 

الثاني : ألا يتعلق بها مصلحة عامة أو منافع مشتركة» كالطرق ومسايل 
المياه والمحتطبات والبقاع المرصدة لصلاة العيدين» والبقاع المرصدة لدفن 
الموتى ولو قبل الدفن» وكذا الغابات والمناطق السياحية وأماكن طرح 
القمامة» ونحو ذلك. فكل هذا لا يجوز إحياؤه؛ لآن في إحيائه مصلحة 
شخص واحد وتضرر مصالح العامة. 

والاحياء: مصدر أحيا بمعنى: بث الحياة...» والمراد هنا: جعل 
الأرض الميتة منتفعاً بها بوجه من الوجوه الآتية في هذا الباب. 


(1) «التمهيذ) 857/570 ). 





شبهت العما م6 
ظ رة بالحياة تعطيلها لمو بعل 
إلا بعد إحيائها . ااا 
( ا لان 


باب إحياء المو ات 0-0 ١‏ 0 


4 وعَنْ سَعِيدٍ بْن رَبْدٍ له عَن النَبَِ يكل قَالَ: «مَنْ أحْيا 
ارقي مث مَيََةَ فَهِيَ لَه( . رَوَاه الكَلَانَةَ مجاه الْتَد ملٍ مِذِيٌ . 

وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسلاً وَهُوَ كما قَالَ وَاخْتَلِف فِي صَحَابِيّه فَقِيل: 
جَابِرٌ» وَقِيل : عَائْشَةٌ ٠‏ وَقبلَ: عَبدُ الله بْنَ عمُروء وَالرَّاجِحٌ الأول . 
ل الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عائشة وَيِينا فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الحرث 
والموارعةا» عاب لمن أحيا أرضا مراتا) زوع 111007 محمد بن 
عبد الرحمن"''» عن عروة»ء عن عائشة وِينَاء عن النبي يَلِةِ قال: «من أعمر 
أرضاً ليست لأحد فهو أحق». 

وليس عند البخاري لفظ : «بها» وإنما هي عند الإسماعيلي في مستخرجه 
على لسار" 

وقوله: (قال عروة..) هو موصول بالإسناد المذكور. لكن عروة» عن 
غير عرياء 1 ولد في آخر خلافة عمر ذاه . 


21١0)‏ هو محمد بن عبلك الرحمن أبنو الآأسوة» يتيم عروة. 
20 افتح الباري») (ه ل ), 


برق ب 5 
لمم لشي نايتا النوزان _ حسم مم 

أما حديث سعيد بن زيد ونه فقد تقدم تخريجه والكلام عليه في باب 
(الغصصس» عند الحديث (86494). 

وقد اختلف في هذا الحديث فروي موصولاً عن عروة» عن سعيد بن 
زيد» وروي مرسلا عن هشام بن عروة»ء عن أبيهء عن النبي كَلَِةِّه وهو الذي 
رجحه الحفاظ. كالبزار» والدارقطني وابن عبد البر وغيرهم» كما تقدم. 

وامخلفه د ايضا .فى تعييخ صحاين هذا الحديث» فقيل: عن 
عائشة وَؤْيّناء أن النبي كلل قال : «العباد عباد لله والبلاد بلاد اللهء فمن أحيا من 
موات الأرض شيئاً فهو له. وليس لعرق ظالم حق». 

أخرجه أبو داود الطيالسي (”/ 255 2)05. ومن طريقه الدارقطني 
)»©١7(‏ والبيهقى )١57/5(‏ من طريق زمعة.ء عن الزهري. عن عروةء 

وإسناده ضعيف لضعف زمعةء قال أبو حاتم: (هذا حديث منكرء إنما 
روي من غير حديث الزهري» عن عروة مرسلة'' . 

وقيل: جابر ذإ هء أخرجه الترمذي (94/ا١)2‏ وأحمد (؟55/١7١)2‏ 
وابن حبان )5١/1١١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان» عن 
جابر نه عن النبي مَل قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له٠.‏ 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» وقال الألباني: (هو على 
شرط الشيخين» وعلقه البخاري في ١‏ اا وله طرق أخرى . 

وقيل : صحابيه عبد الله بن عمرو 0 أخرجه الطبراني في «الأوسط) 
(505) من طريق مسلم بن خالد الرّنجي " ٠‏ عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عبد الله بن عمرو وَوُيَاء مرفوعا. 

قال الحافظ : (رجال إسناده ثقات)”*". وهذا فيه نظرء فإن مسلماً الرّنجي 


.)١555( «العلل»‎ )١( 

(؟) «الإرواء» (5”/ 4 (فتح الباري» .)8١/5(‏ 

(*') بفتح المعجمةء وكسرها. انظر: «الأنساب» للسمعاني (/ »)١17٠١‏ «مختار الصحاح» 
ص(1/5١7).‏ 

(5) «الدراية») (”/ 555). 


باب إحياء الموات 2-2 ظ 18 أ 4 
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ضعيف كما تقدم عند الحديث .)8١9(‏ بل الحافظ نفسه قال في «التقريب) : 
(صدوق كثير الأوهام). ورجح الحافظ أن صحابي الحديث هو سعيد بن زيد. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (من عَمَرَ) هذا لفظ «البلوغ»» ولفظ البخاري: «من أعمراء قال 
القاضي عياض: كذا وقعء والصواب: (عمر) ثلاثياًء قال تعالى: ##وَعَمَرُوهَ] 
كير هِنًا عَمَرومَاكُ [الروم: 4]» وقال غيره: قد سمع فيه الرباعي. يقال: 
أعمر الله يف هن (7. وهذا قشر لحديثظ: امن أحياا. 

قوله: (ليست لأحد) هذا يفسر اللفظ الثاني: (أرضاً ميتة)» فمعنى 
(ميتة): ليس فيها علامة ملك . 

قوله: (فهو أحق بها) أي: من غيرهء وحذف متعلق أفعل للعلم به. 

قوله: (وقضى به عمر ذلنه) أي: قضى بأن الإحياء ملك شرعي» وقد 
جاء في كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم سبب ذلك” '" . 

قوله: (أرضاً ميتة) بسكون الياء» ويجوز تشديدهاء وذكر أهل اللغة 
قولاً آخرء وهو أن ميتة الأناسي بالتشديد» وميتة غير الأناسي بالتخفيف 
للتفريق بيتهما» وكان التشديد فى الآنانبي؟ لآنه الاصل» والتكنيف» فى غير 
الأناسي؛ لأنه يكثر استعمالهاء فكانت أولى به"". والأرض الميتة: هي 
الموات» فهي على أصل خلقتهاء ليست ملكا لأحد. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أحيا أرضاً وعمرها فهو أحق 
بها من غيره ويملكها ملكا شرعياًء لقوله: «فهي له» وليس في الحديث تحديد 
الإحياء بمساحة معينة» فمن أحيا أرضاً فهي له قلت مساحتها أو كثرت. 

© الوجه الرابع: دل الحديث على جواز الإحياء وأنه من أسباب الملك 
الشرعي» ولم تُبَيِّنْ صفة الإحياء وكيفيته مما يدل على أن المرجع فيه إلى 


)١(‏ «فتح الباري» (0/ .)5١‏ (0) «الخراج» ص(869). 
0 «(المصباح المئيرا ص(085). 


لم كق [ْ 
ظ - ١‏ 3 2و ١‏ 
ل “الششية برضا الفةز) كتب ابيوء 


العرف». فكل ما تعارف عليه أهل بلد فهو إحياء» وهو يحصل بأشياء» منها : 
١‏ - أن يبنيى حول الأرض حائطاً منيعاًء يبنيه بما جرت به عادة أهل 
البلد من طوب أو لبن أو حجر أو نحو ذلك» وسيأتى هذا - إن شاء الله - فى 


5 سوق الماء وإجراؤّه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهماء 
أو حفر بئر بداخلها؛ لأن نفع الأرض بالماء أكثر هخ الحائط. لكن إن حفر 
بئراً لم يملك إلا حريمهاء وهو حماهاء كما سيأتي إن شاء الله. 


- أن يمنع أو يزيل عنها ما لا يمكن زرعها معهء فإن كان المانع من 

زرعها كثرة الأحجار فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيتهاء وإن كان أشجاراً فبأن 
يقلع أشجارها ويزيل عروقها المانعة من الزرع والغرس . 

وهذا بخلاف التحجير الذي هو منع الغير من إحياء الأرض الموات». 
بوضع علامة كأحجار أو تراب» أو يبني جداراً قصيراًء أو يضع شبكاًء أو 
لوحات» ونحو ذلكء. فهذا ليس بإحياء» وإنما هو تحجير يفيد الاختصاص لا 
التملك» فيكون أحق بها من غيره» وورثته من بعده كذلك. فيعطى مهلة» فإن 
احبر ضيه رب اسل 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في إحياء الموات إذن 
الإمامء وهذا مذهب جمهور العلماء؛ لأن الرسول 55 حكم بملكية الموات 
لمن أحياه ولم يذكر إذن الإمام. 

رونك قدو يفي ريات الأرضي الجراف ييف ملك ليت الجال4 ين 
هي مال مباح» كالاحتشاش والاحتطاب» والمباح لمن سبقت يده إليه» وقد 
سبقت اليد إليه بالإحياءء فهو لمن أحياه'''. 


وذهب أبو حنيفة إلى 4 م يكت عر إذن الإمام. لآمرين : 


باب إحياء الموات 2-2 ظ 7١‏ 5 1 
لل لابب ب حبحب بححبحححبيحححبيحبحبح يييييييححححيييحححي6 8 “ا 0 


الأول: أن الأرض الموات في سلطان الإمام ويعتبر بولايته على البلدان 
واضع اليد عليهاء فلا يستولى على ما تحت يله إلا بإذنه . 

الثاني: أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع, 
فلأجل الفصل بين الناس ولمنع النزاع بإزالة أسبابه يكون الإحياء بإذن الإمام 
نقيت الملكية الحا 

والذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو قول أبي حنيفة » وهو أنه لا بل 
من إذن الإمامء لا سيما في زماننا هذاء لا من أجل ذات الأرض التي يراد 
من حصول النزاع, وتوارد الأيدي. وفل يكون الموات مملوكا يجهل مالكه. 
وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم» نظراً للمصلحة, والله تعالى 


ا 


.)١١5(ص «(الملكية ونظرية العقد)‎ .)١8١/57( «المبسوط)‎ )١( 
.)5١8- ٠٠١ا//8( (؟) «الفتاوى)‎ 


مرق 6 71 
ل ا اال ا 0122 11 للف يوسْا يي سلللللللْْْشُشْسسْسسْسس ست 
١‏ 


وكفك فك 
01 ما جاء فى الحمى لك 


»© 


048 2 عَنْ ابن عَبّاسٍ اع أنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَامَةَ طلكء» أَخْبَرَهُ أنَّ 
التي كله قَالَ : «لا حِمَى إلا لله وَلِرَسُوَلِه) روأة ار 

2 وعن ابن عباس م قال : قال رَ سُولٌ الله عله : + رلا ضْرَّرَ 
وَلا ضرَارً) . رَوَاه المتاوا. مَاجَه . 

53 2 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيِدٍ مِدْلّهُ وَهُوَ في «الْمُوَطَا مُرْسَلُ . 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث الصعب بن جثامة ونه فقد أخرجه البخاري في كتاب 
«المساقاة»). باب «(لا حمى إلا لله ولرسوله ويه )757037١(‏ من طريق ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس وَويا. وفي آخره: 
وقال: بلغنا أن النبي كَكةِ حمى النقيع» وأن عمر حمى الشَّرَفَ والرَّبَذّة. 

وهو من كلام الزهري» وهو مرسل أو معضلء كما قال الحافظ"''. 
ؤوؤاة أبو ذاود (4) موصولا يعد زواية المرسل عن الصعب. يخ حقامة وك 
أن النبي يل حمى النقيع. وفيه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن 
عياش» قال عنه في «التقريب) (صدوق له أوهام) ولا يقبل تفرده عن ابن 
شهاب بمثل ذلكء فالظاهر أن هذه الرواية معلولة بالإرسال. 

وقد ورد في «الإلمام» لابن دقيق العيد أن الحديث من المتفق عليه. 
وهذا وهمء ولعله من النساخ'" 


.)405( «فتح الباري» (5/ 50). (0) ص(١5”) رقم‎ )١( 


باب إحياء الموات 27 521 4 1 
الس بابب بحب حبحب ببجححححححححيحيحييحححييج عيييييييححححيييححححي6 8د “ا 0 


وأما الحديث الثاني فقد أخرجه أحمد (5/ 4205 وابن ماجه في كتاب 
(الأحكام). باب (إذا بنى في حقه ما يضر بجاره) )774١(‏ من طريق 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن جابر الجعفي. عن عكرمةء عن ابن عباس وكيا 
مرفوعاً: وهذا لفظ ابن ماجه. وزاد أحمد في آخره: «وللرجل أن يجعل خشبه 
في حائط. حاره» .و الظريةق, الميناة'" سبعة أذرع». 


والجوزجاني وأبو حنيفة وغيرهم» وقال الدارقطني: (متروك)» وقال البيهقي : 
0029 


لكنه لم يتفرد به فقد تابعه داود بن الحصين. عن عكرمة بهء رواه 
الدارقطني (558/4) وداود بن الحصين احتج به الشيخان» وقد ضضعف في 
روايته عن عكرمة من قبل حفظه؛. ورواه سماك بن حرب» عن عكرمة به» رواه 
ابن أبي شيبة”“. وسماك كداود بن الحصين في روايته عن عكرمة خاصة.» 
فهي مضطربة» وقد تغير بِأَخَرَة فكان ربما يلقن. 

والحديث له شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة وقر» ومنها حديث 
عيادة نن الصيامت»: وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وحديث أبي سعيا 
الآتي» قال النووي: (وله طرق يقوي بعضها بعضاً) قال ابن رجب: (وهو كما 
قال) وقد احتج به الإمام مالك. وجزم بنسبته إلى رسول الله كَِةِ - كما سيأتي - 
وحسنه ابن الصلاح». والعلائي””' . 


واها بحدييث أب سعيد ونه فقد رواه الدارقطني (7558/5)» والحاكم 
لاقع 187 عبن ظطريق تمان ين محمك بن, عثمات بخ ربيعة بن أبى 
5 أى: الذىرياتيه الناس كثيرا. 
(19 اتهدييه التونيب) 7/170 6 ). 
(9) ذكره فى «نصب الراية» (5/ 27”85» 786). 
(:) انظر: «الموطأ) (8605/5)» فيض القدير) (509/5). «جامع العلوم والحكم) 


حديت 1110 


اع ا كتاب البيوع 


عبك الرحمق : حدثنا عبد العزيز بق محمد الدراورذى» عن عمرو .ين يحبى عن 
أبيه» عن أبى سعيد الخدري ينه أن النبى يَلِيَةِ قال: «لا ضرر ولا ضرار؛ا. 
زات الحاكم: «من ضار ضاره الله » ومن شاق شاق الله عليه» . 

الذهى : 


وهذا وهمء لأن عثمان بن محمد لم يخرج له مسلم أصلاًء وهو متكلم 
فيهء وقد نقل الذهبى نفسه عن عبد الحق أنه قال: (الغالب على حديثه 
الوهم"''» وتابعه عبد الملك بن معاذ النصبي» عن الدراوردي» به. أخرجه 
افر عبك الين “فى «التمهيد) (9/50ه١).‏ قال ايخ القطان : عل الملك هذا ل" 
تحرف له حال ولا أعرف من كر , 

ورواه مالك 52 «الموطأ» (؟/ 765) عن عمرو بن يحيى المارز 6 عن 
أفية 3 رسول الله صَيِنةِ قال : للا ضرر ولا ضرار) . 

وهذا هو الصواب» وهو أن الحديث مرسلء, لأن الدراوردي وإن كان 
من رجال مسلم فإن فيه كلاما يسيراً من قبل حفظهء فلا تقبل مخالفته للإمام 
مالك. وسأذكر ‏ إن شاء الله - غرض الحافظ من ذكر هذا الحديث فى هذا 
لباب 

0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (لا حمى) الحمى: بكسر الحاء وفتح الميم المخففة بعدها ألف 
اسم مقصورء والحمى: المنع والدفع» قال أهل اللغة: حَمَّى المكان من 
الثاسن بححمية 1 وحماية. من باب رمى . منعه صهوء ويقال: كا حمى 


(45 «الميوان) ركار #اق)و. ا جوواء :5170 . 
(5) «بيان الوهم والإيهام» .)1١7/5(‏ 


باب إحياء المو ات 00 ١‏ 0 


من الكلاً ليختص بها دونهم» فإن كان الحمى للأموال العامة للآمة كخيل 
المجاهدين وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظهاء وماشية 
الضعيف من الناس» فهذا هو الحمى المأذون فيه شرعاء بشرطه الآتي . 

قوله: (إلا لله ولرسوله) هذا أسلوب من أساليب القصرء طريقه 
الاستثناء بعد النفي». يفيد قصر الحمى على الله تعالى وعلى رسوله و35 
والمعنى: لا حمى إلا ما حُحمي لخيل الناس وركابهم المرصدة لجهاد 
المشركين والحمل عليها في سبيل الله تعالى"''. 

وليس لأحد أن يحمي من مراعي الكل التي الناس فيها سواء - حمى 
تستآثر برعيه ماشيته ودوابه. 

وظاهر الحديث أنه ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه النبى كَل . 

والقول الثاني: أن معناه: إلا على مثل ما حماه النبي كله وهذا هو 
الأقرب» بدليل أن عمر نه حمى بعد النبي كلل وكذا عثمان 4ه . 

قوله: (لا :شرو ولا ضرار) قبل : هما بمعداً واحد» والتكرار للتاكيد؛ 
والمشهور اتيينهما .فراع فقيل : .هما مثل القدن..والتتال» «الضرى معاد أن 
يضر الرجل أخاهء والضرار: أن يضر كل واحد منهما صاحبه» فالضرر فعل 
الواحد. والضرار: فعل الاثنين» ويكون التقدير: لا ضرر بأحدء ولا ضرار 
مع أحدء وهذا قد يبعده ما ورد من جواز انتصار المظلوم ممن ظلمه. م 
تعالى : طوَلَمَنِ أنَصَرٌ بَعْدَ ظُلِِ4 [الشورى: »]4١‏ وقوله تعالى: وَعَرٌواً سك 
متَّهَا؛* [الشورى : 0 
به والضرار: ما تضر به 
صاحبك من غير أن تنتفع به» قال ابن عبد البر: (وهذا وجه حسن المعنى في 
الحديث» والله أعلم)" ". 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا حمى إلا لله ولرسوله عَلِنِ 
وين ااحدات بحري فيد من الارضي عن المدلدين فيمتعيى من رعى 


2 0 


.)51/4/5( «سبل السلام»‎ )( .)5755/١( «المغني» لابن باطيش‎ )١( 
0170 لجامع العلوم والحكم) ليت‎ 2.)١5/87/56( «التمهيد)‎ )9( 


مرق رم ا 
5 شاه يح ان مرات ين ع رت درن 6 لهاست 
5ه 


مواشيهم» وقد كانت هذه عادة جاهلية» فقد كان الشريف منهم إذا نزل أرضاً 
جانب فلا يرعى فيه غيره» ويرعى هو مع غيره فيما سواه» فنهى النبي كَ8ةِ عن 
قاف الى الى الله ار 

ولم يحم النبي ويد لنفسه شيئا وإنما حمى للمسلمين» فقد روى ابن 
عمر وكيا أن النبي 385 حمى النقيع للخيل . تال سعماة ب اك زواتة ‏ : فقلت له 
- لعي الله العمرى ب لغيله؟ قالة لقم لخيل الساي 5 

0 الوجه الرابع: على الراجح من قولي أهل العلم أن ولي الأمر يقوم 
مقام النبي َيه في جواز الحمى. فله أن يحمي ما يرى فيه مصلحة للمسلمين 
لإبلهم ودوابهمء. وأموال الصدقة. وهذا هو الحمى الشرعيء وإذا رأى 
المصلحة في ترك ذلك تركه. 

وهذا بشرط ألا يضر بالناس. فإن كان الحمى يضر بالناس لم يخم 
قوله يَلدْة: «لا ضرر ولا ضرار». ولعل هذا هو غرض الحافظ من إيراد هذا 
الحديث فى هذا الباب. 

_ “اا ج02 و ساى2 

وقد حمى عمر َيه الرَبَدْة '» واستعمل عليها مولى له يدعى هنا 
الحمى» فقال: (يا هِنَينُ اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المسلمين» 
فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل رب الصّريمة ورب العُنيمة» وإياي ونْعَمِ 
ابخ عوف وَنَعَم ابن عفان» فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. 
وإن رب الصريمة وربٌ الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه» فيقول: يا أمير 
المؤمنين» أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلاً أيسر علي من الذهب 


.)58/5( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد :)575/١١(‏ وأبو عبيد فى «الأموال» (598).» والبيهقى (55/5١)2غ‏ 
وفيه عبد الله بن عمر العمري. وهو ضعيف» وقد تابعه عاصم بن عمر العمري عند 
ابن حبان .)058/١١(‏ 

() مكان شرق المدينة بِمَيْلُ نحو الجنوب. [«المغانم المطابة» ص(١5١‏ - .])١1575‏ 


والورق» وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهمء إنها لبلادهم» فقاتلوا عليها في 
الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً)""' . 

فهذا عمر ونه يقول: (لولا المال الذي أحمل عليه فى سبيل الله ما 
لنفسه. ثم هو يوصي غلامه القائم على الحمى ألا يمنع الفقراء إذا جاءوا أن 
ضرر عليهم في المنع. فإنه باستطاعتهم ان ينمقوا على مواشيهم ويعلفوهاء 
ولم يرد بذلك منع الأغنياء البتة» وإنما أراد أنه إذا لم يَسَّعْ المرعى إلا نعم 
أحد الفريقين فنعم المقلين أولى» والله المستعان! . 

© الوجه الجامس: حديث رلا ضرر ولا ضرار) اعتبره الغعلهاة قاغدة 
عظيمة من قواعد الشريعة» بل هي من أهم القواعد وأجلها شأناًء لاندراج 
قواعد أخرئ تحتهاء ولإمكان تطبيقها في مختلف المجالات الفقهية» وهذا 
الحديث وإن كان في سنده ما تقدم لكن عمومات الشريعة مرخ الكثاسب والسنة 
فك جناءث. نببان ما دل علبه وتأييده؛ قال تعال' : «وولا مَيكوُهنَ مرانًا لتعنذواً» 


لاسا الى الى اللوكل 


[البقرة: 175١‏ ومالك تعالل: 7 ضازوهن لنضيقوا كن [الطلاق: 5]» وقال 
تعالى: #لا نضَادٌ وَلِدَهأ بوَلَرِهَاك [البقرة: “*7]» وقال تعالئ: #من بَعَدٍ 
وَصِيَّةَ نوْصئ يبآ 5 دَيْنِ عر مصَصَارَ # [النساء: ؟١١]»‏ وجاءت النصوص بالنهي 
عن التعدي علئ النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم . 

فيدخل في هذه القاعدة: التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب 
فيهاء وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه» وهكذا جميع المعاملات 
كما يدخل في ذلك: مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره والغريم لغريمه» 
وكذا إضرار الزوج بزوجته. والمضارة في الوصية. وفي الرضاعء. ومسائل 
الضرر في الأحكام كثيرة جداًء وما ذكر تمثيل لا حصر""'» والله تعالى أعلم. 


000 ااصحيح البخاري» 1855 


(؟) انظر: «الموافقات» »)١1/7(‏ «جامع العلوم والحكم) حديث (975). «بهجة قلوب 
الأبرار) ص(50). 


مق ا كتاب البيوع 


كك _ ةر 
| من أنواع الإحياء 


5 9 عَنْ سمْرةً بن جُنْدَبِ فيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللم كله : 
(مَنْ أخاط حانظا على أَرْض فْهِي لَهُ). رَوَه 0 دَاوَدَء وَصَّحَّحَه ابن 
الجَارُودٍ. ْ 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء». باب «في 

إحياء الموات» (/ا/ا١7).,‏ وابن الجارود )١١١5(‏ من طريق قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة وه مرفوعا. 

وهذا سند ضعيفء فيه الحسن البصري» وهو مدلس» ولم يصرح 
بالسماع من سمرة» وتقدمت خلاصة الخلاف في سماعه من سمرة ص(197١)‏ 
ور شد لسر 

والحديث له شواهد تؤيد معناه» وهي ما تقدم أول الباب. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على نوع من أنواع الإحياء وهو إحاطة 
الأرضى المرات: يحافط» .ذإذا الجامليا نقد ملكها ملكا فيرعيا» لقوله: 
لها لكن لا بد من تقييد الأرض بأنه لا حق فيها لأحدء كما تقدم. 

وظاهر الحديث أن الإحاطة كافية للتمليك» وهو قول الإمام أحمد في أشهر 
الروايات عنه في صفة الإحياء» وهي أن التحويط إحياء لكل أرضء» والرواية 
الثانية : تقدمت وهي أنه ليس للإحياء صفة معينة وإنما المرجع إلى العرف . 

قال الفقهاء: ولا بد أن يكون الحائط منيعاً يمنع ما وراءه» ويكون مما 


باب إحياء الموات 00 | 007 


9ه 1 
جرت العادة بمثله» ويختلف باختلاف البلدان"'''» وقد ذكر الشيخ عبد الله 
البسام: أن المعتبر في محاكم المملكة أنه إذا كان الجدار مترأ ونصف المتر 
فهو إحياء؟؛ لآنه يمنع, وما كان دول ذلك فهو تحجير وليس د واللّه 


تعالى أعلم . 


.)١ا/ا//8( «المغنى»‎ )١( 
«توضيح الأحكام) (:/77؟).‎ )0( 


لمق ا كتاب البيوع 


!1 حريم البئر في الأرض الموات‎ ١ 


2 عَنْ عَبّْدٍ الله , بْنِ مُعَقْلٍ ذيإنءء أنَّ النبئ كَلدِ قَالّ: «مَنْ حَمَرَ 
برا فَلَهُ أَرْبَعُونَ اه م لاي را ابْنُ مَاجَهُ بإِسْنَادٍ ضَعِيف . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الرهون»ء باب «حريم البئر» (؟87”1/5) 
بإسنادين» والدارمي (؟/187١)‏ كلاهما من طريق إسماعيل المكي» عن 
الحسن» عن عبد الله بن مغفل وَهنه مرفوعاً. 

وهذا إسناد ضعيف» له علتان : 

الأولى: عنعنة الحسن وهو البصريء فإنه مدلس كما تقدم مراراً. 

الثانية: ضعف إسماعيل بن مسلم المكي» فقد قال عنه أحمد: (منكر 
الحديث). وقال ابن معين: (ليس بشيء). وقد تركه يحيى القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي. وقال ابن عدي: (أحاديثه غير محفوظة» إلا أنه ممن 
يكتب حديثه)''. لكنه لم ينفرد به» فقد تابعه أشعث» عن الحسن» عند 
الطبراني» كما ذكر الحافظ في «التلخيص"' فتزول العلة الثانية وتبقى 
الأولى. قال الألجانى: (فهذا شاهد لا بأس به» فالحديث به حسن عندي» 


والله أعلم) " : 


وله شاهد من حديث أبي هريرة فلن أخرجه أحمد ,)509/١5(‏ 


(1) اتينيييه التينيب) 15/10 ), ا سا4" 
() «(الصحيحة» رقم .)561١(‏ 


باب إحياء الموات 7 ل 
والبيهقي )١١5/5(‏ من طريق عوفء. عن رجل حدثهء عن أبي هريرة م 
قال: قال رسول الله كَكةِ: «حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليهاء كلها لأعطان 
الابل والغنم...). ورواه البيهقي من طريق مسددء عن هشيم» أخبرنا عوف. 
حدثنا محمد بن سيرين» به» وقد يكون هذا المبهم في الإسناد الأول هو 
محمد بن سيرين» وقد صوب الدارقطني روايته بالمبهه'"''. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فله أربعون ذراعاً) إما أن المراد أربعون ذراعاً من الجوانب 
كلهاء فيكون كل جانب عشرة أذرع» لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك . 
وقيل: له اوربعو من كن جانب». ذكر هذا | انر 

والمراذ بذلك» البعر التى. تحفر فى الآرضض. المواث. للتمليك». فلا يملك 
إلا حريم البئر وهو حماهاء وما عدا ذلك فهو والناس سواء ". 

قوله: (عطناً) العطن: بالتحريك هو موطن الإبل ومبركها حول 
الحوض» ومربض الغنم حول الماء. 

© الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن حريم البئر إذا حفرها 
لسقي ماشيته أربعون ذراعا. وما عدا ذلك يكون هو والناس فيه سواء. 
والمراد بحريمها: ما حولها من مرافقها وحقوقهاء. وهو ما يحتاج إليه لترقية 
الماء وسقي الماشية. ونحو ذلك من المصالح. قال ابن الأثير: (وسمي به 
لآنه يحرم منع صاحبه مئه»: أو لأنه يحرم على غيره التصرف سا وهذا 
قول الجمهور. 

والقول الثاني: أن حريم البئر خمسة وعشرون ذراعاً إن كانت بثراً 
جديدة» وخمسون ذراعاً إن كانت بئراً قديمة أثرية» وهذا قول الإمام أحمد. 
واختاره ابن قدامة» والشيخ عبد العزيز بن باز””' . 


.)41/5( «شرح سنن ابن ماجه)‎ )0( .)87- 55/١١( «العلل»‎ )١( 
.)71/6/١( «فتاوى ابن إبراهيم» (/ ك8 ؟). (5:) «النهاية»‎ )9( 
.)١18١ .١ا/9/8( «المغنى)‎ )5( 


ال ا كتاب البيوع 


واستدلوا بحديث سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة ذفينه» عن النبي كله 
قال: «حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً؛ وحريم البئر العادية خمسون 
ذراعاً)7"' . 

وجعلت القديمة أكثر حرماً؛ لأن ماءها يكون في الغالب أكثرء فحاجتها 
إلى السابحة اكثر . 

والقول الثالث: أن ما ورد في الأحاديث ليس تحديداًء وإنما حريم البثر 
ما يحتاج إليه في ترقية مائها منهاء وهذا قول القاضي وأبي الخطاب"". 

فإن كانت البئر يراد بها إحياء الأرض بالزراعة فأكثر العلماء على أن 
حريمها ستمائة ذراع» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (له ما حواليه مقدار 
الزرع؛ لأنه جاء ليزرع» فما كان حواليه فلا يعترضه أحد) ". 

وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين» فمن أهل العلم من 
قال بترجيح حديث أبي هريرة» وتضعيف حديث ابن مغفل وويّاء وهذا رأي 
ان قداية”**. وتيعة ابن جاز. 

ومنهم من جمع بينهماء وهو حمل حديث ابن مغفل على أن المراد 
بالحريم ما يحتاج إليه صاحب البثئر عند سقي إبله لاجتماعها على الماع 
وحديث أبي هريرة ونه على أن المراد ما يحتاج إليه البئر؛ لئلا تحصل المضرة 
عليها بقرب الإحياء منهاء ولذلك اختلفت الحال فى البئر الجديدة عن القديمة. 


هو 


وهذا رأي المغربى صاحب «البدر التمام)””'. وتبعه عليه الصنعانى فى «السبل» . 
أما إن كانت البئر محاطة من جميع جوانبها بأملاك الغير فهذه ليس لها 
خريم ولا مرافق» وانئما كل واحد ينتفع بما جرت به العادة. واللّه تعالى أعلم . 


() أخرجه الدارقطني (5/ )77١‏ وقال: (الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن 
المسيب» ومن أسنده فقد وهم)». وانظر: «العلل» »)١77/49(‏ وقد رواه مرسلاً أبو 
داود في «المراسيل» ص(5157)» ومراسيل سعيد جيدة عند أهل العلم. 

(؟) «المغني» .)١1/1/8(‏ (0) «الفتاوى» (8/ 75 7). 

0 .)١186١ /8( (غ:)‎ 


باب إحياء الموات 3 دص 


كفك افكت 
١‏ ما جاء في إقطاع الأراضي ْ 


464 2 عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِلء عَنْ أبيه» أنَّ النَِىَ يل أَقْطّعَةٌ أزْضاً 


4 


١ لخ‎ 


سح فير س 


م .8 رسماه > أ 0 وينم ٠.‏ تي شدي لالم وه ع لس 
بحصرموت . رَوَه ابو داود» والترمذى . وصححه ان : حبان. 


606 وعَنْ ابن عُمَرَ ديا أنَّ النَبِىَ كله أَقطَّعَ الرْبَيْرَ حُضْرَ 
رَسِدِ فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَنَّى قَامَ ثم رَمَى بِسَوْطِهء فَقَالَ: «أغطوهُ حَيْثُ بَلَع 
اللترطاء روه ال كارق ونه صتيهء 
الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو علقمة بن وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي الكندي الكوفي. 
روى عن أبيه» والمغيرة بن شعبة» وروى عنه أخوه عبد الجبار بن وائثل» 
وابن أخيه سعيد بن عبد الجبار»ء وسماك بن حرب وغيرهم. قال ابن سعد: 
(كان ثقة قليل الحديث)» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». وقد نص 
البخاري في «تاريخه» على أنه سمع أباه» وقال الترمذي: (علقمة بن وائل بن 
حجر سمع من أبيه» وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل» وعبد الجبار لم 
يسمع من أبيه"''» وحكى العسكري عن ابن معين أنه قال: (علقمة بن 
وائلء عن أبيه مرسل)» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق إلا أنه لم 
يسمع من أبيه) وهذا فيه نظرء والصواب ما قاله البخاري والترمذي» فقد 
صرح بالتحديث عن أبيه في غير ما حديث عند مسلم وغيره»ء قال الذهبي : 


() «جامع الترمذي» (51/5). 


مرق هك 58 
5 هارع ” كتاب البيوع 
5ه “0 | 


اروك 1 الجواعة عر الا ا 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث وائل بن حجر فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة 
والفيءا ابام ١‏ «في إقطاع الأرضين) ' »))»٠08(‏ والترمذي »)١78١(‏ وابن حبان 
ا راسد رق 1 طاريق امفيك عر اليا قال سيعت 
علقمة بن وائل يحدث عن أبيه» أن النبي كَلِةٍ أقطعه أرضاً بحضرموت . 

وهذا سند حسن من أجل سماك بن حرب فإنه متكلم فيه» بسبب ضعفه 
من قبل حفظه»ء وخصوصاً في روايته عن عكرمة» فيكون حسن الحديث في 
غير روايته عن عكرمة. 

وقد توبع. تابعه جامع بن مطرء عن علقمة بن وائل» كما عند أبي داود 
(7059), وجامع بن مطر هو الحَبّطيء لا ببأس به» كما قال أحمد وأبو 
حاتم.ء ووثقه ابن معين وام داوة اين ان 0 والحديث صححه الترمذي . 

وأما حديث ابن عمر '#هيًا فقد أخرجه أبو داود في الباب المذكور 
فقي رد /١(‏ 4:86 5مة) من طريق حماد بن خالد» عن عبد الله بن 


0 


ضعيفء وبه أعله ابن القطان والحافظ"". 


لكن له أصل في «الصحيحين» من حديث أسماء بنت أبي بكر بإيتاء أن 
النبي َلِةٍ أقطع الزبير أرضاً”*'» وورد عند البخاري معلقاً بصيغة الجزم أنها من 


1 انظرة اسيم دلوا برف 413 زرا 00 (154/9)» «التاريخ 
الكييرا (/590/ .)5١‏ ااتهيليية التوديبيةا (/0/ /اة 7). ( سير أعلام النبلاء) ») (”/ر"لاه). 


(0) «تهذيب التهذيب» (5/ .)6١0‏ 
() «بيان الوهم والإيهام» .)35٠١ .١994/5(‏ «التلخيص» (9/ 077 . 
00 ااصحيح البخاري) )53١61١(‏ (0555), ومسلم .)5١85(‏ 


باب إحياء المو ات 20 | 0 


© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (أقطعه أرضاً) أي: منحه وملكه أرضاً ينفرد بهاء والإقطاع: ما 
يعطيه الإمام لبعض الرعية من أراضي الموات» فيختص به ويصير أولى بإحيائه 
ممن لم يسبق إلى إحيائه. وَذلك بأت مملكةه إناة فيعمرةء أو يجعل له غلته 
مذة. 

قوله: (بحضرموت) بفتح الحاء وسكون الضادء اسم لا ينصرف للعلمية 
والتركيب المزجي. اسم بلد باليمن. 

قوله: (أقطع الزبير) أي: الزبير بن العوام القرشي». الصحابي الشجاع. 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» تقدم له ذكر في باب «اللباس». وهذه 
الآرض التى أقطعه النبى كَل كانت مما أفاء الله على رسوله كَل من أموال بنى 
التضير» يوكان ذلك فى اول قدوعه المدية”. 

قوله: (حُضْرَ فرسه) بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة» وهو 
شوط الفرس الذي ينتهى إليةه عذلوه. ودورت أنه اقطعة مسافة قدرها عدو 
فرسه عدوة واحدة. 

قوله: (ثم رمى بسوطه) أي: رمى الزبير بسوطه إلى الأرض» وفي 
بعض نسخ «البلوغ»: «ثم رمى سوطه» بدون الباء. 

قوله: (فقال: أعطوه حيث بلغ السوط) أي: فأمر النبى مله بإعطائه إلى 
المكان الذي رمى فيه السوط» فجعل مكان السوط حداً لآخر عدو الفرس . 

قوله: (حيث بلغ السوط) هكذا في نسخ «البلوغ». وفي أبي داود: (من 
حيث بلغ السوط) بإثبات (من)» وثبوتها مشكل؛ لأن ظاهرها أنها لابتداء 
الغاية» وهذا ليس بمرادء إلا إن كان المراد أعطوه من مكان السوط إلى هنا؛ 
أ" العكانٌ الذي فيه الرسول كَلِنَةِ أو من أنابه فى إعطاء الدييرع واللّه أعلم . 


.)777/9( «فتح الباري»‎ )١( 


| 3 0 كتاب البيوع 
ا لتك لل اللتتتتك8800 كلتك تتتتتلة تك 210 التاك 397 .االكم_ 9 32س صا ال ا ل ا اللاا 0 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أو نائبه إقطاع بعض 
الأراضى الموات لبعض الناس إذا كان فى ذلك مصلحةء إذا كانوا يحتاجونها 
للسكق أو لحرت والزوراعة ونيهو ذللشه: 
آحاد الناس؛ لأن الإقطاع يرجع إلى اجتهاد الإمام والمصلحة العامة. 

0 الوجه الخامس: ذكر الفقهاء أن لإقطاع الإمام شرطين : 

الأول: ألا يقطع أحداً من الناس إلا ما يمكنه إحياؤه؛ لأن في إقطاع 
استر جع من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من إقطاع العقيق الذي 

الثاني : ألا يقطع الإمام ما لا يجوز إحياؤه» وهو ما قرب من عامر 
البلد وتعلق بمصالحهء كما تقدم أول الباب؛ لأن هذا في حكم المملوك 
لأهل العامرء ولأن في إقطاعه تضييقاً على الناس"'؟؛ لأن النبي كَل أقطع 
أبيض بن حمال معدن الملح» فلما قيل للنبي كَلِّ: إنما قطعت له الماء العِدّ 
انتزعه ا 

0 الوجه السادس: اختلف العلماء هل المُقَطع يملك بمجرد الإقطاع أو 
لا بد من الإحياء» على قولين : 
ولكنه يصير أحق به من غعيره» كالمتحجر الشارع في الإحياءء وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد'''. وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم”"'. 


.)١50 .2١55//( «المغنى)‎ )١( 

3 اخبرجه آبو زايد ان بوالعرملس 01140 واين ماحيه [21/0 441 وخر ديف 
حب سرض انيه اه كي اسن وتشديد الدال: هو الدائم الذي لا ينقطع. 
راكدة سيد 

.)001//١( «المهذب»‎ .)١57 //8( «المغنى»‎ )9( 

6 «الفتاوى») (7/0ا59؟). 


باب إحياء الموات موئح ل 

فإن أحيا ما أقطع ملكهء وإن لم يحي أعطي مدة فإن أحيا فيها وإلا 
انتزع منهء وأعطي غيره ممن يحييها وينتفع بها. 

واستدلوا بأن النبي يَلةِ أقطع بلال بن الحارث العقيقء فلما كان 
عمر ذَييه قال لبلال: إن رسول الله كَثِْ لم يقطعك لتحيزه عن الناس» إنما 
أقطعك لتعمرء فخذ ما قدرت على عمارته» ورد الباقي'''. 

والقول الثاني: أن المقطع يملك بمجرد الإقطاع. فله التصرف بالبيع 
ونحوهء وهذا قول مالك" ''. واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. قال الشيخ 
عبد الله البسام: (وبهذا القول أفتت الهيئة القضائية في الديار السعودية)"" . 

وحتى على هذا القول فإن لولي الأمر أن يأخذ ما عجز عن إحيائه؛ لآن 
في ذلك مصلحة للمسلمين» كما فعل عمر وَفنهء والله تعالى أعلم. 


50 رواه أفو عبيد في «الأموال» من 1177)م. .والبيهقى 155/0 
(؟) «حاشية الدسوقى) (18/5). 


هو 


(9) «توضيح الأحكام) (75777/5). 


لمق ا كتاب البيوع 


١‏ اشتراك الناس ف الماء والكلأ والنار 


5 3ع ان يا لصَّحَابَةٍ طبه قَال: عَرَوْتَ مَعْ النبي كله 
ونع ون ( التَامنْ شرَكَاٌ في تَلانَةَ : ل الكَاى والكاء) وَالّار) . رَوَاهُ 


م روم 22 ا عي 


احا او داود. وَرِجَالهُ ثقات . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)١1/5/78(‏ وأبو داود في كتاب «البيوع». 
بِابٌ «في منع الماء» (74171) من طريق حريز بن عثمان» عن أبي خدّاش”'. 

عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي كَل قال: غزوت مع النبي كله 

تلان اوعد يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث...) الحديث» وهذا لفظ أبي 
قاوة: دعي جين عن رجل من أصحاب النبي قال: قال رسول الله علد : 
«المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً والنار) . 

والحديث إسناده صحيح., رجاله ثقات. حريز بن عثمان: هو الرحبي 
لحي رار ا ليان يي وا ع تر اسن ا سيره 
حريز بن عثمان» قال أبو داود: (شيوخ حريز كلهم ثقات)”''. 

ذال الألياني: (السكد صحيح» .ولا ضير أن صحابيه لم يس ؟ لان 
الصحابة كلهم عدول عند أهل يدت لا سيما وفي رواية بعضهم أنه من 
ال "ا 


.)456( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)8/5( تيدب التهعدمب) 00/70 (9) «الإارواء»‎ )90( 


0000 555 
والحديث له شواهدء. منها حديث أبى هريرة نه أن النبى َيه قال : 
«ثلاث لا يمنعن : الماء والكلاً وال 


1 0 1 . ١ 
وفل ورد احاديث هى الماء بحصوصه‎ 6 


وله شواهد أخرى كلها ضعيفة 
بالنهي عن بيعه» ومنها حديث جابر ذَيينهء قال: نهى النبي كَْةِ عن بيع فضل 
الماء' '"'. وتقدم شرحه في أول «البيوع». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (غزوت مع النبي ككةّ) لفظ أبي ذاود: (غزوت مع النبي د 
لام اا ذلاث. غزوات؟ فيدو أن كلمة (ثلاثاً) سقطت: مرخ «البلوغ» . 

قوله: (الناس شركاء) هذا وهم من الحافظء فإن الحديث عند أحمد 
وأبي داود بلفظ: «المسلمون». وإنما وقع بلفظ: «الناس») عند أبي عبيد 
وعدم فقن طريق .يزيد بن عارون "5ه وهو بيذ اللقط كات نييفا للف الفط 
الجماعة» فهو المحفوظ؛ لأن مخرج الحديث واحده ورواية الجماعة 
أصح”” . وقد أورده الحافظ في «التلخيص» بلفظ : «المسلمون» بعد أن عزاه 


ع ع 3 
دود وابى 0 3 


قوله: (في ثلاث) هذا لفظ أبى داودء وفي بعض نسخ «البلوغ»: «في 


قوله: (في الكلأ) بدل من (ثلاث) بإعادة الجارء والكلاً: بالفتح 
والهمزء هو العشب رطباً كان أم يابساًء بخلاف الحشيش فهو مختص 
بالبابس 6: والمواة. هذا : ما ينث فى الازضن :المواك» ولا يختص به أحد. 

قوله: (والماء) أي : ماء السماء والعيون والأنهار التى لا مالك لها . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١147(‏ وإسناده صحيحء كما قال الحافظ في «التلخيص» 
(/ 7/0)» والبوصيري فى «الزوائد» (5557/5). 

.)١9595( «الإرواء» (1/5). ش 99) أخرجه مسلم‎ )١( 

(5:) «الأموال» ص(5١3).‏ (0) «الإرواء» (8/5). 

(5) (”ره/). 


مق ا كتاب البيوع 


قوله: (والنار) أي: الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح 
فيوقدونه» وكذا الحجارة التي توري النار ويقدح بها. وقيل: إن اللفظ على 
ظاهره» والمراد بالاشتراك في النار ألا يمنع الاستصباح منها والاستضاءة 
بضوتيا ذا كان .ذللك: ا يضرة: 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على عدم اختصاص أحد من المسلمين 
بأحد هذه الأشياء الثلاثة» وإنما هي مشتركة بين عامة الناس ينتفعون بها 
ويستفيدون منهاء» وهي : 

١‏ الكلاً المباح الذي ينبت في الأرض الموات أو في الجبال التي لم 
يحرزها أحدء فلا يمنع أحد من ذلك. أما ما ينبت في أرض مملوكة فهو 
موضع خلاف بين أهل العلمء فمنهم من قال: ليس له أن يمنع الناس عنه 
لعموم الحديث» وله أن يمنعهم من دخول أرضه؛ لأنها ملكه إذا كانوا يجدون 
الكلاً في غيرهاء فإن لم يجدوا في غيرها وهم في حاجة إليه رخص لهم في 
دخول الأرض أو قطعه وأعطاهم إياه . 

وقال آخرون: إنه يكون ملكا لصاحب الأرض» ويجوز له بيعه ومنع 
الناس منه؛ لأنه تابع للأرض» وحملوا حديث الباب على الأرض غير 
المملوكة. 

والقول: الثاليق: أنه إن نيت جننسه فليس. ملكا لله .وإن اسطيته بآن حرث 
الأرض بحيث تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر فهو لهء وهذا رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 


5 - ماء السماء الذي يجتمع من الأمطار في غدير ونحوه. وكذا ماء 
العيون والأنهار العامة» فليس أحد أحق بها من أحد إلا لقرب أرضه فيكون 
أولى بها من غيره سقيا وشريا. 


 '"“‏ المصادر العامة للوقود من الشجر والحطبء. أو النار ذاتهاء» فيجب 


() «الاختيارات») ص(١5١).‏ 


باب إحياء الموات 2-2 ظ 9 2 
لل لابب ب حبحب بححبحححبيحححبيحبحبح يييييييححححيييحححي6 8 * ا 0 


بذل الوقود للمحتاج» وكذا جذوة النار كالقبس ‏ وهو الشعلة من النار ‏ أو 
الاستدفاء بها. 

اماها كان من هذه الافياك الدلؤقة عملوى ملكا ترديا ومحرر ذاله يكون 
لصاحبهء كما لو أحرز ماء في قربة أو في إناء أو نحو ذلك من الوسائل 
الحديثة» فإنه يكون ملكاً لمن أحرزه بالإجماع”'". لكن لا يحق له بحال أن 
بمنع فضله المحتاج إليه» بل يجب أن يواسي به المحتاج من فقير أو ابن سبيل 
دون ان ياخل منه مقايلا إى عورف , 

وقد ورد في حديث أبي هريرة ونهء قال: قال رسول الله كه : «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم : 
رجل كان له فضل ماء بالطريق. فمنعه من ابن السبيل...» الحديث”''. 

فهذا الحديث يدل على جواز ملكية بعض هذه الآشياء الثلاثة وهو الماء 
لقوله: «رجل كان له فضل ماء». قال ابن بطال: (فيه دلالة على أن صاحب 
البتر أولى من ابن السبيل عند الحاجة» فإذا أخذ صاحب البئر حاجته لم يجز 
له منع ابن السبيل)" ". 

ومثل ذلك الحطب فما دام في منابته فالناس فيه شركاء» لكن من 
احتطب شيئا منه وحازه في سيارة ونحوها فقد ملكه. وله بيعه والتصرف فيه. 
والله تعالى أعلم. 

انتهى الجزء السادس ويليه ‏ بعون الله وتوفيقه - 
الحزء السابع» وأوله : «باب الوقف) 


.)555 2757 /05( «نيل الأوطار»‎ )١( 

030( أخرجه البخاري (/2)525 ومسلم .)١٠١(‏ وصيالى بتمامه مع شرحه في كناب 
«الدعوى والبينات» إن شاء الله تعالى. 

() «شرح ابن بطال» (549/5). 


د كمَرَن,الأجاذيث البلوغ المشروحة 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
لي + على - حروف سنس ؟] 


الحديث 





افو وقد ون بر ووه جل 4 لاه ريوس رمه تور 4ه 

«أتَرَاني مَاكَسْتَكَ لآخذ جَمَلكَ؟ خذ جَمَلكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لك2. ا 
وس م > تير ه سه لي 

اد الأمَانة إلى مَن اتْتَمَنَكَء وَلَا تَخحْنْ مَنْ خَانَكَ). 0 

(أذْرِكْهُمَاء 0 وَلا تَبِعْهُمَا إلا جميعا). ”5 

«إذا أَتَنْكَ رَسْلِي أطوم تَلَائِينَ دِرْعاً) . تت#م7”6©تبببك 0222 0 | 

(إذا ليث كيام بحَبَيرٌ ات اك 1000 


(إذا اختّلف المتَبَايعَانِء ملسا فَالْقَوْلُ ما هول رت الشلعةه أو كار كان 


مد و صاب واه ارس ا ا 2[ مدير 
حَدَُهُمَا الآخَرَء فَإِنْ خَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَء فَتَبَايَعَا عَلّى ذلِكَء فَقَدْ وَجَبَ 
تواتك بد أذتاء لز واجذ ين الع كذ ويب الع» 
إذا' تبَايَعْتمْ بِالْعِينَةَ وَأَحَدَتَم َذْنَابَ الْبَمَر ؛ وَرَضِيتَمُ اع وَتَرَكتَمٌ الْجهّادَ 
سَلَط الله عَلَيكُمْ ذلا لا ينِْعةُ حتى تَرْجِعُوا إِلَى ديد 00 
ا فَعَتِ الْمَأرَة : في السَّمْنء فَإِنْ كَانَ جامداً لمم وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ 


عْتَقَ رَجْلٌ مِنا عَبْداً لَهُ عَنْ ذُبْرِ: لم يكن ل َهُ مَالُ غَيْرُهُء قَدَعَا به النَِنْ كَل فبَاعَهُ. 00 


«أَغطه ياه فَإِنَ خيارَ النّاسِ أَخْسَنْهُمْ قَضَاءً) . ا 00 


(أغطوا الاجير أَجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفٌ عَرَقَهُ) . 201111111027 


عء هع م 6 )1 ى 
«أَعْظوهُ ع َع السَؤْط). 1ز#1#1#13131#1#[ 0 
(أَعَلْه ديد ؟) _ا_ااااااااااااااااااااااااااااااااااجاااة 


عو 2 0 به هملس دس 
«أكل تمر 1 حَيْبَرَ هَكَذَاض؟) 0/1 


١5 


عانم 
/” 
0 
ع 
بعري 
ا 


فهرس لأحاديث البلوع المشروكة ١‏ من 





الحديث 
ااشيكا ا ويا وا و0000 ا ا23230 
+ 9 9 اام عَلَيْه 0 كتَاتُ اللها . 2520 


َف ذا مي شيرقع كذ ا اناري ااا 15111111100( 
نْ حكيم بْنِ حرام طلينه كَانَ : يَشْتَرِط عَلَى الرَّجُلٍ إِذَا أَعْطَاءُ مَالا مُقَارَصَةَ: ألا 
نَجَعَلَ مَالِي في كَبِدٍ رَطَبَةِ وَلَا تَحْمِلَهُ في بَحْرِ وَلَا تَنِْلَ به في بَظْن 
مُسِيلء فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْاً مِن ذلك فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالى. 000 


ع 


ار 00 ا م سس ع سر .9 -ه اي سس ع در م 6 رء 682 7 
رت شول الله وله أمَرهُ أن يُجَهْرْ جَيْساً فَنَفِدتِ الإبل: فَامَرَة أن باخل على 


ا 


قَلائص الكدنة كاله دكت ا البَعيْرَ بِالبَعِيْرَين إلى إِبْل الصَّدَقَةٍ . 0 
أذ يضر اله كله بحت حكة ييكاوه بتري 1 اموا .. الصدية, 000 
ار ل ل ل الا حي اق ل لل لكان قاسم 0 
أن رَسُولَ الله يك دَفَعَ إلى يَهُودِ حَيْبْرَ نَخْلَ خَيَبَرَ وَارْضَهَاء عَلَى أن يَعْتَمِلوهَا 


1 وااتراية د شَظرٌ ثُمَرِهًا . أن نه اع لام ل إواتوا رتاه جلاعيو له ل لو( وتان د وجل لوو ل لو وانوو رو ل 16و .او وروا ل ا لاو 


َو اله يكل نص في بَيْع الْعرَايَ بِخَرْصِهًا فيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقِء 0 


فى افيد ارمق ا انار ون امد تيج فد ل 7 1 31 وات عه لاد لك جع عا نك ونا اد أنه ته وان ون اسه ود لاه نا التو عنقا مذ ا أ جه داشاو اس قاد ها عه ابت قا قا را ل( 4ه ليا ااا اد رن 1110 د ان 


د وَسُولَ له يك رَحص في الْعَرَايَ أن َبَاعَ بِخَرْصِهَا كيْلاً. وَلِمُسْلِم: ‏ 
في الْعَرية اده أَهْلُ الَْيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرأء يَأَكُلُوتَهَا رطباً. ... 00 


أن وَسُول الل كك عامل أَهلَ حبر بطر ما ما يَحْرْجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِء أؤ رَرْع . 00 
أنَّ وَسُوَلَ الله كَل كَانَ يو نَى بالرَجُلٍ الْمُتَوَفَى ا سد «هَلْ تَرَكَ 
لِدَيْنهِ مِنْ قَضَاءِ؟) ل 0 وإِلّا قَالَ : امو 
عَلَى صَاحِبِكُمْ)ء فَلَمّا قَتَحَ الله عَلَيْهِ الْفُوحَ قَالَ: هنا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنينَ مذ 
َنْفِيِهمْ. فَمَنْ تُوْفي وَعَلَيْهِ دَيْنُ فَعَلَىَ قَضَاوة. ا 00 


00 الله يللد مَىَّ عَلَى صَبْرَةِ د َأذْحَلَ يَدَه فيهَاء شالك اضابقة يللد 
َقَالَ؟ ما هذا يا ضَاحت الطَعَام؟) ولي ا 2 اينات 1 رشون اللي 


قال : ١أقَلَا‏ جَعَلتَهُ فَوْقَ الطّعَام ؛ كن يراه النَاين؟ من عن دلي وى 5 
ل وسو اله ف تق عن بع بل العبلق. وَكَانَ بَيِعا يتبايعْهُ هل الْجَاِلِية: 


كَانَ الرَجُلٌ يَبْتَاعٌ الْجَرُورَ إِلَى أن تُنتَجَ النَّاقَةُ ثم مح التي في بَظَيْهَا . 00 


رك 


60 


اع [ه 


ا 0 قي لج لالناديث البلوغ المشروحة 





سُولَ الله كك نَهَى عَنْ بيع الوَلَاءِ. ب 0 
1 إدَسُولَ الله كه نَهَى عَن الْمُرَارَعَقَ وَأَمَرَ بالْمَُاجرَة ال 
الله 5 ادن الْقَابضُء الْبَاسِطء الرَّازِقٌ» وَإِنّ لأَرْجُو أن ألْقَى الله 
0 حَدّ مِنْكمْ يَظلبنِي بِمَظْلَّمَةٍ في دم ولا مَالِه. 000 
د الله نطول غم ل َبْعَ الْحَمْرِء المنة» والخاريره َالأضْنَام) 0 
رَسْوَلَ اللى رايت شحوم م الْمَيْتَقِ فإِنَهَا نَظلى بها السدن» وَنَدْمَنٌ بها 
الْجَلُودُ وَيَسْتَضْبِحٌ بها النَّاسنُ؟ فَقَالَ: «لاء هُوَحَرَامٌ»» ثُمَّ قَالَ 
رَسُولُ الله كل عِنْدَ ذَّلِكَ: «قَائَلَ الله الْيَهُودَ إِنَّ الله لَمّا حرم عَلَيْهِمْ 
م 3 فأكلوا 120 100ص 
ذ التق يكذ أغظاة وركاراً يشتري بد أضييّة. أو شاك فانترى لقاتئن. قبا 


يو 
من ب كت بير 


9 
إِحذاهما بدِينَارِء فَأنَاه 0 تان فَدَعَا له بالبَركّة فى بَيْعِهء فكان لو 


ا 


اندري 0 ربح فه فيه ا ب-- 910 


3 


أن النَّىَ تكله أَقْطَعَهُ أزضاً ها رتوت رب 0000000000 22*0 


أن النَىَ كلل أَمَرَ بوَضع الْجَوَائْح . 00092 1 2 2312131#11#33 
أن الى يكل سْيِلَ : أي الككشب أظيبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجْل بيه وَكُلَ بيع مَبرُوره. 
أن النَيَ يكل نَحَرَ ئلاثاً وَسِتَينَء وَأَمَرَ عَلِياً أنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ . اشير 0 
أذ الي يك هن عَن بنع امار حتى تُرهِي. قبل وما رَهْوْا؟ قال: ١‏ ار 
شبار) و ب بببببب 00 
أن لني كَل نَّهَى عَنْ بَيْع الْحَيّوانِ بِالْحَيُوانِ نسيئة . ا ه25 
أن الي يكل نَّهَى عَنْ يَبِع الْعِنَبِ حََّى يَسْوَد: نا لاسر ص 00 
أن لني يل نَهَى عَنْ بَيْع الْمَضَامِين والْمَلاقيح. .0 0 
أن النَِّ كه نَّهَى عَنْ شِرَاءِ مَا في بُظون الأنْعَام ختى تَضَعَ: وَعَنْ بَيْع ما في 
ضُرُوعِهَاء وَعَنْ شِراء الْعَبّْدِ وَهُوَ آبقٌء وَعَنْ شِرَاء الْمَعَانِم حَتى نُقْسَمْ 
وَعَنْ شْرَاء الصَّدَقَاتِ حتى تفْبَض»: وَعَنْ ضريَة الْعَائْص . 2000 
أن النَىَ يلل نَهَْ عن الْمُحَاقَلَةَء وَالْمُرَابَتَةَ وَالْمُخَابَرَة» وَعَن الثنْيا » إلا أن تَعْلَم . 
أن لني كه : نْهَى عَنْ بَبْع الكَالِىءٍ بِالْكَالِىءِ؛ يَعْنِي: الدَّينَ بالدّين. ا 


١١ 


16 


5 ءِِ 5 مر 5 8 ار 
فهرس لاحاديث البلوع الفشروعكمة | مع 2 


2165 | ا 
الحديث الصفحة 


ا كان الحاود يُوَاجِرُونَ عَلَى ء عَهْدِ رَسُولِ الله يِهِ عَلَى الْمَاذِْيَانَات انان 
الْجَدَاولٍ اه من اده لات يما وشمم مَذَاء 0 هَذَا 
لك اه لم كن لاسن كراع إلا 1ك فَلِذَلِكَ زُجِرَ 5 فَأمًا شيئ 

إن ال المَسْأَل ا اتجل | إل لاعن نوه 0 الل حَمَالَة نَحَلْتْ 0 ا 


40 


مشأ حى يصب فوا بن عب لل اصائ َه ع عر ألا 


يما نا َل باع قاع افلس الذي الا وَل يفيض الى باهذ يق كنيد شبن 
0 مَتَاعَهُ بِعَينِهء رمم به وَإِنْ مَاتَ لسري فُصَاحِتُ الْمَتَاع 
) ا ااا 00001 ا ا 


عم ودود وَأَعْطَى الَذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَّوْ كَانَ حَرَاماً لَّمْ يُعْطه. ... 465٠‏ 
الب ا 08 نصِيبٌ يوم 2 اه ع 
0-9 وَالْمُبْتَاءَ بِالخِيّارٍ حَنَّى حَنَّى يَتَمْرَقَا إلا أن د صَمَقَة خِيّارٍء لا 0 
أن يُاركة خذية أذ ينتقياك : وَفي رواية : «حتى يَتَمْرََا م مِنْ مَكانِهمَا). ا 
كن رشروك اله 1ه قدو فى الضدنة. م الكريت:. 239 
ا(بعنيه بوقيَةَ) 7#1#151098أ“#“#أ74#3خ7خ7خْ7ْ7ْ7ْ||خخ١‏ ا 
ابل عَارِيَة مُوَدّاةً) . 1333313 1[ 1 ز ز ز 0 ز 5 1[ 000000350105151 
«جل عَارِية يآ ااا 0 
«تَصَدَّقوا عَلَيْها. شا 11 
انَلاثٌ فِيهنَ الْبَرَكَة : اْبيُِ إلى أَجَلِ» وَالْمْقَارَضَةء وَحَلظ ابر الشَعِيرٍلِليْتِ لَا بيع . 1 
(الْجَارُ أَحَقُ بشْفْعَةٍ جَارِو ينَْطرٌ بها وإِنْ كَانَ غَائباً ‏ إِذَا كَانَ طَرِيقَهُما 0-1 66 
ااا اضر ِسَقَبهِ) ل ا 
«جَارٌ الدّارٍ أَحَقَّ بالدَّارِ) ل ا اا 
2 عَنَ الريو 3 برا ّهُمَا ' الْمَيْتْ؟) 0 (نعَم)» 9 عليه ا ا ا 


مرق - قريخ ولإجاذيث البلوغ المشروحة 
ا | ص ص اح 2 7777711 


الحديث الصفحة 





َ 


«حَُذِيهًا وَاشْتَرِطِي لَّهُمْ الْوَلاءَ فإنها الولاة لكن أغتناء ع 
«الْخْرَاح بالضّمَانِ) . (ز1-9 13 1 3 * * 00# 
«الرّبا ثَلانَةٌ وَسَبْعُون بَاباً» أَيْسَرُمَا مِثْلَ أَنْ يَنْكِحَ الرَجُلٌ أمّهُ وإِنَّ أَرْبَى الرَبا 
عرض الزخل المُسْلِم. ا 
سَأَلْتُْ جابراً عَنْ تمن السَنَوْرٍ وَالْكَلَبٍ قَمَالَ: رَجَرَ النْبِئُ كله عَنْ ذَلِكَ . 0 


5 
ب 
: 1 
31 1 32 

6ت 
َُ 


َِعْتُ رَسُوَ لله يل سيل عن ان شْيَرَاءِ الرّطب بِالثَّمْرٍ. فَقَالَ : 
ِذَا يَبسَ؟2» قَالُوا 408 تي 2 دالت 0 


«الطّعَامُ بالطّعَام مِثْلاً بيثل) ا 
كماد 0 وَإنَا 4 بإناء) . ا 001١111‏ ا 


0-4 


«الظهْرٌ يُرْكَبُ تَمقَتَه ِذَا كَانَ مَرُهُوناً وَلْبَنُ الدَّرٌ يُشْرَبُ بِتَمَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناًء 
وَعَلَى ا ب رد التَمَقَهُ) . 9ب 0 0 0 


0-4 
معي وس م 0 


غرضت على اليك اله مد ون ابْنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَهَء فلم يُجِرْنِيء 


عرض علي يوم اللي وان الل كني فشر ده فَأجَارَنِي. ٠‏ وفي 
رِوَايَةِ : فلم يَجِرْنِي وَل يري 7" م 0 


كنض 50 دوه 2ه مه لاس أي مزه 6112 نه 2 

عُرضئًا عَلَى النْبيّ كَل يَوْمَ فَرَيْظَةَ فكان مَنْ أنْبَتَ فتِل» ومن ار 
سَبيله ؛ لاد يتن دن شياى.. 23-7 .>" 
اعَلَى الْيّدِ ما أَخَذْتْ و م ا 


ول ال ل هئ أذ باع الشلع يت يما حتى يَشوزها لفاك إلى 
ب 0ن 

5 0 ني النَنْ عل فَدَعَا لي» ا اا ا ا ا الا 
ل الل ع : لاله أنا حَضْمُهُمْ يَْمَ الت َةِ: رَجُلَ أَعْطَى بي نَم غَدَرَ: وَوَجُلَ بَاعَ 


و 
و ُّ 4 هم سعيعر 


غرا فأكن فنك ور استأجر أجرا َاسْتَؤتى مله وَلَمْ يعو أجرَه» . مسب لاق 


2-6 
1 


«قالَ الله : أنا تالت الشريكيّن ما لم بخن اها صا فَإِدَا 0 خرحت 


فهرس لأحاديث البلوع المشروكة ظ 35 3 
_ تت لاير17 5 | 





الحديث 
ا ال عَلَيْء ثمَّ قَا اه 
مَا بَالٌ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَبْسَتْ في كِتَابٍ الله كِيْكَ؟ ما كَانَ مِنْ 


شَرْطِ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَالُ وَإِنْ كَانَ مِائةَ شَرْطء قَضَاءُ الل 
0 وَشْرْط الله كن وَإِنْمَا الَْلَاءٌُ لِمَنْ أَعْتَقَ). 120 
قَضَى رَسُّولَ الله كله : او ا د ا ساسا 
وَصرَّفْتِ ا ٠‏ وَفِي رٍ يَةِ: «الشفْعَةُ في كُلّ شِرْك: في 
أَرْضٍ » أو رَبْع ايد لامشل لع حي ير على شرك 
وَفي رِوَايَة أخرى : قَضَى النَِنْ يلل بالشفْعَةِ في كُل * 00 


«قل الك وار كان مزالا لال 0 
0 السام حييك ]ا 10000000 231111*311 


امد 


اكل قَرْضٍ جر ملَْعَةَ كَهُوَ ربأ». :221-2555 


نا تي سَرَاِينَاء أَمَهَاتٍ الأؤلاد. وَالنْبينَ يِه حي : لذ درق دالت امهيا 515 


نيع 
رس 


كُنَا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولٍ الله يك وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاظٌ مِنْ أَنْبَاطٍ الشَامِء 
نْسْلِفْهُمْ في الحنطة» وَالشْعِيرِ رار رقا وَالر نض إلى 
أجل مُسَمََّىء قيل : ار قَالَا: مَا كُنَا تَسْأَلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ . 200 
ن تاخدما بسِعر يَوْمِهَا ما كر تَفُرقَا وَبَيَكُمَا شي2) . 21112000000 


الآ تشروا السمل» في ااي إن غرر). 50 
الا نُصَرُوا الإيل والْعَنَمَء قَمَن ابْتَاعَهَا بعد فَإِنهُ بَخَيْرٍ النَطرَيْن بَعْدَ أَنْ يَحْلْبَهَا 
إِنْ شَاءَ أَمْسَكهَاء للم صن 1200000 
«لا تفعلء ٠‏ بع الْجَمْعَ مر 3 م ابْتَعْ بالدَرَاهِم جدبياً) ١0‏ 
«لا تَلَقّوا الكل فَمَنْ تُلَقّىَ فَاشْترِيَ مِنْه َِذَا أَنَى سيّدُهُ السُوقَ قَهُوَ بِالْخيّار). 
ولا نموا الركان» ا يبع حَاضْرٌ لِبَادِ) . 200000986 


«لا كفالة فى حَد). 0 
- م ملع -ه 2 َ ع > ه سٍِ 
)) يجوز لامرأة عطية يف بإذن امبر 0000000 ز[ز[ز ز ز ز ذز ز 1[ 0 


فلن 
م 


”0 للق #جاذيث البلوغ المشروحة 


1 ي46اة؛ | 


١لا‏ يحل سَلَْف وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانٍ في بَيع وَلَا رِبْحٌ مَا لم يُضْمَنْ وَلا بيع ما 


لَيْسَ عِنْدَكَ). 17آ1آ[آ آ و[ > [ [ [ [ [ |[ ذا9ا2ا2ا2ا<از<زذزذ< < “وو 
الا يَحِلَ لامر أن يَأْحْدَ عَضَا أَخِيْه بعَيْرٍ يِب نَفْسٍ مِنْة". 5570000 


خر دوو ار 0 


«لا يَعْلَقْ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ الذي رهتهع له علقد» وله ضر مدا 000 
الا يمنَعْ جار جَارَُ أن يَعوذ حَشَّبَةَ في جِدَاروا . 7ب 21101 


لعن رشو الله كله الرّاشِيَ وَالْمُرْنَشِيَ 125500000 
لعَق رَسُوَل الل علك: 07000 ١هُمْ‏ سَوَاءُ) . 


رمع 


ل ل ل الور ار 


١ل‏ الْوَاجِدٍ يحل 5 وَقُويقك/ 5000 


مَل الْعَينَ طلم 7 أنبع أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيء ءِ فليتبَغ). وَفِى رِوَايَةَ : «فَلِيَحئَل) . 


(مَنْ أحاطظ خَائطاً عَلى أَرْض فَهِن لَهُ) . 1000000100 1 213131111 


لمن أختل أمْوّال الناسن يريد اذاعها» اذى الله عله ومن أخذها يريد اثلافياء 
للد اللّه) . يي اي ا 550100( 
١مَنْ‏ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْيِهِ عِنْدَ رَجُل قَذْ أفلسء. فَهُوَ أحَق به مِنْ غَيْرِهِ). 0 
مساه َه - ووه 0 1 َه 0 را سم 6 53 , َم 0 
المن اسلفة فى دمر شيك في كيل مَعلوم , وورب مَعلوم . إل اجن مَعلوم) . 
وفى رواية: «مَنْ أَسَلف فى شن ء) لم 000 


م -ه 0 - 4 لعي ص ار 26 ره >6 0 2 
«(مَن افلس أو مات فوجد رَجَل مَتَاعَهُ بِعَيْيِه فهوَ أحق بها. 00 
«مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بيعته» أَقَالَهُ الله رق 9 2107030 
اوس / ا كت 0 ل ام و ا اعت 
امن بتاع تخلا بَعد أن وبر َثَمَرَتَهَا للبَا ع الذي بَاعهاء إلا أن يشترط المبتاع» . 


١مَنِ‏ ار أجيراً ب 4 أعتك يا ا ا 12000 


ل وير 


0 شْتَرَى طَعَاماً قَلَا يَبِعْهُ حتى يَكَتَالَه). 5( 
من اقْتَطعَ شِبْراً مِنَ الأزض ظلْماء طوَّقَهُ الله إِيّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٠‏ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ1. .... 


5” 0 / 
5 


فهرس لأحاديث البلوع المشروكة ظ 35 3 
الفح ات ل ل نت اكد ع دك الت سابك ل اك للش ك 


الحديث الصفحة 


مَنْ بَاعَ َيعَتَير 5 بَبِعَةَ فله 


١مَنْ‏ حَفَرَ بثراً قَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً عَطَناً لِمَاشِيتِه) . 101111313113939 


١مَنْ‏ زَرَعَ في أَرْضٍ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهمْ فَلَيْسَ لَه ه مِنَ الرَّرْع شَيئْ8» وَلَهَ تفقته) . 500 
امَنْ شَفَعَ لأخيه شَمَاعَة: دخدى د قدا فَقَبلَهَاء فَقَدْ أتَى بَاباً عَظب 55 
فب الرَيَا) . ا 00001 


سخا مساق سر 


(مَنْ فرق بَيْن وَالِدَة وَوَلَدهَاء فَرَقَ الله بين وبين د يوم التمامةا. عمو كه اموي 18 
١النَّامنُ‏ شْرَكَاءٌ في ثَلَاثَةِ: في الكلاء وَالْمَاءِء وَالنَارِ). ا ف لك 


عو وو 


«ْقِرُكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ [أن و عَمَلَهَا عَمَلْهَا وَلْهُمْ نِضْفُ الثْمَر] ]| ذا شننا) ا 
0 سُولُ الله كله أَنْ تبَاعَ ثُمَرَةٌ حتى نَظعِمَ وَلا يْبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهِرٍء وَلا 

بن في ضَرْع. ل 0000 غ1 
نَهَل و سُولٌ الله كك أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِء دلا تََاجَشُواء وَلَا ب بِيعٌ الرّجْل عَلَى 


2 


بع اليف 5 لل مد له الما طَلاقَ د 


ِتَكُمَاْ ما في إِنَائِها . وَلِمِسْلِم: ١‏ لاسي مينر سَوْم الْمُسْلِما. 0 


7 بالا ا م ا 
وَفي رِوَايَةِ : وَكَانَ إِذَا يِل عَنْ صَلاحِهَا . قَالَ: حتى تَذْهَبَ عَاهَتهُ . 0 ارين 


هئ رَسُولَ الله َك عَنْ بيع الْحَصَاةٍء وَعَنْ بيع الغَرَرِ. 95ببببب0 00 1 
نَهَى رَسُولُ الله يل عَنْ بَيْع الصَّبْرَةِ مِنَ الثّمْرٍ - لا يُعْلَمُ مَكِيلْهَا ‏ بِالْكَبْل 


بير 


0 َع الْعْرْبَانِ. م 


ل ل يع فل الْمَا . وَرَادَ في رِوَايَةِ: وَعَنْ بَبْع ضِرَّابٍ الْجَمّل. ‏ 07 


س مسيم ايده م م 


بير 


8 -ه 3 9 1 ه 

َهَْ رَسُوَلُ الله يَكهِ عَنْ عَسْب الْمَخْل . 02 0 
76 7 و 1 ةن _ 0 7 ي 1 5 58 0 8 الى 5 2-5 

نهيل سول الله َي عن المحَاقلة وَالمَخَاضَرَة والميلا مسية» والجتائدة» 
وَالْمَرَابَئَةَ . 7#خجحمة 0 


ل 2 كتيل لاجناديث البلوغ المشروحة 
ممه 


الحديث الصفحة 


هَى رَسُْولُ الله يك عَنٍ الْمُرَابَِِ أن يَيعَ ثَمْرَ حَائِطه إِنْ كَانَ نَخلاً بتَمْرٍ كَيْلاً. 

وَإِنْ كَانَ كَرْما أنْ يَيعَهُ ربيب كَيْلآً» وَإِنْ كانَ زَرْعاً أن يبِيعَهُ بكيْلٍ طَعَام 

ا" معي و م وا برد م و و 0 
نْهَى رَسُولَ الله كل عَنِ النّجْشٍ . 3وبببببب 000101330373039 00 
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْع ل ل باع يه شه ب رسب 

لِيَسْتَمْتِعْ بها مَا بَدَا لَهُء فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ خْرَةٌ . اطع 
ل 222252 222 :يي 
اْهَى عَنْ نَمْنِ الكَلْبٍء وَمَهْرِ الْبَغٌِّ» رن الْكَاهِن) . 803100 
وَاغْدُ يا أَنِسُ عَلَى امْرأةِ هَذَاك فَإِنِ اعرف كَارْجمْهَا. ٠.‏ 56 بن 
يَا رَسُولَ الله إِنَّ قلاناً قَدِمَ لَه بَرُ مِنَ الشَّامء فَلَوْ بَعَدْءَ َعَنْتَ إِلَيْهِ فَأُحَذْتَ مِنْهُ تَوْبَيْن 

بنّسيئة إِلَى مَيْسَرَةء فَأَرْسَلَ إِلَيْهء فَامْتتَعَ . لاوط ا 
(الدت بالتهيين وزيا بوَزْذٍ ملا بمثْلء + وَالْقِضَّةُ يالفضّة وَرْنا يِوَرْنِ مِثْلاً بمثل؛ 

فَمَنْ زاد 0 سداد َهُوَ ربا». 520ا0ا212ا0||7|707273*30ج3ُ0::000000ا ا 00 


«الدَّمَثْ بِالذَّمَبء تالمفة بِالْفِضَّةٍ م بالبرع لعي ِالشَعِيرِء وَالْثَمرَ 
لتم ايم بالملّح. مثلا بمثْل. » سَوَاءً بِسْوَاءٍء يدا بِيدِء َإِذَا اتيت 


من الأضنافت يعوا كيفت شِلْثم إذا كَانَ يَداّ بيدا . 09----25225225252 ذا 
١الصُلحٌ‏ جَائِرُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ: إلا صُلْحاً حَرّمَ حَلالاً: 2 شخربيم 
َالمُسْلِمُونَ عَلى شولم . ' إلا 0 عر حلالاً. َأحَلَ ا 0 


تبيعو| الْوَرقَ بالْوَرق إلّد م؛ نلا بيئل؛ 1 عن يس على بد وَلا 


تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بنَاجزا . .2 
ل ياه ا ااا ا ا ا 
«لا ضَرَرَ وَلَا ضرَارً). م ام ما اه امم ممم 817/3 
١مَنْ‏ أَخْيّا أرْضاً مَبْنَهَ فَهِيَ لَهُ) 1017 :ايا ا 
(مَنْ عَمَرَ م قت الكو در اخريها) 2 


فهرس الموضوعات ‏ 2 














مت 0 حم 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
مسائا. ١‏ ا ا 
كتاب البيوع * 0 من بمسائل البيع 
العر دن ال د 
باب شروطه وما نهى عنه لله حكم بيع العربو 0 ١‏ 
فضل ابيع المبرور 020232323232327 | حكمٌُ اقتضاءٍ الذهب فضةً ا م 
ما نهى عن بيعه 000 1 
5 3 النين عخ التجدن ع عع 6م 
الحكم في اختلاف البائع ١‏ 
ظ 3 ١‏ النهى عن بعض المعاملاات نيه اكيم 
و لمشتف د اي لي 1 
122070 1 0 النهي عن تلقي الركبان وبيع 
3-6 ند اح 202010202 الحاضر للبادي ان 
د ال ” المبيع 00ن” ال 00 
حكم بيع المدبر 0 ل سومه على سومه و و ل لأسا 
حكم السمن تقع فيه الفارة رودن ال: ع المفريق بير الأقارب 
حكم بيع الكلب والسئور 000000 في البيع 0 
صحة الفررط المشروعة ويطاذن جف الصيرر ا 
غيرها ا النهى عن الاحتكار ١١8202000‏ 
حكم بيع أمهات الأولاد سه 500] لهي البائع عن الصررة ا 
النهي عن بيع فضل الماء وثمن الى عن العش ا 
أله ا 0 ا 5 . ا 
كسيب لفحل الل ل افد 
من البيوع المنهي عنها ده بوه هوي 985 تجمرا 0 
النهي عن بيع الولاء وهبته ...... 9848| ما جاء في أن الخراج بالضمان ١١”‏ 
النهي عن بيع الغرر مح سوءم. 153 بتكم تصرفه التضواى 0 
النهي عن بيع الطعام قبل قبضه . 9 من مسائل 2 الغرر م وو 118 
حكم البيعتين في بيعة 0.05 157 من مسائل بيوع الغرر أيضاً ١50‏ 


المجلس خشية الاستقالة مني 8 
حكم الخيار لمن يخدع في البيع ١09‏ 
باب الربا 0-92 0 ة*ظ2ظ1 


تحريم الربا وما جاء فيه من الوعيد ١55‏ 
الأصناف الربوية وكيفية المبادلة 


كالعلم بالتفاضل 0 


حكم بيع الطعام بالطعام معد وأقار ا 
جد ا ري يسما 
غيره ا ب ا 
حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ١97‏ 
حكم بيع العينة 239 


النهي عن بيع المزابنة 0 


الويويات لي 


«.ه باب الرخصة في العرايا وبيع 


الأصول والثمار ار 


الصفحة 

حكم العرايا 00 
باح اي ارين سور 

صلا حها ا 

الآمر بوضع الجوائح اس 
ا ثمر النخل إذا بيع يعد 

التابير ا 


أبواب السلم والقرض والرهن .... 517" 


مشروعية السلم وبيان شروطه ... 719 
جزاء من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أو إتلافها مدو وو الوم 
حكم شراء السلعة بثمن مؤجل ... 570 
حكم انتفاع المرتهن ل ونين 
المرتهن لا يستحق الرهن بعجز 


الراهن عن الأداء 1109 
جواز القرض والزيادة في ردٌ البدل ”7١‏ 
حكم القرض إذا جر منفعة 0ن 
باب التفليس والحجر الى 


حكم من وجد ماله عند مفلس .. 57٠١‏ 


حقه 0 7 


الصدقة عليه مه ” 
مشروعية الحجر على المفلس .. +59 
من علامات البلوع ا ب#” 
البلوع ناونبابتك 0 


فهرس الموضوعات ‏ - 


الموضوع الصفحة 
ما جاء فى أن الإعسار لا يثبت 

إلا بشهادة ثلاثة ان 

م باب الصلح 320313311010109( 


الشريعة 
نهي الجار عن منع جاره من 


غعرز خشبة في جداره ابسن 
النهي عن مال المسلم إلا بطيب 
نفس منه م و 1 
باب الحوالة والضمان و 80 
مشيرؤعية. الحوالة بوفيولها ا 
جواز ضمان دين الميت وأنه لا 
يبرأ إلا بالآداء 23111118 
جواز ضيهاث دين المبيث المفلس 
هن ته العال ون 
حكم الكفالة في الحدود يوس 
باب الشركة والوكالة اماقم 
الحث على المشاركة مع النصح 
وعدم الخيانة 0 ان 
ما جاء فى أن الشركة معروفة 
قبل الإسلام 0 
حكم شركة الأبدان ل الى 
مشروعية الوكالة ان 
حكم تصرف الوكيل في مصلحة 
موكله 00 دن 
جواز الوكالة في قبض الزكاة من 
أربابها ا ا 
جواز الوكالة في نحر الهدي بم 


الموضوع الصفحة 
جوار الوكالة فى اللحدوة لياف 
ل 201101131313106 
.به باب الإقرار ا 007 
وجوبه الول الحق. وإن كان ع2 , م 
مه باب العارية 2 
وجوب رد ما أخذ من ملك 
الخيو ل ين 
وجوب رد الأمانات والعواري 
ونحوها 1-76 2101011 
حكم ضمان العارية م و ارب 
باب الخصب 0 
إثم من ظلم شبراً من الأرض ... ١/17‏ 
حكم من أتلف شيئاً لغيره اك 
حكم من زرع في أرض غيره ... 86" 
حكم من غرس نخلاً في أرض 
غيرة سه نه امو ودود حيو لوقه 
تغليظ تحريم الدماء والأموال 
والأعراض 8 
ه باب الشفعة من عد مسو ل ا ا ا 
مشروعية الشفعة» وما تثبت فيه . 6٠/‏ 
حكم شفعة الجار 0 
وقت الشفعة 0 
باب القفراض 0 
ما روي أن القراض من العقود 
المباركة ا 
جواز اشتراط رب المال على 
المضارب ما فيه مصلحة 1 


5 
م 2 ه٠6‏ | 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
0 باب المسافاة والإجارة 000000 27 00 باب إحياء الموات 25000000007 2*6 
جواز المساقاة بالجزء المعلوم ...478 | من عمَّر أرضاً ليست لأحد فهو 
جسوائ كراء الارض بالتبيء أاحق بها و 201000000 
المعلوم 0١500000000‏ ما جاء فى الحمى ل 
حكم أجرة الحجام ...5880| هن أنواع الإحياء 2 
إثم من منع العامل أجرته مس48 سخريم الكر فى الارفن الموات ., ع 
حكم أخذ الأجرة على الرقية ما جاء في إقطاع الأراضي “7 
وتعليم القرآن لوس 1881| السقراك الباسن فى الما والكاة 
وتخوب الميادوة بإعطاء الأجير والخاق ع حو ونه الهو و ينيو اليه 
أجره #6 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 547 
وجوب معرفة قدر الأجرة ...41457 فهرس الموضوعات موه امس عه فاه 


دار ابن الجوزي 8428146 


5>2< 1 4ت 1 











